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خلاصة الكتاب 


مقدمة 

تُعد الديمقراطية واحدة من أبرز الظواهر السياسية في القرن العشرين. ففي حين لم يتجاوز عدد 
الدول الموصوفة بالديمقراطية عدد أصابع اليد الواحدة في بداية القرن الماضي. فإن هذا القرن لم 
ينته إلا وقد أصبح أكثر من ثلثي دول العالم موصوفا بالديمقراطية. هذا التطور المتعلق بالديمقراطية 
لم يقتصر على تزايد أعداد الدول التي اعتنقت الديمقراطية وإنما طاول فكرة الديمقراطية نفسها 
وكيفية نظرة الناس إليها؛ إذ تحولت من كلمة سيئة تشير إلى حكم غالبية الشعب”"' ومن أسوأ أنظمة 
الحكم كما وصفها أفلاطون. إلى مرادف للشرعية المحلية والدولية. فبعد تعقبه تاريخ الديمقراطية؛ 
أشار جون دن إلى أن الديمقراطية كانت ما تزال وهي تلج القرن الثامن عشر كلمة منبوذة؛ وما 
كان لأحد أن يبني على هذه الكلمة مواقفه السياسية سوى أشد المنشقين عناداً وأكثرهم لامبالاة: 
وكان كل من اختار هذا الدرب جعل نفسه مغترباً خارج حدود الحياة السياسية وعلى أطراف الحياة 
الفكرية التي يعيشها كل معاصريه»!”. 

هذا التطور الذي شهدته الديمقراطية والذي أدى إلى اكتساحها كل أنظمة الحكم الأخرى يعود 
في الواقع إلى سببين رئيسيين: الأول. هو انتصار الثورات التحررية العالمية الكبرى كالثورة الأمريكية 
والثورة الفرنسية اللتين جعلتا من الديمقراطية مبدأ أساسياً يجب الدفاع عنه داخلياً والعمل على نشره 
خارجياً. العامل الثانى» يعود إلى ظهور الولايات المتحدة كقوة عالمية تؤمن بأن الديمقراطية قيمة 
عالمية يجب الدفاع غنيا والعمل على نشرها في العالم بأسره. 

تعزز اعتقاد الأمريكيين بعالمية مبادئهم وعدالتها بالانتصار الغربي في الحرب الباردة؛ وهو 
ما قوّى الشعور الأمريكي بالاستثنائية» وأدى إلى «ميلاد سياسة خارجية أمريكية صبغت باعتقاد 
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أمريكي بأن لأمريكا مهمة تحريرية تقوم على قراءة للعلاقات الدولية تصف ما يجري فيها بأنه صراع 

بين الخير والشرا". النتيجة المباشرة الأخرى للاعتقاد الأمريكي بعالمية مبادئهم هي القناعة بسمو 
القوانين ن الأمريكية على ما عداها من القوانين» بما في ذلك القانون الدولي. فسيادة القانون الدولي 
على القوانين الداخلية ليست فكرة متأصلة؛ إن كانت موجودة أصلاً. فى الولايات المتحدة حيث 
السلطات الثلاث لا تعطي للقانون الدولي ! الأمعانة ية" فالدستول الأمريكي لا يحتوي ا 
نص واضح يقضي بسمو القانون الدولي على القانون الأمريكي كما هو الحال في أغلب دساتير 
العالم. لقد قضت المحكمة العليا الأمريكية» منذ القرن التاسع عشر: بأن «الدستور الأمريكي 
لا يُعالج مسألة التعارض بين المعاهدات والقوانين ن الفدرالية»؛”' بل إنه فقا لعا مغرف ب اند 
التفوق» (01310056 'إ6136,منا5 1186)» فإن الدستور الأمريكي يضع المعاهدات والقانون الأمريكي 
في الدرجة نفسها". بالتالي» فإن الولايات المتحدة تشعر بالحرية تجاه ما رمه القانون الدولي 

من التزامات» وتقوم بتبني سياسات واستراتيجيات تدخلية» بدوافع ديمقراطية. ب+ بغض النظر عن مدى 
ملاءمة هذه السياسات مع قواعد القانون الدولى. 


يتناول هذا البحث دراسة آثار انتشار الديمقراطية في المجتمع الدولي على قواعد القانون 
الدولي. لمعرفة حجمها وطبيعتها ولمحاولة استكشاف القواعد القانونية الدولية الجديدة التي من 
الممكن أن تكون قد ظهرت بسبب هذا التطور الجوهري الذي طرأ على قيم ومفاهيم المجتمع 
الدولي. ولأن القانون الدولي. وحتى وقت قريبء لم يعرف مصطلح الديمقراطية؛ ولأن هذا 
المصطلح قلّ أن يكون محلا لدراسات قانونية» فإن الأمر تطلب تجميع شتات هذا الموضوع واتباع 
الطريقة الاستقرائية في البحث. وذلك بتتبع. وبطريقة نقدية» ليس فقط الوثائق القانونية ذات الصلة» 
وإنما أيضاً التعامل الدولى الذي يؤدي دوراً حاسماً فى بلورة القواعد القانونية الدولية العرفية» 
في محاولة للتوصل إلى مبادئ عامة تحكم مسألة الديمقراطية في القانون الدولي. لتغطية هذا 
الموضوع. فإن البحث مُقِسَم إلى ثلاثة فصول: الأول يتناول دراسة فكرة الديمقراطية نفسها من 
الناحية القانونية الدولية؛ لتبيان طبيعتها القانونية وأساسها القانوني؛ إن وجد. ومدى صحة الادعاء 
بأنها قد أصبحت حقاً من حقوق الشعوب والمصدر الوحيد للشرعية الدولية. يتناول الفصل الثانى 
مدى شرعية استخدام القوة لفرض الديمقراطية أو للدفاع عنها. أما الفصل الثالث فيتناول دراسة آثار 
انتشار الديمقراطية والتدخلات العسكرية التي تمّت لفرضها بالقوة وما ترتب عليها من احتلال عدد 
من الدول بشكل أدى إلى خلق أوضاع جديدة غير مألوفة في القانون الدولي. 
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الفصل الأول 
الطبيعة القانونية للديمقراطية فى القانون الدولى المعاصر 


نصت اتفاقيات وستفاليا لعام 1744., التي جسدت البدايات الأولى للقانون الدولي» على 
حق كل أمير فى ممارسة المعتقد الذي يريد دون تدخل من بقية الأمراء كناأء وأ268 5ناأد0) 
(0فهذاع ”.و بالتالى» اعتبرت علاقة الدول بمواطنيها شأناً داخلياً لا يجوز التدخل فيه من الدول 
الأخرى. فمسألة تنظيم السلطة داخل الدولة وطبيعة نظامها السياسيء أو ما يسمى الاستقلال 
الدستوريء كانت من المسائل السيادية الخاضعة لسلطة وتقدير الدولة. غير أن التطور الذي شهده 
المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واتجاهه لفرض التزامات على الدول بضرورة 
احترام الحقوق الأساسية لمواطنيهاء قد أحدث ضغطاً على المبادئ الأساسية للقانون الدولي؛ 
وخصوصاً مبدأي المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» للتكف مع 
المتطلبات الجديدة في العلاقات الدولية. بالنتيجة» صار هناك خطاب سياسي دولي يؤكد أنه 
لا شرعية للحكومات إلا شرعية الديمقراطية» وبأن الديمقراطية حق من حقوق الإنسان. 


أولاً: الديمقراطية كمعيار لشرعية الحكومات 


لخص الفقيه النمسوي هانس كلسن موقف القانون الدولي من مسألة شرعية الحكومات فقال: 
«تعتبر شرعية كل حكومة تمارس سيطرة فعلية على شعب في إقليم محدد بغض النظر عن الطريقة 
التي وصلت بها هذه الحكومة إلى السلطة»"؛ فالقانون الدولي يُعطي لكل دولة حق اختيار النظام 
السياسي الذي تراه مناسباء وهو ما يسمى بمبدأ الاستقلال الدستوري؛ وإن الحديث عن وجود 
معيار لشرعية الحكومات يعني بالضرورة إحداث تغيير جوهري في بنية القانون الدولي وفي مبادئه 
الأساسية. 


١-مبداً‏ الاستقلال الدستوري فى ظل تغيّر مفاهيم المجتمع الدولى 
إن مبدأ الاستقلال الدستوري. الذي يعني حق كل دولة في اختيار وتحديد الطبيعة والحجم 
والشكل لنظامها السياسي بدون تدخل من الدول الأخرىء هو انعكاس للواقع الاجتماعي والثقافي 
السائد في المجتمع الدولي. فلأن الأوضاع الاجتماعية والثقافية لدول العالم مختلفة. كان من 
الطبيعي أن تتنوع وتختلف الأنظمة السياسية في العالم. فطالما أن لكل دولة الحق في تحديد 
هويتها الثقافية باعتبار ذلك مرتبطاً بفكرة وجود الدولة نفسها وباحترام سيادتها على إقليمهاء فإن 
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مبدأ الاستقلال الدستوريء كما يرى أستاذ القانون الدولي سليم اللغماني» هو اعتراف القانون 
الدولي بالصفة المانعة لأهلية الدولة لتحديد هويتها الثقافية. 

لهذه الأسباب الفلسفية المرتبطة بطبيعة القانون الدولي نفسه وبالظروف التاريخية التي صاحبت 
ولادة القانون الدولي باعتباره ينظم العلاقات بين فول كينل في تركيبتها الاجتماعية والثقافية: فقد 
جاءت قواعد القانون الدولي الاتفاقي مُكرسة لمبدأ الاستقلال الدستوري. وسار التعامل الدولي 
بشكل منسجم مع هذه القواعد. 


«مبداً الاستقلال الدستوري في القانون الدولى الاتفاقى 

لا ينص ميثاق الأمم المتحدة صراحة على مبدأ الاستقلال الدستوري, ولكنه بالمقابل لا يفرض 
شكلاً معيناً للحكومات, مع الأخذ بعين الاعتبار الفقرة الثانية من المادة الأولى منه التي تقضي 
باحترام حق المساواة في حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. فقد اعتبر قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة الرقم ١0١5‏ أن حق اختيار النظام السياسي هو الوسيلة لتطبيق حق تقرير المصير. وقضت 
المادة الثانية منه بأنه «لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرهاء وبمقتضى هذا الحق فإنهم يحددون 
بكل حرية نظامهم السياسي. وكذلك شددت المادة الأولى المشتركة في عهدي الأمم المتحدة 
المتعلقين بحقوق الإنسان لعام ك5ة١‏ على هذه العلاقة بين حق تقرير المصير وحرية كل شعب 
في اخختيار النظام السياسي والاقتصادي الذي يناسبه. 

تبين هذه الوثائق ‏ وغيرها أن حق كل دولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي يعتبر قاعدة 
من قواعد القانون الدولي» وهو ما أكده القضاء الدولي ف فى أكثر من مناسبة. ففي رأيها الاستشاري في 
قضية الصحراء الغربية عام ١91/6‏ تفي سكم العدل الدولية بأنه: «لا وجود لأي قاعدة قانونية 
دولية تلزم الدولة بتبني شكل محدد. والدليل هو تنوع أنظمة الدول في العالم اليوم"" ا" وذهبت 
المحكمة أبعد من ذلك في قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا عام 21947 إذ 
قضت بأن «لكل دولة حق أساسي في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي»7". 


" - مبدأ الاستقلال الدستوري فى ظل التعامل الدولى 
ليست وحدها الوثائق القانونية الدولية هى من تؤكد وجود مبدأ حق الدول فى اختيار نظمها 
السياسية والاقتصادية» وإنما التعامل الدولي أيضاً يُرسخ هذا المبدأ. لعل الشاهد الأبرز على ذلك 
هو مسألة الانضمام إلى المنظمات الدولية» إذ لا وجود لأي منظمة دولية قائمة على طبيعة النظام 
السياسي لأعضائها؛ فتنوع الأشكال السياسية لأعضاء المنظمات الدولية هو ما يضفي على بعضها 
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صفة العالمية. تنوع الأنظمة السياسية للدول أجبر الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم على 
احترام مبدأ الاستقلال الدستوريء ومنعهما من اشتراط إقامة نظام سياسي معين لتتمتع بعضويتهماء 
هذا على الرغم من أن بعض مؤسسي عصبة الأمم أرادوا تحقيق مشروع إيمانويل كانط حول 
السلام الدائم القائم على اتحاد بين الديمقراطيات"". وقد قضت محكمة العدل الدولية في رأيها 
الاستشاري المتعلق بشروط العضوية في الأمم المتحدة بأن «المعنى الطبيعي للمصطلحات يؤدي 
إلى اعتبار هذه الشروط كشروط على سبيل الحصر لا المثال... الشروط المنصوص عليها يجب 
اعتبارها ليس فقط كشروط ضرورية وإنما أيضاً كشروط كافية للقبول»7". 

تنوع الأنظمة السياسية للدول الأعضاء هو أيضاً السمة الغالبة على المنظمات الإقليمية» باستثناء 
الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والآسيان ومنظمة الدول الأمريكية 
جميعها تضم خليطاً من الدول ذات الأنظمة السياسية المختلفة. الاتحاد الأوروبي هو المنظمة 
الإقليمية الوحيدة التي تشترط تبني النظام الديمقراطي قبل الانضمام إليهء وذلك راجع إلى القيم 
المشتركة والإرث التاريخى والعوامل الثقافية التى تربط الدول الأوروبية. فالديمقراطية الليبرالية 
تمثل الجوهر والأساس للنظام العام الأوروبي» كما سبق وعكرت عن ذلك المحكمة الأوروبية 
لحقوق الإنسان29"©. 


ثانيا: الديمقراطية كحق من حقوق الإنسان 
الانتشار الذي حدث للديمقراطية في النصف الثاني من القرد المنصرم قاد بعض الفقهاء إلى 
الادعاء بأن الديمقراطية لا تشكل ضمانة لاحترام عموم حقوق الإنسان فحسب. ولكنها تشكل في 
حد ذاتها حقاً من حقوق الإنسان*". إن الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان تحتوي على ما يمكن 
تفسيره وكأنها تتبنى وتدعم الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية» ولكن الصعوبة تكمن في كيفية 
إدخال مصطلح غير محدد كمصطلح الديمقراطية في جسم القانون الدولي. فطبيعة هذا الحق غير 
واضحة. ثم إن محتواه وأساسه القانوني يحتاجان إلى تحديد. 


١‏ - طبيعة الحق المفترض فى الديمقراطية 
ترتبط الديمقراطية الليبرالية بشكل وثيق بأيديولوجيا حقوق الإنسان» ولكن اعتبار الديمقراطية 
نفسها حقاً من حقوق الإنسان يصطدم بعدة عقبات قانونية. أولاء لا وجود لأي اتفاقية دولية 
تتعلق بحقوق الإنسان تنص على أن الديمقراطية هى حق من حقوق الإنسان. ثانياء يصعب إثبات 
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خرق الحق الجماعي المفترض في الديمقراطية» لأن كل النقاشات حول خرق كهذا تعتبر» عادة» 
مجادلات سياسية لا قانونية. لهذاء فإن أنصار حقوق الإنسان أنفسهم يطالبون بفصل الدعوة 
لاحترام حقو ق الإنسان عن الدعوة لاحترام الديمقراطية9". تالا صحيح أن هناك ارتباطاً فكرياً 
وفلسفيا بين حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية» ولكن اعتبار الديمقراطية حقا من حقوق 
الإنسان يتعارض والفلسفة العامة وراء وثائق حقوق الإنسان التي تقوم على حماية الحقوق الفردية 
للأشخاص. لهذاء فإن الصيغة النهائية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاءت خالية من اشتراط 
أن تكون الحكومة متطابقة مع إرادة الشعب المُعيّر عنها بانتخابات ديمقراطية» بعد رفض المقترح 
الذي قدمه الفرنسي رينيه كاسان بالخصوص"". رابعاً. إن الاختلاف في طبيعة الحقوق يؤدي إلى 
الاختلاف في المستفيدين منه؛ إذ إن المستفيدين من الحقوق السياسية هم الأفراد بشكل فردي؛ في 
حين أن المستفيد من الحق في الديمقراطية هو الشعب في عمومه؛ وهذا يقع ضمن الجيل الثالث 
من حقوق الإنسان التي لا تزال طبيعتها القانونية محل شك. 


؟ - محتوى الحق المفترض في الديمقراطية 
لا يقل تحديد محتوى الحق المفترض في الديمقراطية صعوبةٌ عن تحديد طبيعة هذا الحق. لأن 
الديمقراطية فكرة غير محددة وصعبة التعريف. فالديمقراطية» بحسب وصف الأمين العام السابق 
للأمم المتحدة بطرس غاليء «قابلة لأن تأخذ أشكالاً متعددة حتى تعكس واقع الشعوب. فهي ليست 
نموذجاً للاستنساخ؛ ولكنها هدف تسعى الشعوب لتحقيقه:). فإذا ما تم الاكتفاء بالمعيار الشكلي 
وهو إجراء الانتخابات للحكم باحترام الحق في الديمقراطية فإن الديمقراطية بهذا المعنى الشكلي 
تفقد قيمتها التحررية الانعتاقية» وتبتعد من المسألة الحقيقية والصعبة المتعلقة بنوع السلطة المتولدة 
عن الانتخابات ومستواها ومدى قدرتها على الاستجابة لحاجات الناس. بالإضافة إلى ذلك. فإن 
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالانتخابات تنص على عدم وجود نظام سياسي 
واحد ونموذج موحد للعمليات الانتخابية؟'» وهذا يعني أنه إذا ما تم اختزال الحق في الديمقراطية 
في الانتخابات فإن ذلك سيؤدي إلى عدم انطباق هذا الحق بشكل موحد. وهو ما يفقده صفة 
الحق بالمفهوم القانوني لافتقاره إلى صفتّي العمومية والتجريد. أما إذا كان المقصود بالديمقراطية 
في هذا الحق هو الديمقراطية الليبرالية التي تعني حرية التعبير والرأي والتفكير والاعتقاد وسيادة 
القانون وحماية الحقوق القانونية والمصالح والسلامة الشخصية للمواطنين» واستقلال القضاء وحق 
الأفراد في اختيار حكومتهم, فإن طبيعة هذا النوع من الديمقراطية غير محددة من الناحيتين النظرية 
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)١9(‏ بل 348/124 كت 17/12/1991 نل 46/130 ,08/12/1990 يبنل 45/151 15/١2/1989,‏ بلل 44/147 كمهءناموغجم. 
222/3 


والقانونية وسترفضها الدول لأنها لا تقبل بالتزام غير محدد» خشية تعسف الدول الكبرى في تفسيره 
عند عدم الوفاء به. صحيح أن الديمقراطية والليبرالية قد سارتا تاريخياً معاً في العالم الغربي» ولكن 
أي محاولة لتعميم هذه التجربة التاريخية الغربية قد يؤدي إلى اعتبارها محاولة استعمارية جديدة» 
وخصوصاً في ظل انتقائية الدول الكبرى في تعاملها مع مسألة الديمقراطية في العالم. 

الإشكالية الأخرى المتعلقة بالحق المفترض في الديمقراطية تتصل بأساسه القانوني. 
فالبعض يرى أن هذا الحق يجد أساسه القانوني في الحق في الانتخابات الذي تُقرّه كل وثائق 
حقوق الإنسان. المعضلة تكمن في الالح وا حور مر ل ا 0 
في الديمقراطية هو حق جماعي. بعض الباحثين قام بتة بتتبع الحق في الانتخابات في القانون 
ل مل إلى سس يتاي أيه لحيلية ا 1 ال ين ا تخرج من نطاق 
الشؤون الداخلية للدول؛ وبالتالي؛ فإنه يصعب الزعم بترسيخ حق الانتخابات في القانون 
الدولى»!"". 


يبدو من الصعب أيضاً تأسيس الحق في الديمقراطية على حق الشعوب في تقرير مصيرهاء 
لأنه لا يمكن تفسير هذا الحق بما يعني وجود التزام على الدول بأن تكون ديمقراطية وأن تتبنى 
شكلا معيئا من الديمقراطية. فالسياق التاريخي لخروج هذا الحق لا يساعد على تفسير كهذا. 
فالثابت تاريخياً أن الاتحاد السوفياتي السابق» وهو بلد لم يكن يكن ديمقراطياء هو من أصر على تضمين 
هذا الحق فى العهدين الدوليين لحقوق الإنسان لعام 7 , ,أن الدول الغربية» الديمقراطية» 
قد اعترضت على ذلك. يبدو من غير المنطقي أن تُصر دول على فرض التزام أو حق لا تقرّ هي 
بوجوده. 


الفصل الثانى 
شرعية استخدام القوة لفرض الديمقراطية فى القانون الدولى 

صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الدول تبريراً لتدخلاتها العسكرية الخارجية 
على أساس نشر الديمقراطية أو الدفاع عنهاء إلا أن نظرية التدخل الديمقراطي تعد بالأساس نظرية 
فرنسية. فوفقاً للخطاب الثوري الفرنسي فإن الشعب الحر هو من يستطيع تقرير مصيره» ولكن من 
الضروري أن يُصبح حرأ قبل أن يقرر مصيره بنفسه» وهو لن يصبح كذلك ما لم يتحرر من النظام 
السابق ويُحكم بشكل ديمقراطي؛ فالحروب النابولية كانت تهدف إلى جلب السلام والأمن والحرية 
والمساواة إلى الشعوب التي سيتم تحريرهاء وفقاً لأدبيات قادة هذه الحروب. لذلك لم يكن غريباً 
أن وصف الفيلسوف هيغل معركة يينا في عام ” ليلا بنهاية التاريخ. 


)٠١(‏ ه41 ,لزاه أء] معمم© عن زب ز!0 تعمقل «رلقصه أ هم عاضا اتمعل د وععط نا كمملاععاتن عاننة انه عل» بمتعلعا معام 
1 .م(1993 ,عععامصسم ممتكتلط تكتموط) أمنلررمم عرفجه أععاماد ايك عرإعععمر 
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يرى أنصار نظرية التدخل الديمقراطي المعاصرون أن هذه النظرية لا تتعارض ومبدأ تحريم 
استخدام القوة المنصوص عليه في المادة 1/4 من الميثاق. لأنها تهدف حماية المضطهدين» 
وتطوير نظرية الأمن الجماعي الديمقراطي. 


أولاً: التدخل الديمقراطى كاستئناء على مبداً 
تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية 


الحرب هي أمّ كل الأشياء. بحسب وصف هيراقليطسر 7" وفقاً لتصور الفقيه كلسن» فإنها 
تؤدي في العلاقات الدولية دور الثورة في القانون الداخلي. كونها قادرة على تحقيق النتائج 
التي لا يمكن تحقيقها سلمياً عبر الاتفاق9". ولأن الحرب تمثل نوعاً من أنواع استيفاء الحق 
باليدء فقد كان هناك دائماً علاقة عكسية بين تطور المجتمع الدولي وتطور القانون الدولي الذي 
يحكمه من جهة ومبدأ الحق في استخدام القوة واللجوء إلى الحرب من جهة أخرى. فقد انتقل 
حق اللجوء إلى الحرب من حق سيادي تتمتع به كل الدول إلى حق مقيد وفقا لاتفاقيات لاهاي 
لعام 1401. ثم إلى فعل مُجرم وفقا لميثاق كيلوغ ‏ برييان لعام 14748. عهد العصبة لم يُجرم 
الحرب ولكن فرّقٌ بين الحروب القانونية وغير القانونية. ميثاق الأمم المتحدة لم يجرّم الحرب 
بمفهومها التقليدي فحسب. وإنما حرّم استخدام القوة بين الدول أو حتى مجرد التهديد بها. بالنظر 
إلى الصيغة المطلقة التي جاء بها التحريم في المادة ١/4‏ من الميثاق» فإن أنصار نظرية التدخل 
الديمقراطي يؤسسون شرعية هذه النظرية على تفسيرات غائية للميثاق. وعلى عملية إحياء لأفكار 
قديمة كنظرية الحرب العادلة. 


١‏ التدخل الديمقراطى كوسيلة لحماية المضطهدين 

خاض الفقه الدولى معارك قانونية كبيرة مناصراً أو معارضاً لهذه النظرية أو تلك. كلاً مستخدماً 
طريقته الخاصة في التفسير. وجاء التعامل الدولي منسجماً مع هذا الانقسام الفقهي, الأمر الذي 
خلق حالة من الضبابية القانونية حول نظرية التدخل الديمقراطى. 


أ- نظرية التدخل الديمقراطى فى الفقه الدولى 
ذهب أنصار شرعية التدخل الديمقراطي مذاهب شتى لتبريره في ظل التحريم المطلق لاستخدام 
القوة. بعضهم ذهب بعيدا وقضى يأن المادة 7/5 من الميثاق قد سقطت بالتقادم ولم تعد موجودة» 
)١١(‏ عل ييف دعل أنمبعء# «امعروعممماءبغل عل كن حلدم عل عاغناو ل غالممصسطل» ,تسممزله8 لعسفطمكر 
5 .م ,(2006) 324 عمحدها ,(اللفن )؟) أومزنودرءام اأمبل مل وزسةلوعه' [ 


(5؟) نمل عل متسرفلمعه' | عل كسيف عمل [أميعء8 «عتاطنام لههممتتممعاما اتميل دل عأسمغط1» ,ممواعكا ومعكر 
.45 .م ,(1953) 3 عجها ,(اللطن)ظ1) أدمدمذاوددمادز 
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وذلك بسبب كثرة الانتهاكات لها”". ولا ينكر البعض الآخر وجود المادة 7/4 من الميثاق ولكنه 
يرى أن استخدام القوة ليس محرماً في ذاته وإنما محل التحريم هو الهدف من وراء استخدام القوة. 
فالأهداف المحرمة بموجب المادة ١/4‏ هى حصرياً استقلال الدول أو وحدتها الترابية9". هذا 
التفسير الغائي الذي يركز على الأهداف المبتغاة من وراء استخدام القوة» لم 52 
آخر من الفقهاء الذين يرون أن هذا التفسير الغائي يتعارض والقواعد العامة للتفسير التي قننتها 
المواد "١‏ و" من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام .١1474‏ فالأعمال التحضيرية للميثاق تشير 
إلى أن الجزء الأخير من المادة 1/4 والذي يذكر مسألة الاستقلال السياسي للدولة ووحدة ترابها 
إنما يهدف لجعل التحريم مطلق وبدون قيود. ولضمان عدم وجود فراغ من أي نوع كما عبر عن 
ذلك المندوب الأمريكي في مؤتمر سان فرانسيسكوا*". فبعض الفقه. يرى محقاً بأن التفسير الغائي 
يُضيع الغاية من المادة 1/4 نفسهاء إذ يبدو من التناقض أن يتم استخدام الجزء الأخير من هذه 
المادة ضد جزئها الأول. 


ب - نظرية التدخل الديمقراطى فى التعامل الدولى 

شهد النصف الثاني من القرن المنصرم وبدايات هذا القرن العديد من التدخلات التي وصفت 
بأنها ديمقراطية. فقد تدخلت الولايات المتحدة في جمهورية الدومنيكان عام ١4504‏ وفي نيكاراغوا 
عام 141/4 وفي غرينادا عام ١947‏ وفي بنما عام 19894 وفي أفغانستان عام ٠٠١١‏ وفي العراق 
عام ؟١٠5.‏ في كل هذه التدخلات كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها تقدم تبريرات سياسية 


وقانونية متعددة. 


إن هذه الوقائع يمكن ان ينظر إليها على انها مجرد خروق وانتهاكات لمبدأي تحريم استخدام 
القوة وعدم التدخحل فى الشؤون الداخلية للدول. ولكن هذه الوقائع. وهذه من خصوصيات 
» ا ٠‏ 7 5 1 3 3 3 3 - ع 
القانون الدولي. يمكن أيضا أن يُنظر إليها كدليل على ظهور قاعدة دولية عرفية تُشرعن التدخلات 
الديمقراطية'). ففى قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية فى نيكاراغوا. قضت محكمة 
العدل الدولية بأن «المحكمة لا تعتقد بأنه حتى يكون هناك قاعدة عرفية فإن التعامل الدولى 
المتعلق بها يجب أن يكون متوافقا تماما معها. يكفى لاستخلاص وجود القواعد العرفية أن 
الدول تتصرف بطريقة عامة بحيث تجعلها تعتبر تصرفاتها غير المتوافقة مع القاعدة خرقا لها 
(؟) برط ممح أن عونا عطا عصنوك 001 عصمملط عمتعصمك ع0 :2)4(9 ماعنيم لمللنفك] مطللل» باعمممظ .لذ ممسمط]" 
.509 .م ,(1970) 64 .اهلا ,للالط) دما أعدمتاوسعاضل زه أمتمل تنم “عترا «روعاهاة 
إدقة ١١م‏ «ر(2)4 ماعتايم مقط ع سمنلساكصه© :مهالمستصسضعاعل امه مه ممأعمعم» مممسوعزها اعمطعتاخ ,بلا 
643 .م ,(1984) 3 .مم ,78 .أمنا ,تالخ) صما أون«ملان انماما “زه أمسسصمل 
(ه؟) تدوهاولا-ورروناهئء وعه مدرو ا0) هط باعلاء2 متقاة كن 001 مسع نظ -صوعل نمز درر2)4 عماأعتصف ب حزعطء5 كموامئءزلة 
.443 .م ,(2005 ,معتممممعط تجلموط) وإعزاسم عجوم ملعتتره بمو ممه 


(5؟) عل عاومااه© :أ0010 معان اأوثل ء| ات عنتولاه 7 مل ,(ادآ51) أهمم تدم عام اتمعل عا عنامم عوتمجمه منناعمك 
.(2004 ,عدرهلن بوترجة<1) مبرؤررون 
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وليس دليلاً على الاعتراف بقاعدة عرفية جديدة"". وبالتالى فإن خرق القواعد القائمة» يمكن 
أن ينظر إليه على أنه رغبة دولية لخلق قاعدة قانونية عرفية جديدة. يُطلق فقهاء القانون الدولي 
على العملية التي تحوّل الوقائع إلى قواعد قانونية «لغز العرف»» لأنه لا أحد يعرف كت عدرل 
العادة إلى قاعدة قانوئية» وكيف يتم تعديلها أو إلغاؤها. تُجمع أغلبية نصوص الفقه الدولي على 
ضرورة توافر شرطين أساسين لذلك: الأول يتعلق بوجود سلوك دولي متواتر ويسمى العنصر 
المادي للعرف؛ والثاني يتعلق بضرورة شعور الدولة المعنية بإلزامية هذا السلوك ويطلق عليه 
العنصر المعنوي للعرف”". يركز أنصار شرعية التدخلات الديمقراطية على العرف الدولي 
لسببين: الأول» هو الرغبة في إظهار الأمر وكأنه عملية تكيّف للقانون الدولي مع الواقع الجديد 
في العلاقات الدولية» الذي يشهد. منذ نهاية الحرب الباردة» انتصارا ورواجا للقيم الديمقراطية؛ 
السبب الثاني, يتعلق بالحاجة إلى تجاوز الشكلية الصارمة لقواعد القانون الدولي الاتفاقي» 
وعلى رأسها المادة 7/5 من الميثاق. 


ولكن دراسة السوابق المشار إليها أعلاه تظهر أن هذه السوابق غير موحدة» كما أن ردة فعل المجتمع 
الدولي تجاهها اختلفت من حالة لأخرىء الأمر الذي يصعب معه الزعم بوجود قناعة بوجود قاعدة 
دولية عرفية» تعطي الدول حق استخدام القوة لفرض الديمقراطية. 

إن قناعة كهذه كانت غائبة حتى عند من قام بهذه السوابق. ففي معرض الدفاع عن تدخل 
بلاده في بنماء قال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن: «أنا لست هنا اليوم لإعطاء حق 
للولايات المتحدة لفرض الحلم التاريخي في الديمقراطية بالتدخل حيث نكون غير مُرحَبٍ بنا. 
نحن ندعم الديمقراطية ولكننا لسنا شرطي الديمقراطية» لا في محيطنا ولا في أي مكان آخر في 
العالم»"". 


أدان المجتمع الدولي جميع هذه التدخلات» وآخرها التدخل الأمريكي في العراق الذي يظل 
الأكثر إدانة ربما في التاريخ. فالإدانة الدولية الرسمية والشعبية لهذه التدخلات تعمل على منع 
السوابق التي تفرضها الولايات المتحدة بالقوة من أن تصبح جزءا من القانون الدولي بشكل مخالف 
للمبدأ الأساسي المتعلق بتحريم استخدام القوة"". تجدر الإشارة هنا إلى أن قضية الأعمال 
العسكرية في نيكاراغوا تُعد الفرصة الوحيدة التي أتيحت للقضاء الدولي لمناقشة شرعية تدخلات 
كهذه. وقد أدانتها محكمة العدل الدولية. 


إفقة 86 مقتهم ,1986 10 [01) 
(4؟) باه ذا عل عنوتاممم دا ومهل عه1 نان الول يل كأمعطغاة عتعل وعل عمماعو هل رعطءعفطمعيعد! عامط 
.5ه 5 .رم ,(1986) 90 عمرها ,(اطفع ]) أودرو مهاد نوجل عل وأنمقلمعه' أ عل عدف عمل اأعرععر2ر «رعاهمه تأقسعاما 
)1 .07 .قعدم ,19846 ع0 ,© 
(.") ,351-352 .مم ,(2002) 297 عمرها ,لطارعظ سرلقهه أ تقمعاها عنوتل نز عله" عل غاتمنائنل» الإنصيجا .لط خآ 
مبسء/ دة أهموتلهمعاها ُأناتماتصصم هل عل ورناوععد بلة علقهو تم صعادذ عنوتاطياح و«متدتم0'ل» رعتامعمعت) امامقطع اع 
.12-6 .مم ,(2003) 3 .105,50 .آوب (طط1]) عرتمارء جرع امهم اء عننوأاأأوجر 


؟ ‏ التدخل الديمقراطي كحرب عادلة 

أمام صلابة القواعد القانونية الدولية المتعلقة بتحريم استخدام القوة» وأمام عجز نظام الأمن 
الجماعي عن الاستجابة لكل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي» فقد راح عدد من الدول 
ومن فقهاء القانون الدولي يبحثون عن أساس شرعي لبعض مظاهر استخدام القوة لدواعي إنسانية 
أو ديمقراطية؛ ليس قائماً على تفسيرات موسعة للقواعد القائمة» وإنما على نظريات وأفكار 
مختلفة جذرياًء في محاولة منهم للتوفيق بين مبدأ المشروعية الصارمة ومبدأ الشرعية الفضفاض. 
من بين هذه النظريات» نظرية الحرب العادلة التي تقوم على فكرة أن المجتمعات العادلة ملزمة 
أحيانا باستخدام القوة لحماية نفسها وحماية رعاياها وحماية المبادئ المشتركة التي تقوم عليها 
هذه المجتمعات في تعايشها مع بعضها. وحيث إن نظرية التدخل الديمقراطي تجد شرعيتها في 
فكرة العدالة بزعم أن هدفها نشر الديمقراطية وتحرير 0 فإنهاء بهذا 
المعنى تمثل إقحاماً موسعاً لنظرية الحرب العادلة» لأنه لا أحد يستطيع أن ينكر القوة الأخلاقية 
للحجج الليبرالية التحررية المناهضة للأنظمة الديكتاتورية والداعمة لحق الشعوب المقهورة 

في التحرر من الطغاة. وتتمثل الإشكالية بأن جدلاً كهذا يخرج من دائرة القانون ويقع في دائرة 
الأخلاق» لأن «استحضار الحرب العادلة يهدف إلى شرعنة الحروب أكثر منه إلى الدفاع عنها في 
إطار القانون. فالقانون الدولي المعاصر يهدف إلى تقزيم فكرة الحرب العادلة لتحل محلها فكرة 
الحرب المشروعة»7©. 

لذلكء فإن تأسيس شرعية التدخلات الديمقراطية على نظرية الحرب العادلة يحتاج» أولء إلى 
تحديد الوضع القانوني لهذه النظرية؛ وثانياء التأكد من أن التدخلات الديمقراطية تتوافر فيها شروط 
نظرية الحرب العادلة. 


أ- نظرية الحرب العادلة في القانون الدولي المعاصر 

تعود نظرية الحرب العادلة إلى العصور الوسطىء وقد اخترعها القديس أوغسطين وأطّرها 
القديس توما الأكويني وعلمنها غروتيوس وقوننتها اتفاقيات وستفاليا وتم إعادة تأهليها من الناحية 
الفكرية من قبل علماء اللاهوت الأمريكيين المعاصرين من أمثال مايكل والزرء ومن الناحية العلمية 
من قبل الإدارات الأمريكية المعروفة بإدارات المحافظين الجدد. نظرية الحرب العادلة هي نظرية 
مسيحية تُفِيد بآن التحرب العقابية لا تتعارض مع الديانة المسيحية» إذ كانت تهدف لمحاربة الشر 
والدفاع عن العدل ضد الأشرار”"". ولتكون حرباً عادلةً يجب توافر الشروط الثلاثة التي حددها توما 
الأكو يني وهي وجود حاكم عام (108اتانا 4.0]011125) ووجود سبب عادل (020058 0568ال) ووجود 
نية سليمة (12]672]10 داع 1). 


اللفوفق «كلةءا'! عقاوم عتعنع ها مسد كموتاجء 162 :7 لم مم مص الكل ناه أهده أ ام عاضا اأمعل نامل ,أمفسطوما ستاك 
.29 .م ,(2003) 4 .اونا ,أمارمةاوتمعاتجا اأول نه 6/أغهانن 4 
إفقرة .16 .م ,(1989 مقعتممهمعظ تواموط) ماعييزء7رعبيع وا عل وارتجاعوط ما بامعوظ عمسجلاتن© 
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يرى بعض فقهاء القانون الدولي المعاصرين أن هذه النظرية لا تزال سارية المفعول. فوفقاً لرأي 
الفقيه كلسن. فإنه «من الطبيعي أن يحتفظ مبدأ الحرب العادلة بمكانته في القانون الدولي يسبب 
الطبيعة البدائية لهذا القانون»”7". ولكن يصعب القبول بوجهة النظر هذه لأن الظرف التاريخي الذي 
أدى إلى ظهور النظرية قد تغير. فقد انتهى العالم المركزي الذي ساد في العصور الوسطى ولم يعد 
هناك سلطة عليا موضوعية يمكن لها أن تقرر عدالة أي حرب. 

لهذا رفض الفقيه فاتيل الإقرار بوجود نظرية الحرب العادلة. فبالنسبة إلى الفقيه إيمانويل كانط 
من غير الممكن أن تكون هناك حرب عقابية بين دول مستقلة» لأن العقاب يوجد فقط في حالة 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛*". وجرم اتفاق كيلوغ - برييان وميثاق الأمم المتحدة العحر ونخدما 
أي استخدام للقوة» باستثناء حالة الدفاع الشرعي؛ ولهذا فإن نظرية الحرب العادلة لم تعد تصلح 
لتبرير أي حرب مهما كانت أهدافها. 


ب مدى انسجام نظرية التدخل الديمقراطي مع نظرية الحرب العادلة 

حتى ولو احتفظت نظرية الحرب العادلة بمكانتها في القانون الدوليء فإن نظرية التدخل 
الديمقراطي لا تستجيب لشروط نظرية الحرب العادلة» لأن الأولى هي أكثر إباحية من الثانية. 
فهي لا تهدف إلى رد عدوان أو المعاقبة عليه. وإنما لحائق مواد دري بناءً على تقديرات 
أساسها التركيبة العدوانية افتراضيا للأنظمة الدكتاتورية. هذا يعني أن شرط «الخطيئة» أو السبب 
العادل بالشكل المنصوص عليه في نظرية الحرب العادلة غير متوافر. وسيؤدى غياب هذا الشرط 
الموضوعي بالضرورة إلى التعسف وسوء الاستغلال”". ثم إن اعتبار أي نظام غير ديمقراطي 
امجرم» وأن هذا #الجرم العضوي» هو سبب عادل للحرب: فإن ذلك يتطلب تغييراً جذرياً في طبيعة 
المجتمعات الإنسانية لأن الأنظمة السياسية تعكس في نهاية المطاف واقعا اجتماعيا وثقافيا يدخل 
بعمق في تركيبة الهوية الوطنية للدول. 


و 
انيً: التدخل الديمقراطي كحرب وقائية لأجل السلام 

أمام تمسك أغلبية دول العالم بالتنظيم الحالي لاستخدام القوة في العلاقات الدولية» ورفض 
هذه الدول لكل محاولاات إعادة إحياء نظريات عتيقة ة كنظرية الحرب العادلة.» فقد اتجه أنصار نظرية 
التدخل الديمقراطى إلى استراتيجية أخرى تقوم على تفسيرات مختلفة لقواعد هذا التنظيم نفسه. 
فميئاق الأمم المتحدة ليس وثيقة انتحارية» إذ إنه يعطي لأعضائها حق الدفاع الشرعي لمواجهة 
القفرة .43 .م «رعتاطيام أهمه)قمعنصا أتمعل بال عممغط1» ,ممداعكر 
(غ؟) ممء عمل «رعقا لقمهتأمسعته] مزعؤللا أدنل عط كه أمععوم عا ذه لمأاسلوجظ عط1» ,عطاظ صملا سمتطعوول 
.26 .جر  )1939(,‏ .وم ,33 .أو ,آالظ) صا أعممنم دعاسا زه أمصتمل 


(ه؟) 2 .مم ,(طآما)خا) عناطيام أودرم نو بصعإجرة اتوجل عل ءأت««فترمع د16 «ركاتهم عأكتازاء عأكباز عسعنان)» رتناط عا كتأتاما 
. .م ,(1919) 


الأخطار التي تتهدهم؛ ويقدمها أنصار نظرية التدخل الديمقراطي كدفاع شرعي وقائي ضد الأخطار 
التي تمثلها الأنظمة غير الديمقراطية» الأمر الذي يتطلب دراسة مدى إمكان تغيير حق الدفاع 
الشرعي المنصوص عليه في الميثاق ليشمل التدخلات الديمقراطية؛ ودراسة تجارب الأمم المتحدة 
في استخدام القوة كوسيلة لإحلال السلام. 


١‏ الحرب الوقائية كوسيلة لحماية الأمن القومي 

على الرغم من وضوح العلاقة بين نظريتي الحرب الوقائية والتدخل الديمقراطيء إلا أنه 
معمّقة حول هذا الموضوع. وحقيقة الأمرء أن نظرية الحرب الوقائية هي نظرية قديمة تحدث 
عنها ثيوسيديدز وغيره من المؤرخين القدماء. ثم فقدت أهميتها عندما اعتبرت الحرب حقاً 
سيادياً أياً كان سببها. غير أن الكثير من الفقهاء لا يزالون يجادلون بأن هذه النظرية لا تزال 
سارية المفعول. مستندين فى ذلك إلى قضية الباخرة الشهيرة كارولينا بين المملكة المتحدة 
والولايات المتحدة لخام 1887 فالمراسلاث الدبلوماسية التي تمث بين وزيري خارجيتي 
هذين البلدين بخصوص الباخرة أفادت بوجود اتفاق بينهما حول وجود حق للدفاع الشرعي 
الاستباقي. 

تنص المادة 5١‏ من الميثاق على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينقص من الحق 
الطبيعي للدول. فرادى أو جماعات, في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد 
أعضاء الأمم المتحدة» وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلام والأمن 
الدوليين. حق الدفاع الشرعي هو استثناء على تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية: 
ولأنه كذلك فإنه من غير المعقول أن يكون هذا الحق موجوداً عندما لم يكن تحريم استخدام 
القوة موجوداء فهما مرتبطان وجودا وعدما مع بعضهما. هذه الحقيقة تؤدي إلى القول إن كل 
التعامل الدولي السابق للميثاق لا يمكن الاعتداد به عند تحديد الصفة العرفية لحق الدفاع 
الشرعي. 

ترى الدول التي تتبنى نظرية الدفاع الشرعي الوقائيء كالولايات المتحدة واليابان وأسترالياء أن 
هذه النظرية لا تتعارض مع المادة 0١‏ من الميثاق. لأن حق الدفاع الشرعي الوقائي هو حق عرفي 
لم يلغه الميئاق ولأن هذه الدول تُعطي تفسيراً موسعاً للمادة .5١‏ في الواقع» إن القيمة القانونية 
لحق الدفاع الشرعي هي أنه يُشرعن ما ليس شرعياء وبالتالي» فلا وجود لهذا الحق عندما كانت 
الحرب نفسها شرعية. ثم إن الحرب الوقائية ليست شرعية لأن الأخطار التي تستهدف مواجهتها 
ليست أخطاراً وشيكةء وهو الشرط الأساسي لاستخدام حق الدفاع الشرعيء ولهذا رفض المجتمع 
الدولي نظرية الحرب الوقائية. 


"5 


5 الأمم المتحدة واستخدام الديمقراطية كوسيلة للحفاظ 

على السلم والأمن الدوليين 

أدى تزايد حالات الحروب الأهلية في عالم ما بعد الحرب الباردة» إلى تزايد عمليات حفظ 
السلام الدولية كمّأ ونوعأء وتحولت المهمة من حفظ للسلام إلى فرض له. المميز في عمليات حفظ 
السلام الجديدة هو المكانة الخاصة التي تتبوؤها الديمقراطية فيها. فإحلال السلام لم يعد يمر عبر 
احترام مبدأ المساواة ومبدأ عدم التدخل وحرية اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي. لقد أصبح يمر عبر الممارسات الديمقراطية». 

قامت الأمم المتحدة بعدد من العمليات التي تهدف إما إلى خلق دول ديمقراطية؛ كما حدث 
في كمبوديا وتيمور الشرقية وكوسوفوء أو إلى فرض الديمقراطية كما حدث في هايتي. الأمين العام 
السابق للأمم المتحدة» بطرس غاليء أشار صراحة إلى أن «مسؤولية الدولة هي دعم الديمقراطية 
والدفاع عنهاء ولكن في حالة فشلهاء فإن على الأمم المتحدة واجب أخلاقي للتدخل وتعويض 
النقص الذي تحدثه الأنظمة غير الديمقراطية»9". 

من دون الدخول في تفاصيل طبيعة هذه العمليات الأممية ومدى اتفاقها مع الميثاق فإنه يمكن 
القول بأن هذه العمليات ‏ سواء ما تعلق منها بالإدارة الدولية أو بالتدخل العسكري المباشر كما حدث 
في هايتي ‏ لم تؤدٌ إلى ظهور قواعد قانونية دولية عرفية جديدة تُجيز استخدام القوة لفرض الديمقراطية 
أو للدفاع عنهاء لأن هذه العمليات كانت عبارة عن عمل دولي رضائي وجاءت رداً على أزمات خاصة. 


الفصل الثالث 
الآثار القانونية المترتبة على دخول الديمقراطية في النظام 
القانوني الدولي وعلى محاولات فرضها بالقوة 


ما لا شك فيه أن لانتشار القيم الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة انعكاسات على القانون 
الدولي المنظم للعلاقات الدولية. ويتطلب مبدأ الشرعية الديمقراطية بالضرورة تحويراً في مبدأ 
السيادة بمفهومه التقليدي. فقد أدت محاولات فرض الديمقراطية إلى ظهور قواعد قانونية جديدة 
لم تكن موجودة في القانون الدولي للاحتلال. 


(3 *) ,(993] متطماعه) عاننو أله «ماصلكل عل«ملل ع.! «معصسصصط'! عل أأميل اء عت تعمحصةطا» ,القطن)-ومعاسمطظا وممابهخر 
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بدن 


أولاً: مبدأ السيادة في ظل انتشار القيم الديمقراطية 


تاريخ القانون الدولي هو تاريخ من النقاش المتجدد حول فكرة السيادة. لقد ظهرت مؤخراً 
محاولة جديدة تهدف إلى إعادة تعريف محتوى مبدأ السيادة» وذلك بجعله حقا مشروطا. وفقا لهذه 
المحاولة؛ فإن الدول تظل ذات سيادة» ولكن لا يت يتمتع بهذه السيادة إلا من يحترم الشروط المتعلقة 
بالمتطلبات الديمقراطية» فالدولة التي لا تفٍ د اماتها تجاه رعاياها وتجاه المجتمع الدوليء فإنها 
تفقد مزايا السيادة بما في ذلك إمكان انتهاك سيادتها بتدخل أجنبي””". وذهب بعض الفقهاء أبعد 
من ذلك بالقول إن «الدولة لا يمكن أن تكون ذات سيادة ذا كانت محكومة من قبل حاكم دكتاتور 
انقلابي. السيادة الحقيقية لا يمكن التعبير عنها إلا إذا تم تغيير الحاكم الدكتاتوري وإجراء انتخابات 


حرة ة ونزيهة90", 
يرفض المجتمع الدولي نظرية السيادة المشروطة لتبرير تغيير الأنظمة غير الديمقراطية. لأن 
احترام سيادة الدولة وسلامتها الإقليمية يمثل» بحسب رأي بطرس غاليء الشرط الأساسي لأي تقدم 
دولي"". غير أن السوابق الدولية المتعلقة بالتدخلات الديمقراطية قد أدت إلى تحوير في مفهوم 
السيادة. فكانت السيادة 0 بالاستقلال» بل ومرادفة له. فالاستقلال يفترض السيادة والسيادة 
هي سند الاستقلال ولا يمكن أن ما ري بدوته. وبالتالي. فإن القانون الدولي التقليدي يقضي بأن 
الدولة المُحتلة التي تفقد استقلالها تفقد بالتبعية سيادتها. غير أن الملاحظ على قرارات مجلس 
الأمن المتعلقة بالعراق بعد الغزو الأمريكى له أنها قد أحدثت قطيعة مع القاعدة سالفة الذكر؛ إذ 
أصرّت هذه القرارات على وصف العراق بأنه بلد مُحتل وعلى أنه يبقى بلد ذو سيادة. هذا يعنى أن 
الاحتلال الديمقراطى لا يؤدي إلى زوال سيادة البلد المحتل. ووجد أنصار مبدأ السيادة بمفهومه 
التقليدي صعوبة في قبول فكرة أن العراق المُحتل قد ظل بلداً ذا سيادة» ورأوا أن قرار مجلس الأمن 

الرقم ١5157‏ يمثل «ذروة الفن الخرافي»7”". 

ولأن سيادة العراق تحت الاحتلال قد اعثّرف بها من قبل المجتمع الدولي فإن هذا الأمر قد 
صار واقعاً قانونياً يجب تحليله بدلا من إنكاره. سيادة الدولة أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بحق 
الشعوب في تقرير مصيرها. وقد جعل هذا الارتباط من الشعب وليس الحكومة العنصر الحاسم 
في وجود الدولة؛ إذ من الممكن أن توجد دولة بلا حكومة, كما هو الحال مع ألمانيا أثناء احتلال 
الحلفاء لهاء ولكن لا يمكن وجود دولة بلا شعب. فالشعب هو صاحب السيادة ويمارسها بواسطة 
الحكومة. إن غياب الحكومة يؤدي إلى عدم القدرة على ممارسة السيادة. ولكن لا يؤدي إلى انتفاء 
(/100) ,كمأ لنا]5 لهمهتأفممعانا 'أن معندعن عط مز تاعمعمة) «نرامواعمع يدوك أن ندل عمتعصد ع1 ,مها لممطعتجز 
| .(2008 لإممناصول 14 ,لإللوت امنا لماعو رو 
(م4”) 1 «رقع 200-00110121 0116215 الامقع لات أء دععتها1 !نم أهاث'ل 5منامك تناج ععة] [1ل01”.[» بمسلسصتاا .م 
.7 .م ,(1994) 1 .مم ,6 .آم رن 71707مع كك أوترمقاه عادر المج باك ودام ء توه 
9 7 .فعقم ,الهم 18 نامع ملوععم 


)1:١(‏ «ضمتاءظ ها عل كرد'| عل عفهممة”! ناه غائعنهة5 عل اتعدوممك برل 1546 دوتانااموة هل» متمطعم مع8 مقلدم 
.<ستاحاعه0 2004/200407 5ع اع ناته / 201 /ع 1101.0 بويد م //توخاط> ,(2004) أمندم مامز اتم اه 16أأواناء 4 


رف 


السيادة نفسها. فبارتباطها الوثيق بالشخصية القانونية للدولة» فإن السيادة تعر اليوم عن الأهلية 
القانونية لحمل ولاكتساب الحقوق باسم الشعب الذي يشكل الدولة. وهي بذلك تخلف عن 
القدرة أو الأهلية للفعل والأداء. التزاوج بين السيادة وبين حق تقرير المصير سمح بإمكانية الفصل 
بين السيادة كأهلية «وجوب» وبين ممارستها كأهلية «أداء». هذا الفصل لم يكن ممكناً في القانون 
الدولي التقليدي. لأن صاحب السيادة وصاحب الحقّ في ممارستها كانا مجتمعين في شخص 
وخو خش لذو عكلة كرتي ْ 


ثانياً: قواعد قانون الاحتلال في ظل نظرية التدخل الديمقراطي 

يقوم القانون الدولي للاحتلال على ركيزتين أساسيتين» وهما؛ أولاً الحفاظ على الوذ ضع القائم 
في البلد الخاضع للاحتلال؛ وهي الركيزة المنصوص عليها في اتفاقيات لاهاي لعام ٠‏ ؛ وثانياً 
هي حماية السكان المدنيين وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 48 . بيد أن الإشكالية هي أن 
أي تدخل يهدف إلى تغبير النظام السياسي في البلد محل التدخل وفرض نظام ديمقراطي محله 
يتعارض مع قواعد قانون الاحتلال المشار إليه أعلاه. فالطبيعة المحافظة لقانون الاحتلال تجعل من 
الصعب التوفيق بينه وبين تدخل يهدف بالأساس إلى تغيير النظام السياسي للبلد المٌُحتل”*'» لذلك 
هناك من يطالب باستبعاد قانون الاحتلال بالكامل وعدم تطبيقه في حالات التدخل الديمقراطي» 
وهناك من يُشير إلى تطبيق نظام خاص بالاحتلال يستئني بعض قواعد قانون الاحتلال. 


١‏ الاحتلال الديمقراطي: احتلال أم تحرير؟ 

في كل السوابق المتعلقة بالتدخل الديمقراطي» كانت الدول المتدخلة تصوّر نفسها على أنها 
محررة وليست محتلة للبلدان محل التدخلات المشار إليها سابقاً. بكل تأكيد. فإن هدف دمقرطة 
بعض الدول يجعل من عملية احتلالها عملية ذات أبعاد تحررية» ولكن الإشكالية تتمثل بعدم وجود 
قانون للتحرير إذ لا يوجد إلا قانون للاحتلال!'*). فالاحتلال هو مسألة واقع أكثر منه مسألة نيات. 
وتنص المادة الثانية والأربعون من اتفاقيات لاهاي على أنه يعتبر محتلاً كل إقليم يُوضع فعلياً تحت 
السلطة المسلحة للعدو. وإن تصوير الاحتلال الديمقراطي وكأنه دفاع عن الديمقراطية باعتبارها 
مصلحة عامة مشاعة للجميع يقرّبه من الفكرة الرومانية المعروفة باسم دعوى الحسبة 4.0119) 
(وأسةاناطهم9, 

(١؟)‏ «رععصقط) عمراوعم لمة لمآ مواعهاتمقصس؟ط أمممتاممعام! : ومتتمععطئتا كه لملأأقمناءع0) بمقصوءاوعط لممرزك 

8.6 ,(2004) 3 .مه ,18 .اونا ,عسات 2را أمو«متتممعا”! 0010 اطاط 
(؟5) ,(2004 عءطمعامن5 )١‏ اممطء5 هما اتوم اتصنا عنما ممبروللا «روه2آ 01 دمتأفمناءء0 عط1» دم .لآ 0 


(0؟) ومن لماز وه[ ابوبول رزعواامه إتعفاص]'| عل ععدولة9 هأ ننه كا«داباهمم وناع4'ا ,لإااعولا وتمجصفط 
00 ,(2004 ,ععمور© عل وعمتمائوء امنا وعووعء2 تكلمو5) كعء/وددمزلهرمرعادرا 
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رفضت محكمة العدل الدولية سابقاً الإقرار بوجود فكرة كهذه في القانون الدولي!؛؟ قبل أن 
تعود وتقر بأن الالتزامات الدولية النافذة في مواجهة الجميع تُعطي لكل الدول الحق في الدفاع 
عنها”*». ولكن. وعلى الرغم من أهمية الديمقراطية كقيمة عالمية فإنه لا يوجد دليل على وجود 
التزام دولي يفرض الديمقراطية وأن هذا الالتزام يحمل مواصفات الالتزامات النافذة في مواجهة 
الجميع (017765 15188). ففي قضية جنوب غرب أفريقيا ميّزت محكمة العدل الدولية بين المبادئ 
الأخلاقية وبين القواعد القانونية بقولها «إن المحكمة لا تستطيع أن تأخذ بعين الاعتبار القيم 
الأخلاقية ما لم تأخذ شكلاً قانونياً كافيً»”؟». 


؟ ‏ الاحتلال الديمقراطي وتكيّف قانون الاحتلال 

مع حقائق القرن الحادي والعشرين 

أعاد احتلال العراق عام ٠٠١‏ إلى الواجهة مشكلة كامنة منذ احتلال ألمانيا بعد الحرب 
العالمية الثانية وتتعلق بمدى قابلية قانون الاحتلال للتعديل بحيث يسمح بإعادة بناء البلد 
المحتل”"*!. والحقيقة فإن مبدأ الحفاظ على الوضع القائم في الإقليم المحتل كان يهدف 
إلى الحفاظ على المبادئ والممارسات التي كانت سائدة في القرن التاسع عشر والتي منها 
مبدأي الدولة القومية ودعه يعمل (©1315565-81:6). ولكن هذه المبادئ لم تعد ذات أو لوية في 
المجتمع الدولي المعاصرء وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور نظام خاص بالاحتلال الديمقراطي 
يستبعد جزئياً قواعد قانون الاحتلال. فقد بارك مجلس الأمن الدولي التغيرات التي أحدثتها 
سلطة الاحتلال في العراق على النظام السياسي والاقتصادي والقانوني والمالي في العراق 
وذلك «لتحقيق كل ما فيه الخير للشعب العراقي ولضمان إدارة فعالة للإقليم ومن خلال تحقيق 
الاستقرار والأمن لخلق الشروط التي تسمح للشعب العراقي بتحديد مستقبله السياسي بكل 
حرية)10), 


يجادل البعض في شرعية الإجراءات التي اتخذتها سلطة الاحتلال في القرار» بل وفي شرعية 
قرارات مجلس الأمن التي رحبت بهذه الإجراءات. ولكن وجهة النظر هذه تقوم على قراءة ضيقة 
لفكرة الحفاظ على السلام وتتجاهل السلطة الواسعة والتقديرية التي يتمتع بها مجلس الأمن في 
قيامه بمهمته المتعلقة بحفظ السلام وبفرضه. إن تطلّب الأمر. 


:)2 7 ,1966 ع8 6011 
(هغ) 34-5 .كقتقم ,1970 ,عع [1ن) بلعأتتصننا لإمقمدرهن) ععنو2 لهة أطوانا ممناعدء1 ممماععميو8 
)5 .45-50 .مم ,1966 ,ع8 [01) 


[ف 6 )1 «,اأعصيهن) إأمبءء5 اانا عط أه «عسوط عط نمه 2003 ععمتر ودم]ا مذ ممتتدمدعء0» ,طامع] ترعطمر 
.9 .م ,(2008) 869 .مه ,90.امد 
(4:) .4 .8عقم ,(2003) 5/15/1484 
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خاتمة 

إن الديمقراطية قيمة عالمية» ولكن الزعم بوجود التزام أو حق دولي في الديمقراطية يعني أن 
يُنسب إلى القانون ما ليس فيه وأن تُحمّل الديمقراطية أكثر مما تحتمل. فمثل هذا الحق يعوزه 
التحديد ويعوزه الأساس القانوني الذي يجعل منه حُحجة في مواجهة الآخرين. إن غياب التزام كهذا 
يعني بالضرورة عدم شرعية استخدام القوة لفرضه. المجتمع الدولي رفض محاولات شرعنة فرض 
الديمقراطية بالقوة؛ ليس فقط لأن قواعد القانون الدولي السارية تُحرّم هذا الفعل» ولكن لوجود 
عوامل موضوعية أخرى. لعل أهمها القناعة باستحالة فرض الديمقراطية من الخارج. فالديمقراطية 
ليست بضاعة جاهزة يتم استيرادهاء وإنما هي هدف تسعى الشعوب لتحقيقه. وإن تجربة بلدان 
الربيع العربي. على حدائتها. أثبتت هذا الترابط بين الديمقراطية وبين الظروف الاجتماعية والثقافية 
للمجتمعات. فقد عمقت الانتخابات من التمزق المجتمعي لهذه البلدان وأظهرت أن الصندوق 
ليس مؤهلاً لإخراج كفاءات قادرة على بناء الدول» ناهيك بقدرتها على تمثيل الجميع وإشراكهم 
في عملية البناء*؟). ثم إن الوقائع أثبتت بأن التدخلات الديمقراطية لا تقل تكلفة؛ من الناحية 
البشرية والاقتصادية؛ عن الحروب التقليدية. فالحرب على العراق كلفت الولايات المتحدة ثلاثة 
آلاف مليار دولار» وكلفت بقية العالم ضعفي هذا الرقم””؛ بل إن هناك من يراها مسؤولة عن 
الأزمة الاقتصادية العالمية الي ضربت اقتصادات العالم في 23٠٠١8‏ والتي كادت أن تؤدي إلى 
انهيار عالمي شاملء ناهيك بأكثر من مليون قتيل عراقي منذ الغزو عام .7٠١1‏ 

صحيح أن هناك علاقة طردية بين الديمقراطية من جهة وبين السلام والتنمية واحترام حقوق 
الإنسان من جهة أخرى. ولكن هذه العلاقة؛ الخاضعة حالياً للكثير من التشكيك. لم تفلح في جعل 
الديمقراطية مصلحة أساسية تحميها قاعدة آمرة دولية» كما أن المجتمع الدولي لايبدو مستعداً 
للقبول باستخدام القوة كوسيلة لفرض الديمقراطية أو للدفاع عنها وجعل ذلك استثناءً جديدا على 
مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية. إن المجتمع الدولي يُرحب بالتقدم في مسيرة 
الديمقراطية وانتشارها على مستوى العالم؛ ولكنه غير متفق على أن القوة هي الوسيلة المثلى 
لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال. 


(49) انظر: الشيباني أبو همود. «الغرب وعقدة صندوق الاقتراع»» الشرق الأوسط (لندن). 7014/4/17. 
)6١(‏ ,(2008 بملعدنزه"! توتمةط) كتولامل عل كلوزانم 3000 ن عبرعيع عرلا ,كعصناتئئا .ل .ملصتآ اه جاتاع )5 .8 طمعوول 
.168-14 .مم 
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حتى وقت قريبء لم يعرف القانون الدولي مصطلح الديمقراطية» وقل أن تجد له إشارة» 
ليس في الوثائق القانونية الدولية فقط وإنما حتى في أدبيات فقهاء القانون الدولي. هذا الموقف 
السلبي من القانون الدولي تجاه الديمقراطية» إن جاز التعبير» ربما يعود لسببين: الأول؛ يتعلق 
تحقيقة أن الشوف اطي فيا ادك غريبة على المجتمع الدولي؛ فحتى نهاية الحرب الباردة ظلت 
الديمقراطية» بمفهومها الغربي»؛ محصورة في بلدان غرب أوروبا وشمال أمريكيا. ولأن القواعد 
القانونية أيَاّ كان نوعهاء داخلية أو دولية؛ ما هي إلا انعكاس للواقع الاجتماعي للمجتمع الذي 
تُطبق فيه فقد كان يضعُب تبني القانون الدولي لفكرة ة سياسية لا تحظى بقبول المخاطبين به. 
السبب الثاني يتمثل بقيام القانون الدولي على مبدأ السيادة الذي يصطدم, على الأقل في شكله 
التقليدي؛ بشكل مباشر مع فكرة الديمقراطية التي تتعلق بنظام الحكم وبعلاقة الأفراد بالسلطة 
الحاكمة في كل بلد. 

وحقيقة الأمر أن الديمقراطية لم تكن غائبة فقط في المجتمع الدولي؛ عند بدايات ظهور القانون 
الدولي في القرون الوسطىء وإنما اعتبرت شيئاً سيئاً وغير مرغوب فيه. فأفلاطون لم يتوانَ عن 
القول بأن أسوأ أنظمة الحكم هو النظام الديمقراطي, والفيلسوف الإيطالي مالفرسون أشار إلى 
أن كلمة ديمقراطية» حتى بداية القرن العشرين؛ كان يُنظر إليها ككلمة سيئة تُشير إلى حكم أغلبية 
الشعب”". في حين أشار جون دن صاحب كتاب قصة الديمقراطية» إلى أن الديمقراطية كانت ما 
تزال وهي تلج القرن الثامن عكر كله منروك: وما كاذ لأحد أن يبني على هذه الكلمة مواقفه 
السياسية سوى أشد المنشقين عناداً وأكثرهم لا مبالاة» وكان كل من اختار هذا الدرب جعل نفسه 
مغترباً خارج حدود الحياة السياسية وعلى أطراف الحياة الفكرية التي يعيشها كل معاصريهة". 


)١(‏ امممتتهمعام] 10 مقلع لقان عمتصصه0 ح تععمممى :د00 لقهمتلممرعاما 1ه لإعممرنائوعا عطك» ,واممففمظ8 اعتمقط 
ميم ,(1999 تإأن[) 3 .مم ,93 .أن“ ,ما أوادمألوععانرا زه أواسول جوع عمل «ركحها أهامع تصممعت وق 


زقة جون دن. قصة الديمقراطية. ترجمة عبد الإله الملاح (الرياض: مكتبة العبيكان» 6 350 ص 8 
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بكل تأكيدء خضع مصطلح الديمقراطية نفسه للتطورء لأنه ارتبط تاريخياً بظروف المجتمعات 
التي استخدمته. ويطبيعة المصالح التي يبتغي مستخدموه تحقيقها. فالثابت أن الديمقراطية 
بمختلف مفاهيمها قد وُلدت من رحم التدافع المجتمعي بين القوى المختلفة» في مسيرة طويلة 
جسدت سعي الإنسان نحو حياة كريمة يحصل فيها على حريته وتّحترم فيها كرامته الإنسانية. ففي 
أثينا نشأت الديمقراطية من واقع صراعات بين مُلّاك الأراضي الأكثر ثراءً والأسر الفقيرة التي كانت 
مهددة بأن تفقد أراضيها لتواجه خطر التحول إلى عبيد بسبب تراكم الديون عليها”". ولأن الصراع 
كان طبقيا بين مكونات الشعب والسلطة الحاكمة» فقد كانت كل المبادرات السياسية المقترحة 
لحل أزمات أثينا تدفع في اتجاه اعتماد الديمقراطية الشعبية المباشرة. فكلمة الديمو لم تكن تعني 
الشعبء وإنما فقط الفقراء والعبيد. ولأن هؤلاء هم من انتصروا في النهاية» فقد عنت الديمقراطية» 
في ذلك الوقت. حكم العامة الذي يُشير إلى هذه الطبقة الفقيرة تحديدا. في المقابل» لدت 
الديمقراطية في روما من رحم صراع الطبقة البرجوازية أو طبقة النبلاء مع الإمبراطور, وهو الأمر 
الذي أدى إلى اختيار نظام الديمقراطية التمثيلية التي تحفظ. بشكل يكاد يكون حصرياء حقوق 
الطبقة البرجوازية). 

حصلت الديمقراطية على دفعة جديدة بظهور الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى 
تعتقده على المستويين الرسمي والشعبيء بأن الديمقراطية قيمة عالمية يجب الدفاع عنها في جميع 
أنحاء العالم. فالتاريخ يُبينء كما يرى البعض. أنه «في كل مرة سعى فيها رئيس أمريكي لتبرير 
تدخله في دولة أجنبية فإنه. إضافة إلى مسألة الدفاع عن الأمن الوطني, كانت الديمقراطية والدفاع 
عنها تحتل دائماً مكان الصدارة»©. فالرئيس ويلسون أشار يوماً إلى أن المشاركة الأمريكية في 
الحرب العالمية الأولى كانت تهدف إلى جعل العالم أكثر أمناً من أجل الديمقراطية. فحتى مع 
تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة» فإن الولايات المتحدة 
تدخلت في الدومينيكان عام ١975‏ وفي غرينادا عام 191817 وفي نيكاراغوا عام ١144‏ وفي بنما 
عام 1984 وفي العراق عام 2٠٠١7‏ وكلها بحجج الدفاع عن الديمقراطية. لقد تبنت الاستراتيجية 
الأمريكية للأمن القومي .)3٠١7(‏ صراحة فكرة الدفاع عن الديمقراطية في العالم كوسيلة للدفاع 
عن الأمن الوطني الأمريكي. وأعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوشء في أيلول/سبتمبر 
عام 2٠٠٠٠‏ بأن «أول هدف لتحالفنا في العراق هو حق تقرير المصير للشعب العراقي ليحكم نفسه 
بالوسائل الديمقراطية»"". 

(9*) انظر: المصدر نفسه.ء ص 77. 

0( (2013 رؤوععط ماساظط تمملدما) ومأاماعممرء م1 اكتعجها ا تنو و مومع جا إن بورم/و ذل 7786 ععمهخا .5 ممترظ 

(0) زه أمتسببمل «لإاعهعمدنتجا "ته ومتتمصهء عطا لقة كممتامع طعاد! بصماتائلا ععاهماك لعاتمنا» باأمععال8 وعصول 

391 .م ,(1996) 4 .مه ,33 .أون؟ ,رإع«معوعء] معمعطم 


(5) ,[لهة اء] عواأعصمع8 عمتمة؟! تفممل «علوما دع مسعيع وغممة"! عل كوممتاوعع دعل 165(اه5100 5عل» رنامعاء2 .8 
.344 .م ,(2004 ,عدملن5ه توتية8) 9 تعانهمه تاه مطعاطا ومعتطق ,أوم اتوم صععاتا اتمعل ء| ات أمدل دع درولانعنة|1 1لا 
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يضع كثير من الباحثين العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومسألة الدفاع عن الديمقراطية 
في سياق الهيمنة الأمريكية؛ إعمالاً للفكرة القديمة التي تقول إن من يحكم يفرض عقيدته 
(متهناع8 دسذظ ونوع8 وذن0), ولكن واقع الأمر يُشير إلى أن هذه العلاقة بين الولايات المتحدة 
والديمقراطية هي أكثر عمقاً وتجذراً في الثقافة الأمريكية» وبأن تبني هذه «العقيدة» يعود بالأساس 
إلى عاملين أساسيين: الأول يتعلق بالقناعة الأمريكية بعالمية المبادئ والقيم الأمريكية. إذ تسود 
قناعة راسخة في الولايات المتحدة بأن مبادئهم ليست فقط الأفضلء. وهو شعور عام لدى كل 
الأمم والشعوب. بل بأنها مبادئ عالمية» وبأنها من الممكنء بل يجبء تصديرها إلى جميع أنحاء 
العالم'". وكان الرئيس لنكولن قد أعلن أن «إعلان الاستقلال أعطى الحرية ليس فقط للشعب 
الأمريكي ولكن لكل العالم ولكل الأجيال»". الرئيس جيفرسون. من ناحيته أعلن بأن «قائمة 
الحقوق الأمريكية هي ما يمكن لكل الشعوب وفي كل مكان في العالم المطالبة بها في مواجهة 
حكوماتهم:". 

في الولايات المتحدة». وعلى كل المستويات» تسود قناعة بأن للولايات المتحدة مهمة استثنائية 
في العالم يجب القيام بهاء وبأن الشعب الأمريكي هو شعب الله المختار 00568 000*5) 
(©6081. الرئيس ويلسن كان قد أعلن بأن «الله قد اختاره لقيادة الولايات المتحدة لكي يُبين للأمم 
الأخرى الطريق التي يجب أن تسلكها للوصول إلى الحرية»". ولم يتردد الرئيس أوباما في خطاب 
تنصيبه عام 35٠١4‏ في القول إن «ما يننظرنا الآن هو مرحلة جديدة من المسؤولية ومن الاعتراف 
من قبل كل مواطن أمريكي بأن لدينا التزاماً تجاه أنفسنا وتجاه أمتنا واتجاه العالم. هذه الالتزامات 
قبلناها لأننا نعرف بأننا نتميز بأن نكون على مستوى التحديات الصعبة. هذا هو ثمن المواطنة وهذا 
هو مصدر ثقتنا بأن الله قد دعانا لمواجهة مصير غير معلوم»!"". 


عملياء لجأ الجمهوريون والديمقراطيون إلى هذا الخطاب عام 184٠‏ لتوحيد الشطر الغربي 
من الولايات المتحدة"". وعندما أعلن الرئيس ويلسن الحرب عام 14317 أشار إلى أن «العالم 
يجب أن يصبح مؤّمناً لأجل الديمقراطية»”"". بالنسبة إلى الأمريكيين؛ فإن الديمقراطية ليست فقط 


مجرد قيمة أو مبدأ سياسي» بل إنها عقيدة يُعرّفونَ أنفسهم من خلالها ويرون بأنها مرتبطة مع القدر 


(/) عط تحملدمآ) «أمعصنا م ميغ عل «مجر 1800-1860 بوسعطزا لزه «ه1ازأوه<1 ابم اسع م4 716 ,ععامون© للا ل 
(1986 ,كوعوط معاءلة 
(8) 01.25؟ ,والسيعه3 أونوانم تعد «إعتاوط مواعءه"! موعلرعصم لمة ممتامصومجط تإعورعمصء0» ,عومه وممءلز 
186-203 .مم ,(2000-2001 رعاوالةا) 3 .0م 
)9( باولعء م إن «مناتلن17 “0 بكعاناطالا #انت كفتاهل تجوءع تا إن أمه8 7[6 رمععاء © ماما لمة مم8 علترع 
.م ,(1996 رعاطملظ لصة كعصمفظ بعزرملا بجع ل١)‏ ععررمرعات1 وسه بورعؤقيا 
)٠١١(‏ ,54 .أهل ركامه8 كز معانج] ج80 سولل «رقعمعمية عه! ممتاععصلط سرعلل ى اليستاكعط أو تموالل» ,121 سدتالتيطا 
.(2007) 2 .مم 

٠٠١9/1/5١ نص الخطاب تُشر في جريدة لوفيغارق‎ )1١( 
م6 زاقء0آ مط رعاأعلاههها عولط صا «ردرةتاقهة أ امعميد سمعمعدة لتبة لإمناوع أوعلتصةل/ل» ,اعطعم/18 .34 زنوج‎ )١ 5) 
.مم (2000 ,ويسنتاعاعهال! دعوم نالعا توتةط) بإمؤزى عرزل[ يب وزررل]-عاواظ عوك واعم هدم‎ ]46-157. 
.م سرافلاو مواععها ممعامعصمة 200 ودمتاممرمظ لإعورعمتدء)» رعومر‎ 7 0 
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الأمريكي. الأرستقراطي الفرنسي أليكسيس دو توكفيل (671116ا1060) الذي تعمّق خلال القرن 
التاسع عشر في شرح الديمقراطية الأمريكية» ليس فقط للأوروبيين بل للأمريكيين أنفسهم, أشار إلى 
أن «الديمقراطية هي سر نجاح التجربة الأمريكية ويأنها ستغدو يومآ مصدر قوة لكل البشرية»9". 
بعد أحداث أيلول/سبتمبر في عام 27١١١‏ وقف عميد بلدية نيويورك سابقا رودولف جولياني 
(01ةذاناأ0 طما000) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وقالء إن اما يُميزنا كأمريكيين هو إيماننا 
ليس بأصولنا الإثنية ولا بدينناء بل إيماننا بالحرية الدينية والحرية السياسية والحرية الاقتصادية. ما 
يميز الأمريكي هو إيمانه بالديمقراطية وبسيادة القانون وباحترام الحياة الإنسانية. هذه هي الطريقة 
كيف نصبح أمريكيين:27", 

تعتبر الولايات المتحدة أن الديمقراطية حق طبيعى وعالمى وبأن مهمتها هى العمل على 
نشرهاء لدرجة أن الرئيس ريغان قد أعلن في خطاب حالة الاتحاد عام 1940» بأن الدفاع عن 
أنصار الحرية والديمقراطية في العالم هو دفاع شرعي بالنسبة إلى أمريكا”". أثناء فترة الحرب 
الباردة؛ لم تصور الولايات المتحدة صراعها مع الاتحاد السوفياتي السابق على أنه صراع مصالح 
(5ا1016:68 06 20011166) وإنما كصراع أيديولوجي قائم أساساً على اختلاف أنظمة الحكم في 
البلدين. الفكرة كانت قائمة على أساس أن الأنظمة القمعية تُشكل خطراً على السلام في الداخل 
والخارج. هذا يعودء بحسب وجهة نظر الوزير مارشالء إلى أن الحكومات التي تنتهك بشكل دائم 
حقوق مواطنيها فإنها لن تحترم حقوق الأمم الأخرىء وبأنها ستكون سريعة اللجوء إلى الإكراه 
والعنف لتحقيق أهدافها على المستوى الدولي"". وحقيقة الأمرء أن الأمريكيين لم يكونوا أول 
من تحدث عن انعكاسات طبيعة الأنظمة السياسية على أخلاق وسلوكيات الشعوب. فهذه الأفكار 
ترجع إلى أفلاطون وأرسطو وسقراط. هم لم يكونوا أيضاً أول من نبه إلى التداخل بين تركيبة النظام 
السياسي وسياساته الخارجية وتحديداً العلاقة بين الديمقراطية والسلام؛ فهذه الأفكار قديمة قدم 
النظرية الليبرالية نفسهاء وتعود إلى أفكار بعض المفكرين الليبراليين وعلى رأسهم إمانويل كانط في 
مشروعه المعنون بالسلام الدائم (1اعدطةمء5 «زهط 2[)؛ والذي يدعو إلى إقامة اتحاد عالمي بين 
الديمقراطيات» لإحلال سلام عالمي دائم*"". 

اعتنق الأمريكيون هذه الأفكار» وسوّق عدد من مفكريهم لفكرة أنه لا يمكن إزالة الخطر 
الشيوعي بقوة السلاح» وإنما يجب العمل على إحداث تغيير جذري في بنية الأنظمة الشيوعية. 
فرانسيسكو فوكوياما أوضح أن "الرئيس ريغان. [الذي كان] متأثراً بهذه الأفكار ومعتقداً بشكل جازم 

)14 1 .(1981 بقمأمقصسيد!" تمموط) مواسةصم4 برع ءأزومع 0م06 ول ع2 ,ع!!الاعناوعه1 عل كتدعم 


)١0(‏ لاسماا كناممعع وطن جر كعبناولا سينه اناس اانه عتتصءعا ,م4721 كذ اهنا مم1 176 تعاطودهاذ عمدا ل عممم 
.164 .م ,(2007 ركامه83 عتوو8 يعارملا جعلح) 


)١1(‏ :لمهل:0) سما أتم ننه عاجرا تنه ونوا تعناسعاارا ها «مالوننطط ,ععوه2 اويل وهلا اكاك بمالقتعامعطن) لمورله 
.م ,(2001 ,ووع:2 لإاأورء للملا 010:0 

)١07/(‏ .392 .م «لإعقءمصعط أه وممتأمصوعط عط لمة كممتاد معام بمقاتاتق! دعاماك لعاتدنا» بعلتدععك8 

)١8(‏ نوتيوط) تبروعا عل أمجوفادا عات ا ء| عونت ارما ع0 وإأعننافجهعع حتمم عل إعزومع أ «لاى «مجعا ,كعأصناها عوغلغ] 
.(2002 ,ععمدعط عل كم تقالو المنا وعووععط 


بأن التركيبة الداخلية للأنظمة تحدد سلوكياتها الخارجية» لم يكن مستعداً للوصول إلى أي تسوية 
مع الاتحاد السوفياتي»!""". الانتصار الغربي في الحرب الباردة قوّى الشعور الأمريكي بالاستثنائية» 
وأدى؛ بحسب رأي البعضء إلى «ميلاد سياسة خارجية صُبِعّت باعتقاد أمريكي بأن لأمريكا مهمة 
تحريرية تقع على عاتقها وبأن هذه المهمة تقوم على قراءة للعلاقات الدولية تصف ما يجري 
فيها بأنه صراع بين الخير والشر»”". فالنموذج الذي يجب أن يحل محل الأنظمة الدكتاتورية هو 
النموذج الأمريكي؛ لأنهء بحسب تقدير البعضء «الأكثر إنسادة والأكثر . عدلاً» وبالتالي فقد أصبح 
رمزاً عالمياً للشرعية»". هذه الشرعية التي يُراد لها أن ب تُصبح عالمية تّبرر من الناحية السياسية» 
بحسب وجهة نظر بعض المفكرين الأمريكيين وخصوصاً المحافظين الجدد. تغيير الأنظمة غير 
الديمقراطية”". 

العامل الثاني. يتعلق بالنظرة الأمريكية للقانون الدولي. فالقناعة الأمريكية بمثالية نظامهم 
السياسي قادت بالضرورة إلى القناعة أيضاً بسموّ القوانين الأمريكية على ما عداها. لقد لخص أحد 
القانونيين الأمريكيين هذا الواقع بالقول بأن «أغلبية الأمريكيين يعتقدون بأن الدستور الأمريكي هو 
ضمانة مُختبرة عبر عبر القرون ضد انتهاكات حقوق الإنسان. فالأمريكيون لا يعتقدون بأن الأجانب 
الذين لم تكن لهم يوماً نفس الضمانة ولم تكن لهم تجربة مع نظام ديمقراطي مستقر يستطيعون 
إعطاء الأمريكيين دروساً في حقوق الإنسان التي نعتقد بحمايتها حتى على الصعيد الدولي»7". 
أثناء حرب العراق في العام ٠ ٠"‏ لم يتردد الأمريكيون في القول «بأننا تصرفنا وفقاً لما قررنا أنه جيد 
وإيجابي ولم نطلب الإذن من أحد لأن الأساس الوحيد للشرعية بالنسبة إلينا هو دستور الولايات 
المتحدة"''')؛ فسيادة وسمو القانون الدولي على القوانين الداخلية ليست فكرة متأصلة؛ إن كانت 
موجودة أصلا. ذ في الولايات المتحدة. حيث السلطات الثلاث لا تعطي للقانون الدولي إلا مكانة 


قبيةة فالدستور الأمريكي لا يحتوي على نص واضح على سمو القانون الدولي على القانون 


)009 بزع ةعع أ ناونع وزروعمع 71 عج[) تيه «عسجن نومع 0جرء0 تكلمه عدم 6[ أه مع سما فصنم تزتواظ كتعممسر 

46 .0 ,(2006 رذوه:2 بواأوع اونا علدلا © ,معجوما سملم 

)59١(‏ ها عل 73520135 الناه 00101 ,رعكناء رفاك مملاعة”! عل مملاددأءماتاتم ع عدمدتلمعغ نه أمنا» تعبا وتمعم 
أ0710 أله عاترز الول هأ اه عأن 1 1 1071االءناءال'ط ,[.له اع] معذتاعممقظ :ومهل «, كلملا -كتماع دعل عرف مماة عباوت لامم 
10م 

)1 ") 1.96و بووناءعاط أمنممق وناكزه كود زلعععمجم «بكتاقهمتاناتاكهه© أن كممنامءعممح ول» ,للأمعطنج لول 

.7 ,6 .0 ,170114 أء 0115ن) «ماللق 6 لمة اقأغل ننه م182 لههه تام معام]ز أتمرط عل» ,عخلماة .0 نمه ,(2002 طععواح) 
إفقة تقنمطء*1) لص تماق نراطعع!! «رفصوكه؟! اتاعنآ عطاعه] عوللآ اطع أ؟] ع7 ,امادونيك! صسهذا!أ/لا ممه صمعدء] أرعطمجر 


.(2004 
فق ,20 .م م.لوتط] مقا معطنا؟ا 
)١15(‏ ,15/10/2003 ,ع0 «رملط عط «رقن اهمه أ أهمععاها كه تاناكما أن كتراعله معجموع» 


ورد في: عناوناأامم ها عل كعدع801هم كتنادء امم كنع م غاء مملاعة"! عل موتنهكامما تائم ا عدودتاهنيواتمنا» معنم 

١‏ .5 .ص «,#كتلمنا-كاهاظظ دعل عرفو مقن 

(75) ععلممدعام .1 :337-596 .مم ,(2005 الاعلة) «رعمتهء مع غدمة عدو ذل مز عفممعم و[ عل ندع لطهت تمك عجروزط-موول 
0381 ]كنات عط نه كممتاعع للع تنمدا لفصم تا ناتاكده0) ممعتمعسة لمة ملإأمواءع 50 راتفا أقدمألحطصعاو[» رلألمعاتماعام 
مه ,91-10 .مم ,(2004 لإتقيسةل) 1 .هه ,98 .انثا دما أودم لم تسعام ل زه أفتسدمل رمعسوجل «رعامطعج] سما اهمه تمصعاما 
101ل اتتءاتج كه أامالول تمع اسعاجة «ردم هك معام أهمم6اتط كمه مز سما لوممتتدمهام! [ه عونا م15 مفصسيهلة؟ .1 .0 
.82-0 .مم ,(2004) 1 .مم ,98 .01م سمط 
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الأمريكي كما هو الحال في أغلب دساتير العالم. فعلى الرغم من وجود المادة الثالثة في الدستوره 
إلا أن المحكمة العليا الأمريكية ومنذ القرن التاسع عشرء قضت بأن «الدستور الأمريكي لا يُعالج 
مسألة التعارض بين المعاهدات والقواتين الفدرالية»9'. بل إنه وفق ما يعرف د لإع2معرمنا5 6ط1) 
(عكتلها0» فإن الدستور الأمريكى يضع المعاهدات والقانون الأمريكي في الدرجة نفسها"", هذا 
الغموض في موقف الدستور الأمريكي من مسألة العلاقة بين القانون الدولي والقوانين الأمريكية 
الأولى» هي أن القانون الدولي لا يُطبق عندما يتعارض مع القوانين الأمريكية. هذا لا يعني 
بأن الحكومة الأمريكية تستبعد بشكل رونيني القواعد القانونية الدولية التي تتعارض مع القوانين 
الأمريكية؛ وإنما تقوم المحكمة العليا الأمريكية «بتفسير القوانين الفدرالية بما يتلاءم مع القانون 
الدولى متى كان هناك مجال للتفسير»2". فإذا لم يكن هناك مجال للتفسيرء فإن المحكمة العليا 
تُفضل تطبيق القواعد الداخلية مع محاولة إظهار أن الولايات المتحدة لم تخرق التزاماتها الدولية 
بشكل جوهري"" 
النتيجة الثانية: هي أن السلطات الأمريكية الثلاث تشعر بالحرية تجاه ما يفرضه القانون الدولي 
على الولايات المتحدة””. الكرنقيين لامرك ييشذل هذه المسرية لولطتدر ترانين عابرة للحدود 
من دون مراعاة لمبدأ إقليمية القوانين'”". الأمثلة الأبرز لهذه القوانين هي قانون دامتو 0810 ظ'(1) 
40 لعام 21447"", وهلمس - برتون (اعة «10[ناقا-5دماء1] 16) لعام ١197‏ وقانون تحرير 
العراق (اعى 110678100 1:30) لعام ب بالإضافة إلى ذلك. فإن الكونغرسء وقبل التصديق 
على أي معاهدة» يشترط عدم المساس بالقوانين الأمريكية» لهذا فإن الولايات المتحدة لا تلتزم 
بما يتعارض ونظامها القانونىء وهذا ما يُْسر رفض الولايات المتحدة الانضمام إلى العديد من 
الاتفاقيات الدولية. وتشاطر الحكومات الأمريكية الكونغرس وجهة نظره وتقوم بتبني استراتيجيات 
للأمن القومي لا تقف كثيراً عند حدود القانون الدولي””. 
)5 (1870) 616 .للد 227,1١‏ بلع.نا 20 ,616 كنا بعوه© مععوطه!” امعط ع1 
(/87؟) وعل ملمغوصياء عنم ذا عل عاقعءمم ععمعلتموفناز ذا عمقل لأهممأتقمعاما اتمعل بل ععواط مل ,كتمما 5 .ىم 
.614 .م ,(2005) عءتأطنيع أمدرملتم عاد تتصل عل ءأم رقع متت «روتوتا-كتفاط 
١18 )1804(. )14(‏ ,64 ذلا 6 اعصمة ,لزاقع8 ومامصمط) ع1 ل رصاح 
(9؟) ونا عبد كغاتهما جعل مالمومثميد ها عل معتهك تلاز متاصمعمع ها عل ممت" طه ممتامعمده) مل 501 اعطء 1 


ماو فرج عبنم «,14/04/1989 يال وتحنا-فاه)ث! فعل عص6 ماك برهك قا عل دعم .© اأعحمعة ممتوتغل ذا عل وممممم ق ,كما 
00 .م ر(1999) 3 عحصها ,(”ااحان)جا) عتإطيام أودمزوسعانا المرل 00 

)٠(‏ /ه ابول وعدا درطت مععظ لمة ممعم صعوط0 ,وعناوعم1 كأ لنة دعلماد لعاتدنا عطلى ,كلوه .1 ععاء2] 
.333 .م ,(2001 اتصة) 2 .مم,ة9 .اونا ها أمرمنات ع انر[ 

(1") «لإلعموع»>ا-منمسة "نا أن مداق مك1 وزها دعا :7عداو أل صسز ممتألدذالة ألصمطد ها كعلا» ,معاد عاتعارظ 
.979-003 .وم ,(1996) ١00‏ .اهذا ,(طآحاتخ) عتاطييع أمارميمتصعاما اتمل عل فإم ف تفع عنتك اا 

فعرة .مم ,(1996) 35 .اونا ركاه «عاماطل أموما أنضمتامتمع اما 


(*9) ره أو ضرمل برو زسعرما ”هقط لمممتاتمصهاها لاتقسماكي عبامطة العلتوعءط عط كل» رطوتعا عمعممللا 
58 .م ,(1992) 4 .مه ,86 .اأ0ثا ندها أمدمانه ه1111 


زضنا 


نتيجة للعوامل السابقة» انتشرت الديمقراطية لتصبح مرادفة لمصطلح الشرعية. هذا الانتشار 
والمحاولات العديدة التي صاحبته لفرضها بالقوة ترتب عليه أثار مهمة في القانون الدولي وقد 
آن الأوان لدراستها بشكل مُعمّقء لمعرفة حجمها وطبيعتهاء ولمحاولة استكشاف القواعد القانونية 
الدولية الجديدة التي من الممكن أن تكون قد ظهرت بسبب هذا التطور الجوهري الذي طرأ على 
الدراسات السياسية والتاريخية والفلسفية إلا أن المكتبة العربية وحتى الإنكليزية والفرنسية لا تزال 
تخلو من كتاب شامل يتناول دراسة الديمقراطية في القانون الدولي ويُحدد طبيعتها القانونية ومدى 
شرعية فرضها بالقوة والآثار التي ترتبت سواء على ظهورها كمرجعية سياسية لأنظمة الحكم أو على 
تلك التدخلات التي وُصِمَّت بالديمقراطية. والتي أدت إلى تغيير أنظمة سياسية قائمة اعتبرت غير 
ديمقراطية ليحل محلها أنظمة ديمقراطية9". 

ولأن الأمر يتعلق بأول دراسة من نوعها تبحث هذا الموضوع بهذا الحجم فإن الأمر تطلب 
أولاً تجميع شتات هذا الموضوع والبحث عن كل ما كُتبّ عنه سواءٌ في العالمين الأنغلوساكسوني 
والفرانكوفوني أو في الوطن العربيء وثانياً: اتباع الطريقة الاستقرائية في البحث وذلك بتتبع ليس 
الوثائق القانونية ذات الصلة فقطء وإنما أيضاً التعامل الدولي الذي يؤدي دوراً حاسماً في بلورة 
القواعد القانونية الدولية العرفية» في محاولة للتوصل إلى مبادئ عامة تحكم مسألة الديمقراطية 
في القانون الدولي» مسترشدين في ذلك بنصيحة الفقيه الإنكليزي الشهير لوترباخت التي أوصى 
فيها الباحثين القانونيين الدوليين بشرح القواعد القانونية الدولية القائمة بطريقة نقدية تُظهر حقيقة 
القواعد الدولية» وتعمل على تكييف القواعد التقليدية مع التغيرات التي تطرأ على القانون الساري. 
ولكن على 0 يُظهر استمرار نفاذ القانون في مواجهة متطلبات ومتقلبات الونائع السياسية» مع 
الحفاظ دائماً على الحد الفاصل بين ما هو كائن (21]8! «6.آ 8آ) وبين ما يجب أن يكون «6.آ 1.8) 
(دلمع سل والعمل كفيلسوف قانونى» عندما تسمح الظروف. بحيث يفترح ما يجب أن يكون من 
الناحية العقلانية» نظراً إلى ما لهذا النشاط من أهمية خاصة في مجال القانون الدولي*". 

انسجاماً مع طبيعة الموضوع., تم تقسيم هذا الكتاب إلى ثلاثة فصول: يتناول الأول منها دراسة 
فكرة الديمقراطية نفسها من الناحية القانونية الدولية» لتبيان طبيعتها القانونية وأساسها القانوني» إن 
وُجدء ومدى صحة الادعاء بأنها قد أصبحت حقاً من حقوق الشعوب والمصدر الوحيد للشرعية 

(4") الكتاب الوحيد المتوافر باللغة الإنكليزية الذي حاول دراسة الديمقراطية من الناحية القانونية الدولية هو كتاب 
ريتشارد برتشيل (اأناءئنا8 0ةطء81) والمعنون الديمقراطية والقانون الدولي (تحصا أه167له1 1711 0:70 نمه ع2710) وهو 
عبارة عن تجميع لمقالات لعدد من الباحثين تتعلق بمواضيع ذات صلة بالديمقراطية وبالشرعية الديمقراطية ولكنها تخلو من 
أي محاولة لتحديد الطبيعة القانونية للديمقراطية أو لدراسة آثار ظهورها وآئار محاولات فرضها بالقوة في القانون الدولي. أما 
في ما يتعلق بكتاب جاستون رالتون المعنون ديمقراطية القانون الدولي اهس 0 107اه :111/6 ذأ بره ه26::00) والذي صدر في 
بدايات القرن المنصرم فإنه لا يتناول الديمقراطية بقدر ما يتناول طبيعة وفلسفة القانون الدولي. 


(ه *؟) )نميل عل ءأجمغلمعه' | عل كبام عمل اأمبعع8 «رتهع ها عل اأمعل بلل دعلدم مقع دعاعغ2» باطعدمعايهآ طعدن1] 
177-١81‏ .مم ,(1937) 62 عممها ,(اللف)ا) أمدرمننومعادا 


رذن 


الدولية. أما الفصل الثاني فيتناول مدى شرعية استخدام القوة لفرض الديمقراطية أو للدفاع عنهاء 
متناولاً بالشرح والتحليل والنقد كل المبررات والحججء قديمها وحديثهاء التي عادة ما تُقدّم لتبرير 
ما يُعرف بالتدخلات الديمقراطية» بما فى ذلك عملية استحضار النظريات العتيقة كنظرية الحرب 
العادلة والحرب الوقائية ونظرية السلام الديمقراطي. ويتناول الفصل الأخير آثار انتشار الديمقراطية 
وآثار التدخلات العسكرية التي تمت لفرضها بالقوة وما ترتب عليها من احتلال لعدد من الدول 
بشكل أدى إلى خلق أوضاع جديدة غير مألوفة في القانون الدولي» اضطر المجتمع الدولي للتعامل 
معها بروح واقعية لم يلتفت خلالها كثيرا للقواعد القانونية التقليدية» وهو ما يدفع إلى التسليم 
بحقيقة ظهور قواعد قانونية دولية عرفية في هذا المجال. 
باريس» 
أيلول اسبتمبر 300 
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الفصل الأول 


الطبيعة القانونية للديمقراطية 
في القانون الدوئي المعاصر 


بسبب طبيعة المجتمع الدولي المفتقد للسلطة العلياء والمكون من مجموعة من الدول متفاوتة 
الأحجام والقدرات» وذات المصالح التي كثيراً ما تكون متعارضة. فقد تم اختراع مبدأ المساواة في 
السيادة كحيلة قانونية تسهم في الحد من تداعيات غياب التنظيم الدولي الذي لطالما كان سببا في 
كثير من النزاعات والحروب التي كلفت البشرية أرواح الملايين من البشر. مبدأ السيادة المنصوص 
عليه لأول مرة في اتفاقيات وستفاليا لعام ١144‏ المنهية لحرب الثلاثين عاماً في أوروباء يُعطي لكل 
دولة السلطة الجامعة والمانعة لتنظيم شؤونها الداخلية» بعيداً من تدخل الدول الأخرى. وقد عرّض 
هذا المبدأ عدم المساواة المادية بين الدول» وقضى بذلك على واحد من أهم أسباب الحروب بين 
الدول الأوروبية في القرون الوسطى. منذ ذلك التاريخ» فإن كل التطورات التي شهدها القانون 
الدولي كانت دائماً على حساب مبدأ السيادة أو لمصلحته. 

إن جوهر مبدأ المساواة في السيادة هو مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. إلا أنما 
يُعتبر شأناً داخلياً للدول هو مسألة متغيرة تعتمد على تطور القانون الدولى نفسه. الأصل هو أن كل 
ما يقع داخل الدولة هو شأن داخلي لها إلا ما خضع لتنظيم القانون الدولي» فتخرج المسألة من 
صنف الشؤون الداخلية للدول بمجرد قيام القانون الدولي العرفي أو الاتفاقي بتنظيمها. 

لقرون طويلة. اعتبرت علاقة الدول بمواطنيها شأناً داخلياً لا يجوز التدخل فيه من الدول 
الأخرىء وبالتالي فمسألة تنظيم السلطة داخل الدولة وطبيعة نظامها السياسيء أو ما يسمى 
الاستقلال الدستوري (©005)1604100011©) 4111020171)» كانت من المسائل السيادية الخاضعة 
لسلطة وتقدير الدولة. ونصت اتفاقية وستفاليا صراحة على حق كل أمير في ممارسة المعتقد الذي 


ه* 


يريد من دون تدخل من بقية الأمراء (0ذهذا16 ولاأء وزهء8 وناذ©7)6". غير أن التطور الذي شهده 
المجتمع الدولي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية واتجاهه إلى فرض التزامات على الدول بضرورة 
احترام الحقوق الأساسية لمواطنيهاء وإلى اعتماد النظام الديمقراطي كمعيار لشرعية الحكومات» 
قد أحدث ضغطاً على المبادئ الأساسية للقانون الدولى؛ وخصوصاً مبدأي المساواة في السيادة 
وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول» للتكيف مع المتطلبات الجديدة في العلاقات الدولية 
ولتحقيق الانسجام بين ما هو كائن (1213آ »هآ 2]آ) وما يجب أن يكن (5676202 «ع.آ 1.3آ). لقد 
ساد اعتقاد عام بأن نهاية الحرب الباردة في عام ١44١‏ قد أدت بالضرورة إلى ولادة نظام عالمي 
جديد يقوم؛ ليس فقط على موازين قوى جديدة؛ وإنما أيضاً على قيم ومفاهيم جديدة تقتضي أن 
يأخحذها القانون الدولي بعين الاعتبار. 

منذ ذلك الوقت يؤكد الخطاب السياسى الغربى أنه لا شرعية للحكومات إلا شرعية 
الديمقراطية» وأن الديمقراطية حق من حقوق الإنسان. ْ 


أولا: الديمقراطية كمعيار للشرعية الدولية 
منذ معاهدات وستفاليا عام ١744‏ والمجتمع الدولي يتميز بغياب أي مرجعية عامة لشرعية 
الحكومات» ويرى الفقيه النمسوي هانس كلسن أنه «وفقاً للقانون الدولي العام, فإنه تعتبر شرعية 
كل حكومة تمارس سيطرة فعلية على شعب في إقليم محدد بغض النظر عن الطريقة التي وصلت 
بها هذه الحكومة إلى السلطة:'. ولهذا يُوصف القانون الدولي بعدم الاكتراث (عءدع:0116م1) 
حيال الوضع السياسي للدول» وخصوصاً ما تعلق منه بطريقة تنصيب الحكومات وبممارستها 
لسلطتها وطريقة انتقال هذه السلطة من حكومة إلى أخرى”". وصف القانون الدولي بعدم الاكتراث 
يوحي بأن القانون الدولي ليس لديه موقف محدد من مسألة النظام السياسي للدولء ليظهر الأمر 
وكأن هناك فراغا تشريعيا فى هذا الجانب. 
وحقيقة الأمر أنه لا وجود لا لحالة من حالات عدم الاكتراث» ولا لفراغ تشريعىء فكل ما 
هنالك هو أن مسألة طبيعة النظام السياسي للدول هي من المسائل التي تقع ضمن ما يُعرف 
بالشؤون الداخلية لكل دولة» والتى تنفرد فيها كل دولة بسلطة جامعة مائعة. فالأصل أن الدول 
تتمتع بسلطات واسعة» إلا ما ارتضت هذه الدول بالتنازل عنها وإخضاعها لتنظيم القانون الدولى. 
ولا يبدو أن الدول قد قررت التنازل عن حقها في اختيار نظامها السياسي وإخضاعه للتنظيم 
الدولي. هذا يعني عدم وجود نمط معين لشرعية إلزامية. وقد سبق أن أشار الفقيه البلجيكي جون 
)١(‏ ممقتلط تمموط) ودنرءمهج عنني أ زأمم عمط ' | ع0 مء:بودكنه: و| انه عزاع اكع ]ا عل جاعم ع] ,1648 ,عذاظ لهسم 
.(2006 بععءامممم 
زف .218 .م ,(1999 لمع الإيمظ8 :ذاعدكص8) اميل بل عنام 71716016 ها بتاع كا عمدلا 
(*3) 1.2 لوءظ لصن رن 1 لرمعع6 نمز «سرلقا أقممأأممعاما أن نإلوظ8 عطا لم لإعقعمصعطط» ,لمهأ جهمن) وعلوول 


,(2000 ,ددعم لإاتو نزملا ععلأعطصصقكت قاط ,عمل تتطصسةن) مما انم تإمصمعاترا لصن معانو تنعنه0 علو عورجه2 ,طامكا 
91-0 .مم 
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سالمون صراحة إلى أنه «متى ما وٌجد مبدأ للشرعية الإلزامية فإنه لا مكان لمبدأ عدم التدخل»!. 
من هنا يتبين أنه توجد قاعدة قانونية عرفية تُعطي لكل دولة حق اختيار النظام السياسي الذي تراه 
مناسبا. وهو ما يسمى مبدأ الاستقلال الدستوري؛ وبأن الخروج على هذا المبدأ بغرض فرض 
معيار للشرعية الدولية يعني إحداث تغيير جوهري في بنية القانون الدولي وأركانه الأساسية وعلى 
رأسها مبدأ السيادة. 


١-_مبدأ‏ الاستقلال الدستوري في ظل التغّر في مفاهيم المجتمع الدولى 
إن المقصود بمبدأ الاستقلال الدستوري هو حق كل دولة في اختيار وتحديد طبيعة وحجم 
وشكل نظامها السياسي بدون تدخل من الدول الأخرى". إنه يُشكل رمز الاستقلال السياسي 
للدولة والقاعدة القانونية التى تحمى هذا الاستقلال. إنه لا يعنى فقط احترام إقليم الدولة المع مام ) 
(©10110121 وعدم المساس به وإنما أيضاً حرية اختيار النظام السياسي والاقتصادي المناسب 
لكل دولة. من الناحية الفلسفية» يكمن أساس مبدأ الاستقلال الدستوري بهذا المفهوم في حقيقة أن 
الأنظمة السياسية كالقواعد القانونية ما هي إلا انعكاس للواقع الاجتماعي والثقافي لكل دولة» ولأن 
الأوضاع الاجتماعية والثقافية لدول العالم مختلفة» فقد كان من الطبيعي أن تتنوع وتختلف الأنظمة 
السياسية. فما دام أن الإجماع مُنعقداً على حق كل دولة في تحديد هويتها الثقافية كون ذلك مرتبطاً 
بفكرة وجود الدولة نفسها وباحترام سيادتها على إقليمهاء فإن مبدأ الاستقلال الدستوريء كما يرى 
أستاذ القانون الدولي سليم اللغماني» هو اعتراف القانون الدولي بالصفة المانعة لأهلية الدولة 

لتحديد هويتها الثقافية9". 

ويتأتى تبني القانون الدولي مبدأ الاستقلال الدستوري من حقيقة اختلاف الأوضاع الاجتماعية 
والثقافية للدول» وهو ما يُحتم أن تكون قواعد هذا القانون مُنسجمة مع طبيعة المخاطبين به 
وخصوصاً أنه قانون رضائى النشأة لا تُولد قواعده إلا بموافقة هؤلاء المخاطبين. لهذاء وحتى نهاية 
الحرب الباردة» لم يسيق أن تم المناداة باعتماد نمط محدد للشكل السياسى للدول. صحيح أن 
بعض المحاولات قد تمت لتحريم بعض وسائل الوصول إلى السلطة. كنظرية توبار عام /19-1» 
والتي نادت بعدم الاعتراف بأي حكومة تأتي عبر انقلاب عسكريء ولكن هذه المحاولات لم تُفلح 
في بلورة قواعد قانونية دولية تحرّم هذه الوسائل» كما أنها لم تكن تهدف بالأساس إلى فرض نوع 
معين من الشرعية السياسية. حتى الحلف العظيم الذي شكلته دول وسط وغرب أورويا لمواجهة 
(غ) اتمعل دع غالتسملاون! عل مملامم ذا عند عطععلاعع8» ,تالمطكا .فق نمز «رمم لمع تعاما ممص اء عزعم10601» ,ممصلوك .ل 
3 .م (1991 ,1! لإعمدلط ,عوغط1) «رلهمم اق ممما 
(0) عل مرزمعتره8 كرعةره م )أل116 مط كيه0© «رة القع هتغل ها عل لأقومت ام معاها الومعل عل» نامطعى معظ8 مقله ]ا 
.334 ,م ,(2000) 4 .أو؟ رأمضهةتوستبعاترة اأوملل 


(5) عللطيم أمنمنون مانا الول عل نإب عع مدضعطر «ةااعخساانه امع نالل ا لقصم أ أف مغلا المعلل» ,تممصطيما تاك 
4 .م ,(2008) 112 عصصم) ,رطام خ) 


وذ 


تداعيات الثورة الفرنسية”" لم يهدف بالأساس إلى الدفاع عن الأنظمة الملكية باعتبارها معياراً 
للشرعية» وإنما لرفض تغييرها بالقوة وفرض معيار جديد ووحيد للشرعية. أيَأ كانت الزاوية التي يُنظر 
منها إلى هذا الحلف, فإن الحقيقة تظل هي أنه لم يفرض التزاماً قانونياً على أطرافه حتى بالدفاع 
عن الملكيات القائمة. وقد صرح وزير الخارجية البريطاني في حينه «... أن أي خرق للميثاق من 
قبل أي دولة سيعتبر ضرراً يعطي الحق لأي دولة من أعضائه للتحرك بشكل فردي أو جماعيء 
ولكن الميثاق لا يفرض التزاما قانونيا على الأعضاء للقيام بذلك»)؛ فوجود معيار محدد لشرعية 
الحكومات يتنافى حتى مع قيم الثورات التحررية نفسها. كما أشار بوضوح توماس جيفرسون في 
رسالة بعثها إلى سفارته في باريس سنة 1791 إلى أنه «طبيعي أننا لا نستطيع أن تُنكر على أي أمة 
الحق الذي تقوم عليه حكومتنا نفسهاء وهو حق كل أمة في حكم نفسها بالشكل الذي تريد وتغيره 
متى شاءت)2), 

لهذه الأسباب الفلسفية المرتبطة بطبيعة القانون الدولى نفسهء وهذه الظروف التاريخية التى 
صاحبت ولادة القانون الدولي كوسيلة لتنظيم العلاقات بين دول مختلفة» ليس فقط في أحجامها 
وقدراتهاء وإنما بشكل أعمق في تركيبتها الاجتماعية والثقافية وبالتبعية السياسية» فقد جاءت قواعد 
القانون الدولي الاتفاقي مُكرسة مبدأ الاستقلال الدستوريء وسار التعامل الدولي على نحو منسجم 
مع هذه القواعد. 

أ مبدأ الاستقلال الدستوري فى القانون الدولى الاتفاقي 

سبق القول إن حق الدول في اختيار النظام السياسي يجد أساسه القانوني في مبدأ السيادة نفسه. 
فحرية تبني منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية معيئة تُعد نتيجة منطقية وواضحة لمبادئ المساواة 
في السيادة» وحق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولء إذ إن مبدأ السيادة» كما 
أوضح المحكم ماكس هوبرء في قضية جزيرة بالماس عام .١19474‏ يعني الاستقلال!""2, والاستقلال 
يعني ليس فقط القدرة على ممارسة السلطات المعروفة لدى كل الدولء وإنما أيضاً ممارسة سلطة 
منع الدول الأخرى من التدخل أو حتى تقييم ممارسة هذه السلطات(). لهذاء فإن مبدأ الاستقلال 
الدستوري يُمثلء في الحقيقة؛ ما يُعرف بالشق الداخلي لمبدأ حق تقرير المصير والذي يتعلق بحق 


(لا) عتستائوةا عل وععدعولع دعلا كلامم عل و١‏ تعتصتصصط'! عل كاتمعل اك وعلقم02010ع ما 05 أن أاكه!» رماءهك8 لال 
بهوله! زوتمةه) وإمؤزى 01( بل طباه ' أن ته ترمد أمانا'آ وصملة عل عننوماام©) ,أطلاد نة مأمعدوةمم ععامهم «بتفائ ٠١‏ عل 
2 .م ,(1994 

(3) اتمعل بال أمعتصممصواء عل عا عبد عمامجضة؟! مماسامبع ذا عل عممعسلما'ا» ركان )حم ماعدت عمعلءتكة .م 

2 0؟ ,(أللظ )؟!) اندم نومار اتمعل عل وتترثلنعن' | عل كتلنم عمل أأعبعم 1 «رعافامعتين عممعن تا" | عصهل لأهمملأهمعادا 
0 .م ,(1928) 

(9) لقلمتلوصعاما المعل عا كصقل ملاوع لم 1ماعممم 15 اع كأقان دعل 1810116 ععمعاغط0© ه[» ,بامعلقطعن0 لح 

.6 .م ,(1974) ١41‏ عدهها ,(اللفعآ1) أن««منادنررءاترا اتممل عل وارفلمعه' | عل زمه كعل أزمزع ةس مله ممم ترعاوم 

)٠١(‏ عناتطئم ,(1928 العلنه 4 يبل علقطتطيج عممفاوعة ,موط-دبروط وما .ن عتونا-كاقاط 5ع1) ,ممصلنط عل ع1؟"! عل ععتؤ الها 

.م ,طآ!!ا .اه ,عع ,بخذاخا تعطن!] عملا .از 

)١١(‏ «امبعل ع بعمطعنمكا لممصعظ ك ألنااء3 مأعواز تحممل «نعرع 6م تأ ءكرمم اء غاع نوم »نوعط ط حوره ل 
.230 .م ,(1987 ,أتممعطآ ممتاتلتا :حموط) معمم نعل 
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كل شعب في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي بعيداً من تدخلات الدول الأخرى. 
وينص ميثاق الأطلسيء الموقع عام ١94١‏ من كل من روزفلت وتشرشلء صراحةً على «احترام 
حق كل شعب في اختيار شكل الحكومة التي تمثله». 

وفي حين أن ميثاق الأمم المتحدة لاينص صراحة على مبدأ الاستقلال الدستوريء لكنه 
بالمقابل لا يفرض شكلاً معيناً للحكومات؛ مع الأخذ بعين الاعتبار الفقرة الثانية من المادة الأولى 
منه والتي تقضي باحترام حق المساواة في حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ويعتبر قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة الرقم ١5١5‏ الصادر في ١5‏ كانون الأول/ديسمبر ١1975٠0‏ أن حق اختيار 
النظام السياسي هو الوسيلة لتحقيق حق تقرير المصير. وقضت المادة الثانية منه صراحة بأن «لكل 
الشعوب الحق في تقرير مصيرهاء وبمقتضى هذا الحق فإنهم يحددون بكل حرية نظامهم السياسي 
للاستمرار بكل حرية في تطوير نظمهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية». 

لقد أكد عهدا الأمم المتحدة لعام ١9757‏ المتعلقان بحقوق الإنسان هذه العلاقة بين حق تقرير 
المصير ومبدأ حق اختيار النظام السياسي. وتنص المادة الأولى المشتركة بينهما على أن «لكل 
الشعوب الحق في تقرير مصيرها وبأنه وبموجب هذا الحق لهم حق تخديد نظمهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحرية». أيضاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 5١180١‏ 
المؤرخ بتاريخ ١؟‏ كانون الأول/ديسمبر 14750١؛‏ يربط بين مبدأ الاستقلال الدستوري ومبدأ عدم 
التدخل بالنص على حق كل دولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
بعيداً من أي نوع من التدخل من جانب الدول الأخرى. قرار الجمعية العامة الرقم ١778‏ لسنة 
والمعنون «إعنلان حول مبادئ القانون الدولي المتعلقة بعلاقات الصداقة والتعاون بين 
الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة» ربط بشكل واضح بين مبدأ الاستقلال الدستوري وكل من مبدأ 
حق تقرير المصير ومبدأ المساواة في السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. بنصه 
على أنه #بمقتضى حق الشعوب في تقرير مصيرهاء كل الشعوب لها حق اختيار نظامها السياسي 
بدون تدخل من الدول الأخرى». الملاحظ من هذا القرار أنه؛ أولاء اعتبر أن الأساس القانونى 
لميدا الالال الاستوري يمن ف هيدا دق 'تقرين المصير وهيذا المستاواة في السيادة'وميذا عدم 
التدخل”"". وثانياء أن القرار يُشير ليس فقط إلى حق الشعوب في اختيار نظمها السياسية» وإنما 
أيضاً إلى حق الدول في ذلكء الأمر الذي يُزيل أي شك حول انطباق المبدأ على الدول وأيضاً بأنه 
حق للدول وعدم انحصاره فيما يُعرف بالشق الداخلي لحق تقرير المصير. إلى ذلك. فإن الإعلان 
النهائي لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا لعام ©141» المعروف بإعلان هلسنكيء ربط هو الآخر 
بين مبدأ الاستقلال الدستوري من جهة ومبدأ حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول من جهة أخرىء بنصه على أنه: «بمقتضى مبدأ المساواة في حقوق الشعوب وحقهم في 


(؟١)‏ عل عسيم ععك اأعبعع2 جرع أعمدمتان أأقدم عأصمصماييج"! عل ممأعمتعم اع عمتاناتتكصه6) ,مأقسدعا عمصتتملة 
.6 .م ,(2000) 8 .1أن؟ ,أعدم ا اتايصم لأمجل عل أندده أاوصععامة وأجؤلوع1' | 


م 


تقرير مصيرهم فإنه لكل الشعوب الحق دائماً وبكل حرية في تحديد نظمهم السياسية بدون أي 
تدخل خارجي272. 

تؤكد هذه الوثائق بأن حق كل دولة فى اختيار نظامها السياسى والاقتصادي يُعتبر قاعدة من 
قواعد القانون الدولي؛» وهذا ما أكذه أيضا القضاء الدؤلن فى أكتر من مناسية. ففى .رايا الأستكنارئ 
في قضية الصحراء الغربية عام قا تقو دكن العدل الدولية بأنه: ل لأي قاعدة 
قانونية دولية تُلزْم الدولة بتبنئي شكل محدد. والدليل هو تنوع أنظمة الدول في العالم اليوم»!؟'). بعد 
هذا الرأي الاستشاري بإحدى عشرة سئة عادت المحكمة ذاتها وتصدت لهذا الموضوع وقضت 
بكل وضوح بأن: «التوجهات السياسية الداخلية للدولة تقع ضمن الاختصاص المانع لهذه الدولة» 
ما دامت لا تخرق التزاماً دوليا قائماً. لكل دولة حق أساسي في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي 
والانبسناغى).. وزيآن :اتبتى دولة ما التظرية مغينة 9 شك يرقا للقائون الدولي العرفي. إن الول 
بغير ذلك يؤدي إلى إفراغ مبدأ السيادة الذي يقوم عليه القانون الدولي من محتواه وإلى حرمان 
الدول من حرية اختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»!*". لهذه الأسباب» 
رفضت المحكمة الحجج التي قدمتها الولايات المتحدة لتبرير تدخلها في شؤون نيكاراغواء والتي 
منها تبني هذه الأخيرة للنظام الشيوعي. كما ذهبت المحكمة إلى أبعد من ذلك وأوضحت العلاقة 
بين مبدأ الاستقلال الدستوري ومبدأ عدم التدخل وذلك عندما قضت بأن «التدخل المُحرّم دولياً 
يجب أن يَمُس تلك المواضيع التي أعطى مبدأ السيادة لكل دولة الحق في أن تقرر بشأنها بشكل 
حر والتي منها حت اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإقامة العلاقات 
الخارجية. التدخل يكون غير شرعي إذا رافقه إكراه يمس بحرية الاختيار هذه»”". 

تجدر الأشارة هناء إلى أن مبدأ الاستقلال الدستوري, الذي يعني بالضرورة عدم وجود قاعدة 
لشرعية الحكومات. لا يعنى مطلقاً سمو القانون الداخلى على القانون الدولى» كل ما هنالك أن 
القانون الدولي ليكول الدزل ماك كار النظام السياسي الذي زه تساشيا :الوه القائونية 
لمبدأ الاستقلال الدستوري لا تتأتى من دساتير الدول”""» وإنما مباشرة من القانون الدولي. الذي 
لا يتوقف كثيراً عند تراتبية القواعد القانونية الداخلية للدول*'). ففى رأي استشاري فى قضية معاملة 
الرعايا البولنديين في دانزيغ سنة 1877 قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي يأ من ناحية» 
ووفقاً للمبادئ العامة المتفق عليها فإن أي دولة لا تستطيع في مواجهة دولة أخرى الإحتجاج 


)١(‏ سلطامنوك1ط*0 ممننهوواءغل ها عل دعناومماولط أ دعسنو لل عدز دعل ممممعع عمملاة ألصص!ا ذ5عل» ,اعمال وسسازطا 
.45-102 .مم ,(1977) 1 عمما ,(الافع]) أمممنوصمادا اأمبل عل ءأ«فكمعه' | ع0 كسم دعل أأمنتعع 1 


)015 .43 .م ,1975 عم لله 
)06 ,258-13 .مم ,1986 ,26 611 
0150 .م ,1986 260 61 


)١0/(‏ اأمجل عل وذهلممن' | عل كسلامه ععل اأعاعع سرع لقهه تأممعاما معتامسز اء لموتاناتاكده6» ,تنامة زلء8 لعلمتقطم ك8 
.25-47 .جم ,(2000) 8 عمما ,(أطلفع]ا) أوض«مزاهندرعاترا 

)١14(‏ ,(2007) 1757 هممساودة ها عل عمغتصسا هاة ممتايطأأكدمء ذا عل علقصملن 2 مرعام] ونعالهلا هل ,كنامأمقط0 عتوالة 
.35-4 وم ,(2010) 1 .مه بأعممالمسعاترأ اتوك نيك أمصعرل «رمقطتيآ عا عنامم لوأعممة لمصناطتنا عا أممغن 
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بالقواعد الدستورية لهذه الأخيرة» وإنما فقط بالالتزامات الدولية التعاقدية أو المتأتية من القانون 
الدولي العام. ومن ناحية أخرى. فإنه لا دولة تستطيع أن تستحضر قواعدها الدستورية للتنصل من 
الالتزامات التى يفرضها عليها القانون الدولى أو المعاهدات الدولية سارية المفعول»9'". وهذا ما 
أقرته اتفاقية يت لقانون المعافذانت لبئة ك١‏ في مادتها السابعة والعشرين التي نصت على 
أنه «لا يستطيع أي طرف في المعاهدة استحضار قواعد قانونه الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ معاهدة 
ما006, 

الاستثناء الوحيد على مبدأ الاستقلال الدستوري هو تحريم تبني الأنظمة النازية والفاشية» إذ 
ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 5“ لسنة ١1981‏ على إدانته الكل الأيديولوجيات 
والممارسات القمعية خصوصاً النازية والفاشية القائمة على الإقصاء وعلى التمييز العنصري أو 
الاثنى وعلى الكراهية والرعب والرفض التلقائى لحقوق الإنسان والحريات الأساسية». والحقيقة 
أنهى 0-6 قبل هذا القراره سبق لمجلس الأمن أن تبنى القرار الرقم 7١1‏ لسنة ١470‏ الذي نص 
على عدم الاعتراف بنظام الفصل العنصري في روديسيا سابقا باعتباره نظاما غير قانوني. ولكن 
الحقيقة تظل هي أن هذه الاستثناءات لا تفرض على الدول ضرورة تبني شكل معيّن لأنظمة الحكم 
وإنما تُحرّم أنظمة بعينها لقيامها بسلوكيات اعتبرت مُحرمة دولياً. 

ب مبدأ الاستقلال الدستوري في ظل التعامل الدولي 

ليست وحدها الوثائق القانونية الدولية من تؤكد وجود مبدأ حق الدول في اختيار نُظمها 
السياسية والاقتصادية. وإنما التعامل الدولي أيضاً يُرسخ هذا المبدأء والمثال الأبرز على ذلك هو 
مسألة انضمام الدول للمنظمات الدولية العالمية أو الإقليمية. حيتٌ لا يُشترط تبني نظام سياسي 
معين؛ إذ يبدو من الواضح عدم وجود أي منظمة عالمية قائمة على شكل أو على طبيعة النظام 
السياسي لأعضائها. على العكس تماماء فإن تنوع الأشكال السياسية لأعضاء المنظمات الدولية هو 
ما يُضفي على بعضها صفة العالمية. تعدد واختلاف الأنظمة السياسية في العالم لم يترك سبيلاً أمام 
المنظمات الدولية الساعية للاتصاف بوصف العالمية إلا احترام مبدأ الاستقلال الدستوري للدول 
الذي يستمد قوته القانونية» كما سبق الذكر» من مبدأ المساواة في السيادة ومبدأ عدم التدخل. 
فعلى الرغم مما يقال إن بعض مؤسسي عصبة الأمم أرادوا تحقيق مشروع إيمانويل كانط حول 
السلام الدائم القائم على اتحاد بين الديمقراطيات"", إلا أن سعي العصبة لتكون منظمة عالمية 
دفعهم لاحترام التنوع السياسي الموجود. ومن ثم احترام مبدأ الاستقلال الدستوري. وقد نصت 
الفقرة الثانية من المادة الأولى من عهد العصبة على أن كل دولة تحكم نفسها بشكل حر يمكن أن 

(19) 4 .م ,44 .مم رظلة عارغد ,1ل ,1932 معلملة] 4 يل كأكم 

52061 ,عمملعط يوتيوط) ونترعءةم واد نعوصماعءن86] كما :أ77:6م ايا أاكادم اأمجل اه أه رمأتو ندرعاترا /[270/,لزقاء8‎ )5١( 

.47-9 .مم ,(1998 


(١؟)‏ موغط1) «ملقممتتممعاما اتوعل ده عسوتام مدمغل غاتستائعة! ها عل عمرتعماعم عا عبد تحدوظ» ,نلعم »ا .له الام دولا 
|6 .م ,(2007 رنقع لاله عل غالومع الملا '! ذه ,عتاطنام أهدم ل أقمععاما ألمب مع أوبماعمل عل 
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تصبح عضوراً في العصبة إذا تم قبول عضويتها من جانب ثلثي أعضاء الجمعية العامة بعد تقديمها 
لضمانات تفيد بنيتها احترام تعهداتها الدولية وبما تقرّه العصبة بخصوص قواتها المسلحة». وضوح 
هذه المادة حول عدم اشتراطها إقامة نظام سياسي معين كشرط للانضمام إلى العصبة لم يمنع جانبا 
من الفقه من المجادلة في وجود شرط كهذا. فهناك من رأى أن العهد يفرض على الدول طالبة 
العضوية شرطً مسبقاً بإقامة مؤسسات ديمقراطية تُتيح للشعب اختيار حكوماته ومراقبتها”". 

في السياق نفسه. هناك من رأى أن جملة «تحكم نفسها بحرية» تعني أن الدولة المعنية وقت 
تقديمها طلب العضوية يجب أن تكون محكومة وفقاً للمبادئ الديمقراطية» التي تُشكل؛ بحسب 
هذا الرأي» الأساس الذي تقوم عليه العصبة. وحقيقة الأمر, فإن جملة ؛تحكم نفسها بحرية؛ 
لا يمكن فهمها إلا في إطار استبعاد الكيانات التي لم تكن تُشكل دولا مستقلة. وعلى ما يبدو 
فإن الغموض حول تفسير الفقرة النهائية من المادة الأولى من العهد متأتٌّ من التعبير الإنكليزي 
المستخدم في النسخة الإنكليزية وهو 51316 5178017657128 والذي يقابله في النسخة الفرنسية 
ع رطان عع ابامع 56. فقد أشار راح العهد في ذلك الوقت إلى أن الأنغلوساكسون لم 
يُفصحوا في الأعمال التحضيرية للعهد عن نيات مهندسي العهد””'. ولكن ما دام الاختلاف قائما 


المعاهدات والمتعلقة بالتفسير. أن تُفسر المعاهدة وفقاً للسياق الذي ظهرت فيه ووفقاً للهدف من 
المعاهدة نفسها. ويؤدي تطبيق هذه القاعدة على عهد العصبة إلى نتيجة مفادُها أن العهد يُقر بجلاء 
بمبدأ الاستقلال الدستوريء لأنه لا يفرض أي شكل سياسي معيّن لأنظمة الحكم للدول الأعضاء. 
أي تفسير خلاف ذلك. كما يرى الفقيه الفرنسي فرانسوا جيرواء كان سيؤدي إلى «تغيير في مكانة 
العصبة وإلى إنخفاض حاد في عدد أعضائها وفي صفتها العالمية وإلى تقسيم حاد في المجموعة 
الدولية»!*". في كل الأحوالء وأيَاً كانت اجتهادات الفقه في هذا المجال؛ فإن طريقة تعامل العصبة 
مع أعضائها هي ما يُرجِح أحد التفسيرات على الأخرى. وهنا نجد أن العصبة لم تشترط مطلقاً على 
الدول المتقدمة للعضوية ضرورة قيام أنظمتها السياسية على المؤسسات والمبادئ الديمقراطية» 
وقامت بقبول بعض الدولء ومنها إثيوبياء التي لم تعرف مطلقا هذه المبادئ وهذه المؤسسات في 
ذلك الوقت. فمؤتمر السلام. ولتأكيد مبدأ عالمية المنظمة» اضطر إلى استيعاد تحديد المعايير 
السياسية المقبولة دولياً للدول الأعضاء وتم تفسير تعبير (51266 5611-8017611118) بالسيطرة الفعالة 
من قبل الحكومة على شعبهاا"". 


(؟5؟) :انا ,عولتتطصصوع) ترمو10 بجرمءة1 أمءااتاوط أمدهنمتمء ات[ ععء1اعلال تن داناعةغ1 انع نع”عنو3 ,وبوموظ وتران 
.(2007 رؤوععظ تلوط 
(86١؟)‏ املك عل علو«فتقع عمع؟ «رؤومهو نولا دعل 501016 ها دصقل كلقاة عحنقء كنامم قعل ممأككتصلج'آ» ,لم0 .8 
.حم ,(1936) 2 .مد ,(طامانظ1) عتاطيام أممم اام روات 

(8؟) المصدر نفسه. ص .7١8‏ 
(0؟) سه ممالبقصعظ عصرود الات مهأ)متطمعاء0 لأاءة 1ه أععوقة اممعاص!آ جه عتاوععمتع0] عط[ ,تمصع طاصممط؟ عإعلموط 
'المطزنا! كنس مدا تقلصةاءعطاءا! عط ) ونام دتصمعاء 0 دإاء5 إن عط 18100677 لع ,1ه الأعكبائده1 مملأفعطت) نم1 «رحدد ا لمرعلء] 
.7 .م ,(1993 ,رسع طوتاطتهط 


بد 


يُعد الانضمام إلى الأمم المتحدة مثالاً واضحاً على رسوخ مبدأ الاستقلال الدستوري في القانون 
الدولي. فصفة العالمية منعت مهندسي الميئاق من حصر عضوية المنظمة في دول ذات نظام 
سياسي معين. وقضت المادة 1/4 من الميثاق بأن كل الدول المُحبة للسلام والتي تقبل بالتزامات 
الميثاق تستطيع أن تُصبح عضواً في الأمم المتحدة. في الواقع. فإن واضعي الميثاق لم يكن أمامهم 
من خيار غير احترام تنوّع الأنظمة السياسية في العالم والموجود حتى داخل الدول دائمة العضوية 
الخمسة. ثم إن فرض نوع معيّن من الأنظمة السياسية على الدول سيجعل من الميثاق في حالة 
تناقض مع نفسه لأن المادة 7// منه تمنع الأمم المتحدة صراحة من التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول الأعضاءء وقد رأينا أن مسألة شكل النظام السياسي لكل دولة وطبيعته تقع ضمن ما يُعرف 
بالشؤون الداخلية للدول. 


تجدر الإشارة هناء إلى أن شروط القبول الواردة في المادة 1/4 من الميثاق تُعد مذكورة على 
سبيل الحصر لا المثال. وبالتالي فلا الدولة المتقدمة بطلب العضوية ولا الأمم المتحدة نفسها 
تستطيع إضافة شروط أخرى إليها. هذا ما قضمت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري 
في قضية شروط قبول الدول في الأمم المتحدة عام .١1414/8‏ فقد أشارت المحكمة إلى أن «المعنى 
الطبيعي للمصطلحات يؤدي إلى اعتبار هذه الشروط كشروط على سبيل الحصر لا المثال» وسيفقد 
النص معناه وقيمته لو سمح بإضافة شروط أخرى من قبل الدول الموجودة حالياً. وهذه الشروط 
المنصوص عليها يجب اعتبارها لا شروطاً ضرورية فقط وإنما شروطاً كافية للقبول أيضاً. وأي 
تفسير آخر سيؤدي إلى الاعتراف للدول الأعضاء بسلطة تقديرية غير محددة» وعملياً بدون قيود عند 
مطالبتهن بشروط جديدة»"". 

إن تعامل الأمم المتحدة مع طلبات الانضمام يقطع أي مجال للشك حول مدى احترام مبدأ 
حق الدول في اختيار نظامها السياسي. فقد تبنت بعض الدول موقفا معارضا لقبول إسبانيا تحت 
حكم الجنرال فرانكو كعضو في الأمم المتحدة» بسبب طبيعة نظامها الدكتاتوري في ذلك الوقت. 
وأعلنت هذه الدول أن «وجود إسبانيا في الأمم المتحدة يتعارض وفكرة إقامة مجتمع دولي قائم 
على أسس نظام دولي ديمقراطي وعادل»"". ولكن بقية الدول. التي أَنْرتُ في القرار النهائي 
للمنظمة عارضت هذا التوجه وهذا التفسير للميثئاق. الوفد الكولومبي. على سبيل المثال. جادل 
بأن «من غير المتصور قبول فكرة أن تشكيل وشكل حكومة ما لم يعد من ضمن المسائل التي تقع 
ضمن السلطات الداخلية للدول بالشكل المشار إليه فى المادة /ا/؟ من الميثاق2*". في النهاية 
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الرقم 26 لسنة ١90٠‏ بالموافقة على ل إسبانيا 


كعضو في الأمم المتحدة. 
)53 .62-63 .مم ,1948 عم لان 
إفقة .مم ,1946 ,23/10-16-12 ,قغام ععصونه ,58 ودعو ٠**‏ ,لالاانه .011 .عمدا 
(4؟) .32 .م ,1946 ,10/1/14/2 ,قغام ععصقئه ٠1**‏ ,لالالهة :01 .عمجا 


و 


مبدأ الاستقلال الدستوري هو السائد أيضاً في منظمة التجارة العالمية. اتفاق مراكش الموقع في 
6 نيسان/أبريل ١995‏ الذي أنشأ المنظمة لا يشترط أن تتبنى دولة ما نظاما سياسيا معينا للانضمام 
للمنظمة. وتنص المادة الثانية عشرة من الاتفاق على أنه «لأي دولة أو إقليم جمركي منفصل يملك 
استقلالاً دائماً وكاملاً في إدارة علاقاته التجارية الخارجية والمسائل الأخرى المنصوص عليها فى 
الانفاق وفي الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف أن ينضم إلى هذا الاتفاق بالشروط التي يتفق 
عليها بينه وبين المنظمة». ولهذا فإن العديد من الدول المُصنفة غير ديمقراطية هي أعضاء في 
المنظمة"". 


فيما يتعلق بالوضع في المنظمات الإقليمية فإن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل. بادئ ذي 
بدءء يمكن القول إن كل المنظمات الإقليمية» باستثناء الاتحاد الأوروبي. تحترم بشكل صريح أو 
ضمني مبدأ الاستقلال الدستوري للدول. جامعة الدول العربية كواحدة من أقدم هذه المنظمات 
لا تمتنع فحسب عن اشتراط شكل سياسي معين لأعضائهاء وإنما تُطالب أعضاءهاء بحسب المادة 
الثامنة من ميثاقهاء باحترام النظام السياسي لكل دولة عضوء باعتباره شأناً داخلياً لها وتُطالب 
أعضاءها أيضاً بالامتناع عن أي عمل من شأنه تغيير النظام السياسي لأي دولة عضو. 
أما بالنسبة إلى منظمة الدول الأمريكية؛ فإن المسألة تظل مثار جدل. حيث تنص المقدمة 
التمهيدية للميثاق المنشئ للمنظمة على «أن الدول الأعضاء على قناعة بأن الديمقراطية التمثيلية 
تُشكل شرطاً ضرورياً للاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة وبأن التضامن الأمريكي وحسن الجوار 
لا يمكن أن يتحققا إلا في ظل منظمة قائمة على مؤسسات ديمقراطية». 
في المقابل؛ فإن المادة الثالثة من هذا الميئاق تنص صراحة على حق كل دولة في اختيار نظامها 
السياسى والاقتضادى والألتسناض يدون أى تدتعل خاريتعيء تبان الدول الأمريئعيه 'تتارن يشكل 
واسع فيما بينهاء بغض النظر عن طبيعة أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. من الناحية 
القانونية» تسمو المادة الثالثة على المقدمة التمهيدية التى ليست لها إلا قيمة تفسيرية» كما بينت ذلك 
محكمة العدل الدولية في قضية جنوب غرب أفريقياء عيدما قفنت بأن «مقدمة ميثاق الأمم المتحدة 
تشكل القاعدة الأخلاقية والسياسية للنصوص القانونية الواردة فى الميثاق» ولكنها لا تشكل فى حد 
ذاتها قاعدة قانونية»!'". لهذاء فإن الرأي الراجح حول وضع الديمقراطية في ميثاق منظمة الدول 
الأمريكية هو ما أشار إليه الفقيه لينوس ألكساندر سيسيليانوس (118005ئ516 عقلمة»ءالى-ومدانآ) 
بأنه: «وفقاً لميئاق المنظمة فإن الديمقراطية التمثيلية تم تصوّرها كخطة عمل وليس كالتزام قانوني 
أو شرط للانضمام إلى المنظمة»"". لهذاء قضت محكمة العدل الدولية في قضية الأعمال الحربية 
وشبه الحربية في نيكاراغوا بأن «ميثاق منظمة الدول الأمريكية لا يُلزْم نيكاراغوا بتبني نظام سياسي 
(9؟) أميمل ممع مسا «رام عمو لعخو0 001 مده تأعموعجرة على بمعله81 برامواعه:و5» ,ممماعول .لا مطل 
.790 .م ,(2003) 97 .لوا ,(مآالظ) مما أر«م )دعام كن 


اللكوة 7 .م ,(2000 ,عمملنط بوموط) كلو عمل :وأاوكتاتعوتجرغل وا اه لا/[0)' ا ,كممقتاتاك عتلممبعاف-وموانا 
اللضية .0 .قعهم ,1966 عه 11 ل01) ,(عء5قثام 2) ,عناو كلق أدعنا0-لناك 


1 


صحيح أن الميثاق قد خضع لتعديلات عديدة» وأن كل هذه التعديلات كان يغلب عليها الميل نحو 
اعتبار الديمقراطية شرطاً للاستقرار والسلام بين الدول الأمريكية. صحيح أيضاًء أن هذا التوجه قد 
توج بتبني الميثاق الديمقراطي للدول الأمريكية الذي صوتت عليه الجمعية العامة للمنظمة في ١١‏ 
أيلول/سبتمبر 50١١‏ إلا أن مبدأ الاستقلال الدستوري ظل صامداً بسبب خشية الدول الأمريكية 
الصغيرة من أن تُتخذ أوضاعها الداخلية ذريعة للتدخل في شؤونها. وفي حين نصت المادة الثانية 
من هذا الميثاق الديمقراطى على أن «الديمقراطية التمثيلية تُشكل أساس الأنظمة الدستورية للدول 
الأعضاء فى المنظمة»» فإن مقدمة الميئاق نصت أيضاً على أن الديمقراطية التمثيلية ضرورية 
للاستقرار والسلام في المنطقة؛ وأن هدف المنظمة هو تقوية الديمقراطية مع احترام مبدأ عدم 
التدخل في شؤون الدول الأعضاء. هذا الوضع القانوني الضبابي دفع باللجنة الأمريكية لحقوق 
الإنسان إلى تأكيد أن «الديمقراطية تمثل شكل التنظيم السياسي للدول الأعضاء وفقاً لنص وروح 
الميئاق» ولكن مبدأ عدم التدخل يهدف إلى إخضاع تصرفات الدول الأعضاء في علاقاتها المتبادلة 
إلى القانون»7”. 
قضت محكمة حقوق الإنسان الأمريكية في رأيها الاستشاري حول مفهوم كلمة القوانين الواردة 
فى المادة "١‏ من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان. مُتأثرة بنظيرتها الأوروبية» بأن «فلسفة الاتفاقية 
تفترض أن يقوم التنظيم السياسي للدول الأعضاء على الممارسة الفعالة للديمقراطية التمثيلية» 9" 
ولكنء كما تمت الإشارة سابقء فإن فكرة الشرعية الديمقراطية وفقاً للميئاق الأمريكي قد تم تضبيقها 
بحيث لم تُشكل شرطاً للعضوية في المنظمة. عملياء وهذا هو المهم؛ قامت المنظمة في حزيران/ 
يونيو ٠٠١4‏ بإلغاء قرارها السابق القاضي بتعليق عضوية كوبا في المنظمة الصادر في عام ١977‏ 
على الرغم من أن كوبا لم تُغير نظامها السياسي ولم تُصبح دولة ديمقراطية!2”. 
إنشاؤها لا يشترط البتة أن يتبنى أعضاؤه نظاما سياسيا معيّنا. كما أن ميثاقه التأسيسى الموقع في ١١‏ 
تموز/يوليو 35٠٠١‏ الذي ورث ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الموقع في 55 أيار/مايو ١91717‏ في 
أديس أباباء هذا الميثاق لا يتضمن أي إشارة إلى شكل التنظيم السياسي للدول الأعضاء""» فالمادة 
الرابعة من ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً نصت على أن كل دولة أفريقية مستقلة وذات سيادة 
تستطيع أن تصبح عضواً في المنظمة». وتنص المادة 717 من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي 
[فحرفق 259-261 ملكقم ,1986 ,266 011 
إفضة 0 ,م لطا ركمصوتانءز8 
(غ؟) ,30 مأعناعة مز «سوطةا» لعونه عط يممائمك لمم مقعلئعصة عط أه مسملعت!< لصة كنطعء عط 1ه مممتاء مودعم 
.قققم ,6 .720 رذ 5125 7 ,9/5/1986 ,00-6/86 لملصامه بحهؤ ل 
)0م ,6/2009 ,و0 مالطا هآ 
(5؟) :وصمل «رعصلهء تكة غازمنا'! عل ممنتتمكتصدعءه'| لذ مفرطتمعط نلوء كنامه مكل سوتووتصله'آ» ,تنممزلء8 لعسقطملح 


أو اله معبزاومه' ف جع0ه اندم ,كعدو سحت ' ل ««عومجركلل ث وعأصاامع عمل لامع تروم ينهتت عواس«ه 0 ث ونع زه ععه وافلا 
.35-58 .رم ,(1984 رعصماء نولمنةا) أمدملامم ماما 


هه 


على أن «النظام مفتوح للتوقيع والمصادقة من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية وفقاً 
للإجراءات الدستورية». صحيح أن النظام الأساس للاتحاد يضع من بين أهداف الاتحاد تشجيع 
القيم والمؤسسات الديمقراطية وتشجيع المشاركة الشعبية وحماية حقوق الانسان. ولكن المواد 
التاسعة والثالثة عشرة التي تحدد سلطات أجهزة الاتحاد لا تضع آلية محددة لتحقيق هذه الغايات. 
وحتى بعد إقرار الميثاق الأفريقي للديمقراطية في قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في ٠٠١‏ 
كانون الثاني/يناير 27٠1‏ فإن دولاً قليلة جداً قامت بالتصديق عليه. المصادفة هناء أن موريتانيا 
التي كانت أول دولة تصادق على هذا الميثاق قد شهدت انقلاباً عسكرياً قاده عدد من الجنرالات 
بعد أيام قليلة من المصادقة عليه وذلك في السادس من آب/أغسطس .7٠٠١8‏ 

في آسيا هناك العديد من المنظمات الإقليمية كالآسيان ومجلس التعاون الخليجي وغيرها. تنوع ش 
الأنظمة السياسية في آسيا يجعل من الصعوبة بمكان القول بوجود أي أثر لمبدأ الشرعية الديمقراطية 
في آسيا. إعلان بانكوك عام 21451 الذي أنشأ الآسيان؛ لا يحمل أي إشارة إلى الديمقراطية. 
صحيح أن إعلان كوالالامبور عام ٠٠١‏ يؤكد الرغبة في تشجيع الديمقراطية وتدعيم المؤسسات 
الديمقراطية» ولكن قبول ميانمار عام 1491 بدون تغيير نظامها العسكريء يوضح سيادة مبدأ 
الاستقلال الدستوري”". 


ما لاشك فيه هو وجود نوع من النظام الديمقراطي الإقليمي في أوروبا. فهذا النظام 
الديمقراطي (©ناوأ !12 0م26 116هثمج1) يُشكل أحد أهم الركائز القانونية للتنظيم الأوروبي. قراءة 
الوثائق المؤسسة لهذا التنظيم كإعلان هلسنكي عام 201914 وإعلان كوبنهاغن عام 22901199 
وميثاق باريس حول أوروبا الجديدة عام ,»١144٠‏ وإعلان موسكو عام 1141» إضافة إلى 
المعاهدات المؤسسة للاتحاد الأوروبي, تُوضّح المكانة التي تتبوأها الديمقراطية في هذا التكتل. 
الاتحاد الأوروبي» كما سبق القولء لا يجعل من الديمقراطية شرطا للانضمام إليه فحسب. وإنما 
يجعلها أيضاً شرطاً للاعتراف بالدول الجديدة المستقلة في القارة الأوروبية. فالاتحاد الأوروبي 
رفض انضمام إسبانيا تحت حكم الجنرال فرانكو عام ١9175‏ وكذلك اليونان تحت حكم العسكر 
لوقه قبولهما إلا بعد إعادة الديمقراطية عام ١948١‏ في اليونان و1985 في إسبانياا:؟). انسجاماً 
مع هذا الواقع الأوروبي» قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية الحزب الشيوعي 


(/ا") تكاعموط) اجه-لندى يتل متعم ده وأمتدمزوم مملااتاعدى واه لم45 ا قغطعهآ بل امعدوله8 عأطممك 
.(1998 ,مقاأقممة نآ 

إل( ؟) ,اساكاء 1ط 'ل «ولامتداءفل د] عل كعوامماكاط اه كمننوتاتسناز كعأمعفرنع جماامء امم[ دعا ,غأعدالا مسسزدا 
44-01 .وم .(2005 ,اللمتا بذاك ,مماووذة! بمعلاع.!) 154 زدعيهن جعل اتعددع]] 


(ة) ها عل عصتقصسسط ممتومعصتل ذا عبد ععمع امم ها مل عبج هطمعمه© عل ممتصنةظ]! هآ» سننوءن2] اعبامقصصك 
.1019-1034 .حرم ,(1990) 4 .مه ,(طاآللت)1) عتإطييم لعدهةتمتتعات | تمل عل عام فدقع مح ]در 650 


)5١(‏ عل غاتستائع6ا عل عععمعوني وم | اع امم عل جعنا تعصسصمط'! عل كتتوعل ا ومأمهمم تام معام كمه أ سانادمأ» ,مصرملل 
.0 .م سباقاع "1 
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الموحد في تركيا عام ١444‏ بأن #الديمقراطية هي الشكل السياسي الوحيد المُتصور وفقاً للاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان عام كا وبأنها الوحيدة ١‏ 5 ة معهاة!, 


١‏ - مبدأ الاستقلال الدستوري ونظرية الشرعية الديمقراطية 
لاا شك في أن الأحداث الكبرى في العالم تترك بصماتها على العلاقات بين الدول. ولا بد 
للقانون الدولي. بوصفه المنظم لهذه العلاقات؛ من أن يتكيف مع الحاجات الجديدة للمجتمع 
الدولي”*)؛ فعصبة الأمم لم تُولد إلا بعد الحرب العالمية الأولى» وبعد أن ظهرت الحاجة جلية إلى 
تغيير جذري في الطريقة التي يُعالج بها العالم معضلة الأمن. وذلك لوضع أول لبنات نظام الأمن 
الجماعي”*). تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية ونظام حقوق الإنسان هما نتيجة مباشرة 
للحرب العالمية الثانية. وما كان للحرب الباردة أن تَشُذْ عن هذه القاعدة؛ فما إن انتهت» حتى بدأت 
المناداة بميلاد نظام عالمي جديد» وصرح الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش عام ١14١‏ بأن 
العالم يشهد «حقبة جديدة خالية من الرعب وأكثر قوة في بحثها عن العدل والسلام وتستطيع فيها 

كل أمم العالم شرقاً وغرباًء شمالاً وجنوباًء النمو والعيش بانسجام». 
ولأن الديمقراطية الغريية خرجت منتصرة على بقية الأيديولوجيات» وخخصوصاً الشيوعية» فقد 
احتلت مكان الصدارة فى الخطاب السياسى العالمى وفى مفردات القانون الدولى. فهى تُشكل 
للبعض «المصدر الوحيد للشرعية الديمقراطية»”*!*), والنقطة النهائية لتطور البشرية الأيديولوجي 
والشكل النهائي لكل الحكومات الإنسانية» وهي بذلك تمثل نهاية التاريخ. بالتالي» أدت نهاية 
الحرب الباردة إلى ظهور ما يسميه الفقيه ميشيل فيرالي «نظام سياسي دولي»”*) يعكس الوضع 
الجديد في علاقات القوى في المجتمع الدولي. إن واحدة من النتائج القانونية لهذا النظام 
السياسي الدولي الجديد هي الادعاء بظهور مبدأ الشرعية الديمقراطية كبديل لمبدأ الاستقلال 
الدستوري. والشرعية الديمقراطية كمبدأ ذي طبيعة سياسية ليس جديداء فقد وُجد منذ الثورة 
الفرنسية عام 89 ,» ولكن الجديد هو الادعاء بأن هذا المبدأ قد تحول إلى مبدأ قانونى دولى. 
وكان فقهاء القانون الدولي الأمريكيون سبّاقين في هذا الادعاء. فقد أكد توماس فرانك» منذ عام 
٠. »5‏ ... وجود التزام دولي يفرض الشرعية الديمقراطية» وبأن قانونا جديدا بدأ يتبلور يشترط 
)1 21-2 .مم )١1998(,‏ ودمتواعفل اء علقة مره جمل اأعبنعع1] 
(؟57) «عاهمه ل أمصعتما عمد ذا عل كأممع ع صمطء كماموعءط عدا [21602تطعام] اأتوعل يل ممتأفامهلهم '.[» بأعلاءه متام 
17-47 .هم ,(2007) 329 عممما ,(الله!!) أمدممتنو عام المجل عل ءأؤفلوعة' | عل كسنتف ععل [أأعينع 11 
(؟:ة) ,(اللفنخ!) أم«مةوسعارنا اأوجل عل عتندفولنءة' أ عل كرناف كول أأعبعع] «لممغمغع ذكناه)» بإعمم؟ .51 مقصمط 1 
5 .م ,(1993) 243 عجره 
( ؟) :تواعد") عدوم | دتمل اه كردلا -كاواط جيه ءأنسة6ةا عزاو عوترغل ن|[ ,ذاءء16ا وا ءل تع م4 ' ا موعهعاه2 لعع:ه"ا 
١‏ .م ,(2003 ,طمعةل عل زل0 


(ة؟) ءل أءنمفلوعه' أ عل تمه كول اأعناعءل«رطتة 0م تاعاهمء اهمه تأ ضمعاها المعل يلل مسدهموط» ,لزالمعك/ أعطء نال 
31-2 .وم ,(1992) 237 عمدما ,(آطفن1) أددمأنو ءانا اأمعل 


/و 


الديمقراطية لشرعنة الحكم. ليس فقط داخلياً وفقاً لدساتير الدول؛ وإنما أيضاً وفقاً للقانون 
الدولى:!). 


وجهة النظر هذه لا تخلو من الأنصار داخل الفقه الأوروبي أيضاً”؟. فبعضهم يرى أن «الدول 
الفقيرة في العالم الثالث بسبب فشل أنظمتها غير الديمقراطية في معالجة المشاكل الاقتصادية» 
وبسبب الضغط الذي تمارسه القوى الديمقراطية الكبرى؛ فإن مبدأ حق اختيار النظام السياسي كأحد 
نتائج مبدأ السيادة يتجه إلى أن يتنحى جانباً لصالح مبدأ الشرعية الديمقراطية»”. أولى تطبيقات 
هذا التوجه الجديد للمجتمع الدولي كانت محاولة رفض الاعتراف بالحكومات غير الديمقراطية» 
وثانية هذه المحاولات كانت موقف المجتمع الدولي الرافض للانقلابات العسكرية. 


ُ- المجتمع الدولي ورفض الاعتراف بالحكومات غير الديمقراطية 
و 75 0 
ثثر نظرية جدلا فى الفقه الدولى بقدر ما أثارته نظرية الاعتراف» التى كانت - ولا تزال - 
محلا للخلاف والاختلاف» وخصوصا فيما يتعلق بطبيعة الاعتراف وآثاره القانونية. يُعرّف الاعتراف 
بأنه الإجراء الذي بواسطته يستطيع شخص دولي لم يشارك في ولادة وضع ما أن يُعلن قبوله بنفاذ 
هذا الوضع في مواجهته”". ولا يُِزْم القانون الدولي الدول بالاعتراف. لا بالدول الحديثة النشأق 
ولا بالأوضاع الجديدة التى تطرأ على المجتمع الدولى؛ إذ إن قرار الاعتراف بدولة جديدة من 
عدمه هو قرار سياسي يُوْخَدذَ حسب مصالح الدولة المُعترفة» أما الاعتراف في حد ذاته فهو عمل 
قانونى يُنشئع التزامات قانونية على الدولة المُعترفة ويسمح للدولة المُعترّف بها بالتمتع بالحصانات 
التقليدية وغيرها من الحقوق التي يعطيها القانون الدولي لها00, 
0 

ولا شك فى أن الطبيعة الأحادية والتقديرية للاعتراف تُعطى الدول حق تحديد شروط الاعتراف 
وزمانه وموضعه. وبالتالى فإن من حق أي دولة تقدير مدى الشرعية الداحلية التي تتمتع بها حكومة 
ماء ولكن لا وجود لأي قاعدة دولية تلم الدول بعلم الاعتراف بحكومة ما يسبب شكل أو طبيعة 
نظامها السياسى؛ بل إنه وفقأ لنظرية وزير الخارجية المكسيكى السابق استرادا فإن «الاعتراف 
(5غ) كه أه اول نم1711 «رعء مقط 0091 عنأموع معط ها خطونةا عدزم عد عط1» بعاعمةء ,ا مم1 
.47 .م ,(1992 لاتقناصة[) 1٠١‏ .86,0 .آمل ناما أودم ناو تعادر1 
(/) بال غاالهومعالمب"! عند تهووط :اهمهأ )فمعامز المعل اه كنهاة دعل لهذأ )دعوم 126» مهعم تلو54 .1 قم 8405500 
ر50601-لمغطامة8 1 وأعوط زوع تاملا ,1999 عدغط]) «ركامعصسعمعلابامع كعل عناو الو عمقل عاتسلاوةا عل عمأعماهم 
«رأ058 أ لق لمعاها المعل دع عناوتأوععمصغل عاتساءلوةا عل عمأعمقم ميكل ععمععععصة ٠"‏ دبعل/ا» ,أعبسط عنوتهمء6لا )ء ,(1999 
-547 ,مم ,(2006) 67 .20 ,(كأما1كا) ء سمل ' | عل دازم م0] دعل ع|أوزماكوء م «1 منانعر 
(8:غ) عل عننوماام0, اد نه مأمعو6نم ععتأمهمسرعلهوم أهمعامز غافاعمك ها عل دمأغةدتموعمه'٠‏ اء أهاة[» ,لجسعلط؟ ,كر 
.3 .م بواعؤزى **00[ برل مايه ' | ««تم«عسيرهد اورظ' وهال 
(49) ا اتمعط عل عنهفمقع عامتوعطنا تداموه) .لن 7*5 ,عأأطيام أعدمانمسععاد أتمعط بإعلاءعه متقاخ غء ئئ زا اتهط عاعئوط 
ع أهة 06 عنعظ «بكالاة أطمم ,تصحدهن) ,عأخقاذمعناملا مع عنتقم 18 عنام ععوعع 8 1مم6» اء ,556 .م ,(2002 ععمعلنممكاسال عل 
.4 .قعقم ,595 .مر,(1993) 10 .مد ,(طالاخا) عتإطبرط أمدوزامرعام] اأود1 


)6١(‏ ,عمملءط نوامةط) عترأن مدتمعاتمء عنتوالهم و[ عنمل عأمنره أله ءادا 016 د5كأنتررمءء1 هنا ردمامطعلا عول 
.(1975 
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بحكومة ما هو عمل غير وديء فهو إضافة إلى مساسه بسيادة الدول الأخرى يجعل من الشؤون 
الداخلية لدولة ما محل تقييم من الدول الأخرى»7. 


والحقيقة أن هذه النظرية لا تعوزها الوجاهة؛ لأن إخضاع تغير الحكومات داخل كل بلد 
لتقييم الدول الأخرى يتعارض ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يرى الفقيهان 
الفرنسيان باتريك داييه وآلان بيليه» مبدأ الاستقلال الدستوري وحياد القانون الدولي تجاه الأنظمة 
السياسية الوطنية”*». المؤكد هو أن الاعتراف بدولة ما يتبعه بالضرورة الاعتراف بحكوماتها. 
يُبين التعامل الدولي أن فكرة الفعالية (81120119116) هي الأساس في الاعتراف. وليس الشرعية 
(#السنائع ف )1 . لعل السبب في ذلك يعود ‏ كما يرى البعض - إلى افتقار القانون الدولي إلى 
أي آلية لتنصيب الحكومات الجديدة من قبل الحكومات القائمة'؟*. في نهاية الأمر. إن فكرة عدم 
الاعتراف بالحكومات تجد أساسها في مبدأ استمرارية الدولة» مع احتفاظ الدول دائماً بحقها في 
تقدير الموقف في حالات التغييرات غير الطبيعية للحكومات. 


ولمواجهة تداعيات التصدع في المعسكر الشرقي ويوغسلافيا السابقة أصدرت الدول 
الأوروبية عام ١4947‏ ماعُرف بإعلانات الإثني عشرء التي سعت من خلالها لاتخاذ موقف موحد 
للاعتراف بالدول الجديدة**. وقد اشترطت هذه الإعلانات احترام ميثاق الأمم المتحدة واحترام 
الالتزامات المتولدة عن إعلان هلسنكي وميثاق باريس. وخصوصا فيما يتعلق بحقوق الإنسان 
ودولة القانون والديمقراطية وضمان حقوق الأقليات وغيرها من الشروط. هذه الإعلانات 
جعلت. لأول مرة في التاريخ؛ من الديمقراطية شرطاً مسبقاً للاعتراف. إن الطبيعة السياسية لهذه 
الإعلانات ليست محل شك. ولكنها أوضحت بجلاء التوجه الأوروبى لتأسيس الاعتراف على 
احترام مبادئ الديمقراطية. ْ 

ولكن ذلك لا يكفي لإثبات رسوخ مبدأ الشرعية الديمقراطية في أوروباء » حتى مع صدور هذه 
الاعلانات. 

أولاًء إن الطبيعة السياسية لهذه الإعلانات؛ كما سبق القول» ليست محل شكء بل استندت 
بالأساس إلى وثائق سياسية كإعلان هلسنكي وميثاق باريس. 


)1ه .419 .م ,.قتط! بأعلاءط )ء معتلاتهم 


(05) المصدر نفسفء ص .5١5‏ وها عل دمتاناهددتل ا عل كناوذا كاهاة دعل ععمقودتةضومعء8 قل» بلمتعط]! مستطقع 
اأه«نا ع0 أه26167) عنتك1 «رعممعفممكنك ممتمنا'! عل كععطوعم دعا عقم عتنوأومعناملا عباتنوعفلم عزوتلوئعه5 عسوتاطيسامعه 
.663-693 .مم ,(1997) 101 عمه ,(طاططان]) عتاطبيط إأمرمزوجمعادط 

(075) إزممطا عل عواء8 عباحء د رلهمو م معنها المعل عع غاأرتاع فلع '! عل دممهمم حي مممععلومء ممع[ اتسعطك عناوتدمكز 
.38-116 .مم ,(1975) 2 .1ه/ ,(تماظ1) أومهنامسعاما 

(04) :وتموط) .لن 75 رعتاطيم عتمعل غهصوطا .لله© بعقاطيم أددمةنم معنا إزم27 كناك ععه5 © بوعقطوده© موول 
.290 .م ,(2006 بهع أ أكععطعام340 

)0 ©4) عبتم «ركاهاة ع«ناهءلانامه دعل ععمهدكتقهومعع 13 عناد ععنامل دعل كمولأأوعواعة2 ععل» ممعم قط موول 
.343-55 .مم ,(1992) 96 عجمه ,(طأدان)ا) عزإطيط إهدمزتممععانما اتمبط عل أمؤجة 0ن 


: 


ثانيً صحيح أن هذه الإعلانات قد فتحت الطريق أمام المجموعة الأوروبية للاعتراف بالدول 
الجديدة. ولكنها لم تنقل صلاحية الاعتراف إلى الاتحاد الأوروبي نفسه. واحتفظت كل دولة فيه 
بحقها في منح الاعتراف من عدمه؛ فالاعتراف أصبح توافقياً ولكن ليس جماعياً””. 

ثالاًء وكما يرى البعضء فإن هذه الإعلانات يجب وضعها فى سياقها التاريخى”""؛ فهذه 
الإعلانات» كما يوضح جان شارينتييه (68]16م0231 1688): أتت 58 أيام قليلة من 5 معاهدة 
ماسترخت. وكان الأمر سيكون كارئياً لو فشلت الدول الكبرى في أورويا (فرنسا وألمانيا) في الاتفاق 
على موضوع يمّس جوهر المشروع الأوروبي وهو بقاء أوروبا موحدة”""). وقد ذهب شاربنتييه 
أبعد من ذلك فأشار إلى أن «هذه الإعلانات كانت موجهة حصراً إلى الدول الحديئة الاستقلال 


المجال. فالأمر يأخذ بعين الاعتبار الوقائع السياسية لكل حالة على حدة»9”. 


رابعاً. وهذا هو الأهم, إن هذه الإعلانات؛ أو ما تُرف بالخطوط التوجيهية 365هأنا 5هنآ) 
(216611685 ليست إلزامية لا للدول التي أصدرتها ولا للدول المستهدفة منها. فالإجماع الأوروبي 
كما يرى رحيم كيراد قد تم وأده في مهده وذلك باعتراف ألمانيا بكل من سلوفينيا وكرواتياء بتاريخ 
71 كانون الأول/ديسمبر .114١‏ وهو التاريخ الذي كان حُحدد لتقديم طلبات الاعتراف. وذلك من 
دون انتظار رأي لجنة التحكيم التي شكلت للنظر في طلبات العضوية!"". 

المفارقة هي أن رأي لجنة التحكيم قد جاء سلبياً فيما يتعلق بكرواتياء ومع ذلك فإنه لم يُغيّر 
من قانونية الاعتراف الألماني. فالاعتراف المشروطه. كما أشار إلى ذلك جون فيشر وليامز. 
لا يتأثر بتخلف الدولة المعترف بها عن تنفيذ شروط الاعتراف'"). في المقابل» إن تحقق الشروط 
المنصوص عليها في الخطوط التوجيهية لم يضمن مطلقا الحصول على الاعتراف. فعلى الرغم من 
الرأي الإيجابي للجنة التحكيم بخصوص مقدونيا إلا أنها أجبرت على الانتظار سنتين كاملتين بسبب 
الاعتراض اليوناني. هذا يدفع إلى القول إنه» حتى على المستوى الأوروبي» لا يمكن الحديث عن 
شرعية ديمقراطية وإنما عن شرطية ديمقراطية ذات طبيعة سياسية. ثم إن بقية دول العالم - وحتى 
الأمم المتحدة ‏ اعترفت بالدول الأوروبية والآسيوية الجديدة بلا أي اشتراطات ديمقراطية. 
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ب - موقف المجتمع الدولي من الانقلابات العسكرية 

بِيّن التعامل الدولي فيما يتعلق بمسألة الاعتراف بالحكومات بجلاء أن قواعد القانون الدولي 
المتعلق بهذا الموضوع لم يطرأ عليها أي تغيير على الرغم من اكتساح الديمقراطية كنموذج 
للحكم في العالم. ولكن الأمر لا يبدو بالوضوح ذاته عندما يتعلق الأمر بالتعامل الدولي مع مسألة 
الانقلابات العسكرية على الحكومات”". فمنذ بدايات القرن المنصرم» ظهرت محاولات لتهذيب 
مسألة الاعتراف بالحكومات» وذلك بإدخال فكرة شرعية الحكومة الجديدة وأخذها بعين الاعتبار 
عند القيام بالاعتراف بها(". في آذار/مارس ١1037‏ أعلن وزير خارجية الإكوادور الدكتور توبار.:2) 
(10081 نظريته الشهيرة التي طالب فيها دول أمريكا اللاتينية بعدم الاعتراف بالحكومات المتأتية من 
الثورات على الدساتير9", وقد نصت الاتفاقية الملحقة بالاتفاقية العامة للسلام والصداقة بين دول 
أمريكا اللاتينية الموقعة فى 7٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ١4017‏ على أن «الأطراف الموقعة لن تعترف 
بأي حكومة تأتي من اللا عسكري أو ثورة ضد حكومة أحد هذه الأطراف». منذ ذلك التاريخ. 
وحتى الحرب العالمية الثانية» حاولت دول أمريكا اللاتيئية أن تجعل من هذه النظرية كموجّه 
لسياستها الخارجية فيما بينها. في العام ١9014‏ حاول الرئيس الفنزويلي بيتانكور (71نا0ع5ةاء8) 
إعادة إحياء هذه التقاليد الأمريكو ‏ لاتينية وأعلن عدم الاعتراف بالحكومات الناجمة عن الانقلابات 
العسكرية. وتبنت منظمة الدول الأمريكية هذا التقليد حيث نص بروتوكول واشنطن الموقع في 
4 شباط/فبراير ١445‏ على أن «يخضع للإيقاف من المشاركة في أعمال المنظمة أي عضو فيها 
يتم تغيبر حكومته المنتخبة ديمقراطياً بالقوة». الاتحاد الأفريقي» بدوره» وهو الباحث عن استقرار 
قارة لطالما اتسمت بالقلاقل السياسية والانقلابات» سار على الخطى الأمريكية واتخذ من إيقاف 
العضوية إجراءً وقائياً. فقد حددت المادة الرابعة من نظامه الأساسى كأحد مبادئ الاتحاد «إدانة 
ورفض التغيير غير الدستوري للحكومات». وقد نصّت المادة 55 النظام الأساسي للاتحاد 
صراحة على أن «الحكومات التي تصل إلى السلطة بوسائل غير دستورية لن يُسمح لها بالمشاركة 
في أعمال الاتحاد». 

أما ميثاق الأمم المتحدة فلا يحتوي على أي مواد مشابهة لتلك الموجودة في ميثاق الدول 
الأمريكية أو في النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي» ولكن الأمانة العامة والأجهزة الرئيسية في الأمم 
المتحدة؛ وخصوصاً مجلس الأمن والجمعية العامة لا تتوانى عن إدانة الانقلابات العسكرية. فى 
تشرين الأول/أكتوبر .144١‏ على سبيل المثالء أدانت الجمعية العامة الانقلاب العسكري في 
هايتي ووصفته بغير المقبول. وطالبت بإعادة الرئيس المنتخب أريستيد*"»» وأدان رئيس مجلس 
الأمن الانقلاب العسكري في بورندي الذي وقع عام ١497‏ وطالب بإعادة النظام الدستوري 
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والديمقراطية إلى بورندي”"). لقد حاول البعض تفسير إدانة الانقلابات العسكرية للترويج لفكرة 
ظهور مبدأ الشرعية الديمقراطية كبديل لمبدأ الاستقلال الدستوريء فهل نجح هذا السلوك الدولي 
الرافض للانقلابات العسكرية في ظهور مبدأ الشرعية الديمقراطية في القانون الدولي؟ الإجابة بكل 
تأكيد هي بالنفي. وذلك للأسباب الآنية: أولاً. إن فكرة عدم الاعتراف بالانقلابات العسكرية لم تكن 
يوماً تهدف إلى خلق مبدأ معين للشرعية وإنما فقط للحفاظ على استقرار المناطق الجغرافية المعنية 
من خلال رفض المساس بالأنظمة السياسية القائمة أو تغييرها بالقوة يا كانت خلفية وأيديولوجية 
هذه الأنظمة. نظرية توبار. على سبيل المثال. ولتحقيق هدف الاستقرار. راحت وحرّمت حتى فعل 
الثورات التي لاغبار على شرعيتها وفقاً للقانون الدولي. في قضية تنوكو عام ١1‏ بين المملكة 
المتحدة وكوستاريكاء قضى المُحكم تافت (1811) برفض مقولة أن «ثورة ما ضد حكومة قائمة 
لا تستطيع خلق حكومة جديدة)”". حق مقاومة الدكتاتورية والثورة عليها هو من حقوق الإنسان 
الي أشار إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمته بالقول: #ولما كان من الضروري أن 
يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء في آخر الأمر إلى التمرد على الاستيداد 
والظلم»"". 


ثانيا» إن جوهر نظرية توبار 0 الدولي المتعلق بإدانة الانقلابات العسكرية هو تحريم 
وسيلة التغيير في حد ذاتها بغض النظر عن طبيعة الحكومة الضحية للانقلاب. وتتحدث المادة 9 
من ميثاق منظمة الدول الأمريكية عن حكومات عُيرت بالقوة لاط للا معطالء01 لاع ستمء66017) 
(50706؛ وتتحدث المادة 7١‏ من النظام الأساسي للاتحاد الأفريقي عن حكومات وصلت للسلطة 
وناتن غير دستورية (5ا0]10226ا)0اك120اضة ومعلا8/0). إذاء وإ تغيرت الأوصاف فهي مجرد 
تعابير تُستخدم لوصف الانقلابات العسكرية. فالدستوريون يُعرّفون الانقلاب العسكري بأنه «تغيير 
حكومة إحدى الدول خارج إطار الإجراءات الدستورية السارية ويكون مها ضد حكام تلك 
الدولة)9", 


لعل التعامل الدولي مع الانقلاب الذي قاده أندريه راجولينا ضد الرئيس رافالومانانا في مدغشقر 
عام ٠٠١9‏ هو خير شاهد على هذا التفسير. فالمجتمع الدولي تردد في إدانة ما حدث ! إلى أن 
أصبح جلياً أنه انقلاب عسكري. العمل بكل تأكيد لم يكن دستورياء ولكنه للوهلة الأولى لم يحمل 
بصمات انقلاب عسكري. الموقفٍ الفرنسي تحديداً كان شاهداً على هذه الحقيقة. فالناطق باسم 
وزارة خارجيتها ذكر صراحة أن «تسلّم راجولينا للسلطة ليس دستوريأء ولكننا لا نتحدث عن انقلاب 
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عسكري»”"". وقد عبر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي فقط عن قلقه على سلامة 
الرئيس رافالومانانال'". ولم يدن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ما حدث ولكنه عبر عن 
قلقه من تطورات الأحداث وطالب جميع الأطراف بالتصرف بشكل مسؤول”"". ولكن عندما قام 
السيد راجولينا بتعطيل الدستور وكل الحياة السياسية في مدغشقر غيّر المجتمع الدولي رأيه وأدان 
الانقلاب. فقد علق الاتحاد الأفريقى عضوية مدغشقرء وأوقفت الولايات المتحدة مساعداتها غير 
الإنسانية. في ذلك الوقت أشار الرئيس الفرنسي. بكل وضوح. إلى أن «الكثير يمكن أن يُقال حول 
الرئيس السابق رافالومانانا. ولكن لاحظت أنه قد تم تغييره بدون انتخابات وان أول قرار اتحذه 
الرئيس الجديد هو تعليق البرلمان وبالتالي فإننا أمام انقلاب عسكري»7". 


ثالث إن اعتبار كل تغيير غير دستوري ضد حكومة ما عملاً غير شرعي لا يصح جعله دليلاً على 
ظهور مبدأ الشرعية الديمقراطية؛ لأنه يُجِرّم الانقلاب على الحكومات حتى ولو كانت الحكومات 
المنقلب عليها نفسها غير ديمقراطية. فالمجتمع الدولي؛ على سبيل المثال؛ أدان الانقلاب العسكري 
الذي حدث في موريتانيا عام ٠٠٠‏ ضد الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع على الرغم من أن 
نظام الرئيس ولد الطايع لم يكن منتخبا ديمقراطياء بل إنه نفسه وصل إلى السلطة بانقلاب عسكري 
عام .١1184‏ وأدان الاتحاد الأفريقي بدوره الانقلاب وعلق عضوية موريتانيا فيه. فعلى الرغم من 
المساندة الشعبية الواسعة للانقلاب. إلا أن رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي في ذلك الوقت أوباسانجو 
أدان الانقلاب وصرح بأن «الدعم الشعبي للانقلاب مهم قليلاً. ولكن التغيير لم يكن دستورياً ونحن 
تُدينه»”؟"'. وكمثال آخر. فإن مجلس الأمن الدولي أدان الانقلاب العسكري الثاني الذي وقع في 
بورندي عام 1447؛ على الرغم من أن المقرر الخاص لحقوق الإنسان في بورندي كان قد سبق 
وصرح بأن «التحول الديمقراطي في بوروندي قد مات منذ لحظة اغتيال الرئيس السابق نادادي في 
١‏ تشرين الأول /أكتوير 0019917" 

رابعاًء إن عقوبة إيقاف العضوية تظل عقوبة إقليمية ولم يسبق للأمم المتحدة أن جمدت عضوية 
أحد أعضائها بسبب عدم ديمقراطية نظامه السياسي. على العكس من ذلك. تتولى الأمم المتحدة 
مسؤولية حماية أعضائها بغض النظر عن طبيعة نظمهم السياسية. فقد أشار القرار الرقم 777 لسنة 
إلى أن الهدف من التدخل الأممى ضد العراق هو لإعادة الحكومة الشرعية فى الكويت 
بغض النظر عن خلفيتها السياسية9", إضافة إلى ذلك. فإن عقوبة الإيقاف الإقليمية 56 إلزامية 
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وهي تحمي جميع الأنظمة بما في ذلك الأنظمة غير الديمقراطية. فبعد الانقلاب العسكري في 
سيراليون عام ١941‏ أدانت قمة منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في هراري بزيمبابوي الانقلاب 
بالإجماع. وأشار الممثل المصري في القمة الذي لم يكن ممثلاً لبلد ديمقراطي. في ذلك الوقت؛ 
إلى أن قرار القمة «يمثل من دون شك نقطة تحول في التاريخ الأفريقي المعاصر»"". 

من الواضح أن الأمم المتحدة لم تعد تلتزم الحياد تجاه الانقلابات العسكرية» فهي تُدينها 
بشكل مباشر وقطعي. ولكن من الواضح أيضاً أن هذا الموقف الأممي لا علاقة له بمبدأ الشرعية 
الديمقراطية؛ إذ يمثل الموقف الأممي الجديد جزءاً من توجه عالمي نحو تحريم الانقلابات 
العسكرية ضد أي حكومة قائمة بشكل دستوري أيَأ كانت طبيعة هذا الدستور وطبيعة نظام الحكم 
المنقلب عليه. المثال الموريتاني الذي سبقت الإشارة إليه هو خير شاهد على هذه الحقيقة. فعندما 
وقع الانقلاب العسكري في موريتانيا عام ٠٠١‏ الذي أطاح نظاماً موصوفاً بالدكتاتورية هو نظام 
الرئيس معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي أتى هو نفسه إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 
ثمانينيات القرن المنصرم, قام الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان بإدانة الانقلاب. 
الناطق باسم الأمم المتحدة أشار إلى أن «الأمين العام يُدِين كل محاولة لتغيير أي حكومة بشكل 
غير دستوري». كذلك كان موقف ألفا عمر كوناري الذي كان رئيساً لمفوضية الاتحاد الأفريقي 
حبك أذان بعيدة الانقلات :وآ شخارلة تيدف إلى الانعلاه على التطلطة الو كنالك آدافت 
الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية الانقلاب وطالبت بالعودة للنظام الدستوري. وأدان 
. المجتمع الدولي أيضاً التوريث غير الدستوري الذي حدث في التوغو بعد وفاة الرئيس أديما عام 
6 بعد قرابة الأربعين عاماً قضاها فى السلطة من غير أن يكون منتخباً. ولكن لأن انتقال السلطة 
للابن قد جاء مخالفاً للدستور التوغولي الذي كان ينص على انتقال السلطة لرئيس الجمعية الوطنية 
في حال حدوث فراغ في السلطة؛ فإن الاتحادين الأفريقي والأوروبي أدانا عملية التوريث ووصفاها 
بالانقلاب العسكري”". عملياًء لم يتدخل مجلس الأمن ضد أي انقلاب عسكري إلا في هايتي عام 
4 وبارك تدخل بعض الدول الأفريقية في سيراليون عام ١1417‏ بعد الانقلاب العسكري الذي 
وقع هناك. 

الأمثلة السابقة» وغيرهاء تُوضّح أن سلوك مجلس الأمن تجاه الانقلابات العسكرية لا علاقة 
له بمبدأ الشرعية الديمقراطية» لأن هذا السلوك يظل محكوماً بالسياسة الحاكمة لسلوك مجلس 
الأمن تجاه كل القضايا التى تتطلب دائماً وجود دولة من الدول الدائمة ذات مصلحة مباشرة فى 
التحرك وعدم اعتراض الدول الدائمة العضوية الأخرى على هذا التصرف. فالحالة الهايتية تظل 
المثال الوحيد الذي تحرك فيه مجلس الأمن ضد انقلاب عسكري على الرغم من حدوث عشرات 
الانقلابات العسكرية منذ ذلك التاريخ. فقد حدث انقلاب عسكري في الجزائر عام 21944١‏ وفي 
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(8لا) صملصنا"'! كنامم اونا بادع انئامد اتنا أء أموكفة أعصصم تان ناكممعلاقة امعطاععصندء سنا ,معه1 عل» ,تحمزلة لمداهخ] 
.(2005) أنده عات اتمجل ء| “نمم أعددعاتز اتوعئة] «,امممتتهمعاما اتمعل ات نا القباعة ,عملمء لم 
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النيجر عامي ١4457‏ و١٠١٠»‏ وفي باكستان عام ١444‏ وفي ساحل العاج عام »١199‏ وفي أفريقيا 
الوسطى عام 2.7٠٠1‏ وفي تايلاند عام 27٠07‏ وفي موريتانيا عامي 7٠٠١‏ و8١٠٠.‏ وفي مدغشقر 
عام .5٠١4‏ وفي غينيا عام .5٠04‏ كما أن الحالة السيراليونية تظل الحالة الوحيدة التي تقرر فيها 
منظمة إقليمية التحرك عسكرياً ضد انقلاب عسكري. فمبدأ الشرعية الديمقراطية لم يكن الأساس 
القانوني لما حدث في هايتي وفي سيراليون. فشرعية هذه السوابق تكمن في رضى الدول المعنية. 
)١(‏ الشرعية الديمقراطية كأساس للتدخلات الدولية ضد الانقلابات العسكرية: أشار أحد 
الباحثين» واصفاً تدخل نيجيريا في سيراليون عام 14417. بأنه كان من السخرية في حالة سيراليون 
أن حكومة منتخبة ديمقراطياً يتم إعادتها إلى السلطة بواسطة واحد من أعتى الأنظمة العسكرية 
في أفريقيا""» إذ يصعب وصف تدخل يقوده نظام عسكري بأنه تدخل ديمقراطي يهدف لحماية 
الديماراكطية. بالإضافة إلى ذلك. فإن مجموعة دول غرب أفريقيا (الإكواس)؛ كما سنرى لاحقاًء الم 
00 تدخلها على أسناسن أنه تدخل ديمقراطي. . فمجموعة الخمسة المكلفة بأزمة سيراليون استندت 
بشكل حصري إلى حق الدفاع الشرعي لتبرير استخدام قوات المجموعة للقوة ضد الانقلابيين. 
فخلال اجتماع وزراء خارجية المجموعة في أديس أبابا في شباط/فبراير »١144/‏ أشار الوزراء إلى 
أنهم «لاحظوا أن العمليات العسكرية في فريتاون قد بدأت بسبب الهجمات غير المبررة على قوات 
الإكواس. الأمر الذي استدعى أن تقوم هذه القوات بالدفاع عن نفسها كخيار وحيد وفقاً لقواعد 
القانون الدولي»0". 
الأمور تبدو أكثر وضوحاً في الحالة الهايتية. فلو كان مبدأ الشرعية الديمقراطية هو'سبب 
وأساس التدخل الأممي لما انتظر مجلس الأمن من أيلول/سبتمبر ١44١‏ (تاريخ وقوع الانقلاب)؛ 
إلى حزيران/يونيو ١197‏ (تاريخ وقوع التدخل). إن هذه الفترة الزمنية الفاصلة بين التاريخين تُبين 
أنه لا الانقلاب في حد ذاته ولا مبدأ الشرعية الديمقراطية هما ما دفع مجلس الأمن إلى التحرك وفقاً 
للفصل السابع من الميثاق. إن النتائج الكارثية للانقلاب» وخصوصا على الصعيد الإنساني؛ هي 
ما دفع بمجلس الأمن للموافقة على التدخل. فليس الاعتداء على الديمقراطية هو ما يُشكل خطراً 
على السلم الدولي وإنما النتائج الكارثية لهذا الاعتداء على كامل الإقليم هي ما يهدد السلم والأمن 
الدوليين”". ومن قراءة قراري مجلس الأمن الرقمين 84١‏ و١414‏ تُثبت بشكل قطعي هذه الحقيقة. 
فمجلس الأمن عبّر عن قلقه من «الأزمات الإنسانية وخصوصاً التيجيد الجماعي للسكان الذي 
يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين»”. وكان القرار الرقم 44٠‏ أكد هذا السبب وعيّر عن قلقه 
(9/) أقممأقسعاهما لزعو ءمصعط عبمنوعه ما عمرنظ 2ه عونا عطل» وعاءوططع؟ ,للا بزلتصع لمة عمعدمل؟ معاورم] 
مسا أنتملامتصعااما رازو عساولا #مءاسعتمل «رعهمعنا مسعاة مذ ممتتمعبصعاما كمالا820 عط كه وومتامعتامه] لدوم 
4.م ,(1998-1999) 2 .مص,4ا .اما موزهم 
(89) .وعاة سسااعطلدقن//:وم )> ,4 .م «عومع.ا وسعزك دع ملمق٠طعع‏ ما عل ممتامع معنم[ 'ل» ,معممع عمارزل0 
م.9905( عومعاوعء2011/07/51/ممع.ووععملرمنه 
(1م) «لاعاصصعوط0' 1 «رنان08"! عدم عتهم ها عل معتامتهد عل ععغلاهم مع وعامعءمء كممأإسام وعل» ,معاد عاتولم8 


1-27 .مم ,(1998) 5 .هد ,ععامنا عودمذنول( دعل 
(كم) أمق فل قرم *9 ,11/06/1993 ,841 وعلا/5 
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العميق بسبب حجم الكارثة الإنسانية في هايتي» وخصوصاً ما تعلق منها بانتهاكات حقوق الإنسان 
وبمصير المهاجرين””. 

ما لا شك فيه أن القرار المذكور (الرقم )44٠‏ ذو طبيعة غير مسبوقة في تاريخ الأمم المتحدة» 
لأن مجلس الأمن قرر لأول مرة استخدام القوة لإجبار الحكام العسكريين على مغادرة السلطة 
ولإعادة الرئيس المنتخب ديمقراطياً؛*. ولكن يجب أن يُقرأ هذا القرار في ظل سياقه التاريخي. 
فالأمم المتحدة هي التي كانت قد أشرفت على الانتخابات التي أوصلت الرئيس أريستيد إلى 
السلطة وكذلك الحال بالنسبة إلى الرئيس كاباه فى سيراليون» وبالتالى فقد كان عليها أن تضمن 
بحسب وصف البعض خدمة ما بعد البيع 5500 0032 إن عدم احترام نتائجح هذه 
الانتخابات كان سيّسيء إلى صدقية الأمم المتحدة نفسها. لهذاء فإن أمينها العام رأى. بعد الانقلاب 
في سيراليون. أن «مسألة مبدئية هي اليوم محل الاهتمام وهي تتعلق بأن الجهود التي قادها 
المجتمع الدولي لإقامة نظام ديمقراطي قائم على التعددية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان 
يجب ألا تفشل بسبب انقلابات عسكرية غير شرعية»9. وبالتالي» فإن هذا الوضع المتسلسل هو 
ما دقع مجلس الأمن إلى التحرك في هايتي وفي سيراليون. مع ذلك فإن مجلس الأمن لم يتحرك 
في هايتي ولا في سيراليون إلا بعد أن تم خرق الاتفاقات التي وقعها الحكام العسكريون في كلا 
البلدين والتى نصت صراحة على عودة الرؤساء المنتخبين إلى السلطة. ففي الحالة الهايتية نجد 
أن 1 الأمن الرقم 410 لسنة ١491‏ قد أشار صراحة إلى أن «إخلال السلطات العسكرية 
بالتزاماتها الملقى عليها بموجب اتفاق حكام الجزيرة شكل تهديداً للسلام وللأمن في المنطقة:. 
إن رفض الحكام العسكريين احترام الاتفاقات التي وقعوها بأنفسهم هو ما أدى إلى خلق وضع 
يهدد السلام. فمن الناحية الرسمية «فإن القرار رقم 44١‏ لا يتخذ موقفاً لصالح أحد الاطراف في 
مواجهة الطرف الآخر في نزاع داخلي. لأن ذلك لا ينسجم مع مبدأ عدم التدخل؛ ولكنه موجه ضد 
عنصر موضوعي مُتمثل بمنع تهيئة الظروف الضرورية لإعادة السلام في هايتي»!7. 

)١(‏ التدخلات الدولية في هايتي وسيراليون تظل حالات معزولة؛ خلال النقاشات التي دارت في 
مجلس الأمن حول القرار الرقم 44٠‏ كان من الواضح أن الدول الأعضاء لا تُريد خلق سابقة يمكن 
أن تتكرر في المستقبل. لذلك أكدت الدول الأعضاء الطبيعة الفريدة والاستثنائية للوضع في هايتي. 
فقد لخص مندوب نيجيريا بشكل واضح هذا القلق الدولي بالقول «إن تبني مشروع القرار يجب 

كم ,0 5/865 

(84) ,تأتدلط مع عمتقاتاتد ممتاوء صعاما عمن أصدو تمع عاميتة5 عل اتعكومن) بل 940 ممتاناامكة] هل» ,بمعممت) رعتدزل0 
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.5 .م ,(1995) 1 .30 ,6.ا0» ,(مآالظا) صمل 
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عدم النظر إليه على أنه رُخصة عامة لتدخلات خارجية في شؤون داخلية لإحدى الدول الأعضاء. 
بالنسبة إلينا فإن منطق الإجراء المقترح في مشروع القرار بموجب الفصل السابع يكمن في عدم 
احترام الحكام العسكريين اتفاق حكام الجزيرة الذي وقعوه بحُرية مع الرئيس المعزول أريستيد. 
وأيضاً لعدم تطبيقهم بشكل كامل قرارات مجلس الأمن, الأمر الذي يُشكل تهديداً للسلام:90". 
وقد شاطرت كل من المكسيكك”'*) والأورغواي"' والبرازيل''") وفنزويلا”*) وعمان؛")؛ جميعها 
شاطرت نيجيريا وجهة النظر هذه. أما الصين فقد امتنعت عن التصويت بحجة أنه يشكل سابقة 
خطيرة”"". القرار نفسه حاول طمأنة الدول الأعضاء بالنص على «الطبيعة الفريدة للوضع الحالي 
في هايتي وكذلك الطبيعة المعقدة وغير الاعتيادية التي تتطلب رد فعل استغنائياً»9". 


وحقيقة الأمر أن خصوصية الحالتين الهايتية والسيراليونية لا تُفسر لوحدها انتقائية مجلس 
الأمن في التعامل مع الانقلابات العسكرية؛ إذ يجب إضافة عنصر مهم آخر لفهم سلوك مجلس 
الأمن» وهو طلب الرئيسين الشرعيين في كلا البلدين للتدخل الأممي. الأمر الذي يجعل من هذين 
التدخلين رضائيين. فأمام مجلس الأمن؛ طالب الرئيس أريستيد «بعمل حاسم من طرف المجتمع 
الدولي لتنفيذ اتفاق حكام الجزيرة''). صحيح أن الرئيس أريستيد وكاباه لم يكن لديهماء لحظة 
طلب التدخل. أي سلطة فعلية على الأرضء ولكن الكثيرين يرون أنهما احتفظا بشرعيتهما بغض 
النظر عن مكان ممارسة السلطة)280, 

يتضح من كل ما سبقء أن وقوع انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً لا يكفي لوحده 
لتشريع تدخل جماعي لإعادة الحكومة المنتخبة للسلطة» بل يجب أن تجتمع هناك عدة شروط» 
منها ما يتعلق بوجود أزمة إنسانية وخرق لاتفاقات سلام وغيرها. تجمّع هذه الشروط هو ما يميز 
الحالتين الهايتية والسيراليونية» وغيابها هو ما يُفسر انتقائية المجتمع الدولي في مواجهة الانقلابات 
العسكرية. هذه الانتقائية التي أظهرت مجلس الأمن وكأنه يتعامل بمعايير مزدوجة زعزعت فكرة 


الشرعية الديمقراطية ومنعت تكرّن عقيدة قانونية (15نال هزه1م0) قادرة على خلق قاعدة قانونية 
عرفية. 
)9م08 1٠‏ .م ,5/51,3413 


(640) المصدر نفسى. ص 4. 
للف المصدر نفسه. ص ل. 
(90) المصدر نفسه. ص 9. 
(”97) المصدر نفسه. ص 8. 
(45) المصدر نفسه.ء ص 55. 
)(هة) المصدر نقسه. ص 5. 
للف .قكهم ,5/165940 
إفنف 20010015 


(98ة) انتمل 'ك مكنا مك ,افلبوط علطلا نضأ «رأاتها!'ل عدوي هل عل دوعنو أل عناز وعءدروامةانعتموط وعل» بأعلبة7 دعبلا 
3 .م ,(996! ,معتاقع تطعاديوا/ا :واموظا) ز1991-1996) 
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تجدر الإشارة هناء إلى أن شرعية تدخل الإكواس فى سيراليون تظل محل شك. لأن هذا التدخل 
لم يُشرعنه مجلس الأمن بشكل مسبق وفقاً لما نصت عليه المادة 07 من الميثاق9". فالميثاق أقام 
علاقة تعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية» وقد قام مجلس الأمن بتأييد عملية الإكواس 
في سيراليون من خلال عدة بيانات صادرة عن رئيسه””''2» وصدرت عدة قرارات لاحقاً لتدخل 
الإكواس”'". ولكن هذه الموافقة اللاحقة ٠لا‏ تنسجم مع حرفية ولا مع روح الأعمال التحضيرية 
للميئاق»”'''. لعل سكوت الدول على هذه المخالفة يعود بالأساس إلى أن القوات الدولية التي 
كانت موجودة في سيراليون كانت برضى الرئيمس المنتخب وبرضى الحكام العسكريين. 
هذا المبحث يُبِين بأنه وعلى الرغم من الانتصار الذي حققته الديمقراطية في العالم كنظام مثالي 
للحكم. إلا أنه يصعب الزعم بأنها قد تحولت إلى معيار وحيد لشرعية الدول والحكومات. فحتى 
على الصعيد الأوروبي» حيث تتجلى الديمقراطية كركيزة للبناء الأوروبي المشتركء. فإنه يصعب 
الادعاء بأن هذا التعامل الإقليمي قد تحوّل إلى تعامل عالمى. هنا تجدر الملاحظة أن هذا البناء 
الأوروبي لا يهدف إلى تحقيق نوع من التعايش السلمي بين أعضائه كما الحال بالنسبة إلى القانون 
الدولي وإنما لتحقيق نوع من التكامل والتعاون بين دوله. ولتحقيق ذلك كان من المنطقي أن يضع 
الشروط الأساسية للوصول إلى هذا الهدف. فالقيم المشتركة والإرث التاريخي والعوامل الثقافية 
كلها عوامل تؤخذ في الحسبان عند تشبيد التكتلات الإقليمية» ولهذا نجد أن الشروط والركائز التي 
يقوم عليها كل تكتل تختلف عن شروط التكتلات الأخرى. فالتنوع الثقافي العالمي حقيقة لا يمكن 
القفز عليها بسهولة» وهذا ما دفع بالمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان للعام ١197‏ إلى القبول 
بمواءمة تقضي بالاعتراف بعالمية حقوق الإنسان مع التأكيد على احترام الخصوصي الثقافية للدول. 
فقد نصت الفقرة الخامسة من الإعلان النهائى له على أنه «كل حقوق الإنسان عالمية ومتداخلة 
جمعية ومتوازنة وعلى قدم المساواة والأهمية. إنه وإن كان من المهم عدم غض الطرف عن أهمية 
الخصوصيات الوطنية والإقليمية والتنوع التاريخي والثقافي والديني. إلا أن واجب الدول أيَاً كان 
نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي تشجيع وحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية». 
وما دام أن الأمر يتعلق بشروط تضعها التكتلات الإقليمية لتنظيم عملية العضوية فيهاء إذاً 
فالحديث هناء وبقدر ما يتعلق الأمر بالديمقراطية» هو عن شرطية ديمقراطية (ع0ا10071012]10): لا 
عن شرعية ديمقراطية (عدا04006:8]1 6]ذم:1]زع6.آ). لأن هذه الأخيرة تقوم على الإلزام والإكراهء 
(849) غاأسءفد 1 عل اء عأتهم 15 عل عع222018 تك لاناقمملعن د5عتكتمقوره”ل0 د5لروععة دعل 8616 عل» ,ملقسمكا .1/1 
انم« عل أمعفدة) ميم سرع اقهه 20 دعاص عباوأنوعم ها عل اء كع زون] كدم )دل( دعل عأمقط0 ها عل عمغتصسا هل ة عأهدم لغ ومرعنها 
771-02 .مم ,(2007) 101 عصم ,(طالانكلى اطيظ أمممالم معاد 
)00 .7/1998 ,51/1998/5ه5 
)٠١0(‏ ,1998 ,156 5/8651 


(؟١٠)‏ دعل مم0 مط باعااء5 متها ات )0© عسعلط-هفعل جما «,53 عاعتامة”! عل متها معصصره0)» ,طامكا عطم] 
.1427 بم ,(2005 ,قعامتمصهمعط توموط) مأعتسه «بمع وأعتاجه ,عدتهادء تددم :عوزولا- ددرو زاول8 
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وذلك بوجود التزام معين يجب احترامه. في حين أن الأولى تقوم على الإرادة الحرة للدول الأعضاء 
بالقبول بعضوية هذه التكتلات من عدمه. ففي نهاية المطاف تظل العلاقة بين دول التكتلات 
الإقليمية علاقة تعاقدية تخضع لتقدير كل دولة وفقاً لمصالحها الوطنية» في ممارسة صريحة 
واضحة لحقوقها السيادية. فالدول تستطيع دائماً تقييد. وحتى نقل بعض. الصلاحيات المخولة لها 
بموجب القانون الدولي وفقا لمبدأ السيادة لأنها دول ذات سيادة”''". ففي قضية ومبلدون الشهيرة» 
قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي بأن «المحكمة لا تستطيع أن ترى في إبرام معاهدة ما تلتزم 
من خلالها الدولة الموقعة بالقيام أو بعدم القيام بعمل ما تنازلا عن السيادة. من دون شكء. تولد كل 
معاهدة التزاماً من هذا النوع يؤدي إلى تغيير ممارسة حقوق السيادة للدولة» ولكن حرية الاختيار 
للتعاقد لخلق التزامات دولية هي في ذاتها من تبعات مبدأ السيادة»!؟''". فالانضمام إلى المنظمات 
الإقليمية ليس بحق ولا هو بواجبء إنما هو ميزة تُعطى للدول التي تقبل بشروطها. وقد صرح جاك 
سائترء الرئيس السابق لمفوضية المجموعة الأوروبية» بوضوح في عام 1991. بأنه «أن تصبح عضوا 
في المجلس الأوروبي هو دائماً ميزة وليس حقاً. فقط الدول المنضمة إلى قواعده يمكن أن تصبح 
وتبقى أعضاء فيه»”''". للتمتع بهذه الميزة فإن المؤسسات الأوروبية تشترط على الدول الأعضاء 
أو طالبة العضوية تبني أنظمة سياسية وديمقراطية. هذه الشرطية الديمقراطية لا علاقة لها بالوضع 
القانوني أو الشرعي لحكومات الدول الأعضاء. فقبول هذه الشرطية لا يحوّل حكومة غير شرعية 
إلى حكومة شرعية والعكس صحيح أيضاً. كل ما يفعله هو السماح للحكومة المعنية بأن تصبح 
عضواً في التكتل الذي يفرض هذه الشروط الديمقراطية. فشرعية إسبانيا تحت حكم فرانكو لم تكن 
محل شك وقد كان معترفاً بها من الأمم المتحدة وحتى من الدول الأوروبية نفسهاء ولكنها فقط 
لم تستطع الدخول إلى المؤسسات الأوروبية. بالمقابل فإن رفض القبول ب «الشرطية الديمقراطية» 
لا يحوّل حكومة شرعية إلى حكومة غير شرعية؛ فيوغسلافيا السابقة كانت دولة شرعية معترفاً بها 
ولكنها لم تكن يوما عضواً في التكتل الأوروبي على الرغم من موقعها في قلب القارة الأوروبية. 
بالحصيلة» فإن ما هو موجود أوروبياً تحديداً هو شرطية ديمقراطية لجأت إليهاء كما سنرى 
لاحقاء حتى بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية في التعامل مع الدول النامية» ولكنها ليست 
شرعية ديمقراطية» لأن ما يترتب على عدم الوفاء بالالتزامات التي تفرضها هذه الشرطية وعدم الوفاء 
بالالتزامات التي سيفرضها مبدأ الشرعية الديمقراطية» إن وُجدء مختلف تماما. فعدم الوفاء بالتزام 
هذا الأخير يؤدي إلى فقدان الشرعية والخروج إلى العدم في حين أن عدم الوفاء بالتزامات الشرطية 
الديمقراطية يؤدي فقط إلى عدم قبول العضوية في التكتل الفارض للشرطية أو فقدانها. فدول 
)١١(‏ سل دوأواءفل ذا عل ومرممم ه :دغائهها دع1 اء ماع متوو ناهد 18 رأعصمه ا )تطتاومه© اتعدومه© عل» بأعلاءه متقام4 
6) 17075/71 ا 07قالااةاكادم» | ع0 6716116 «صااد بتتقصطعم.آ .5 تومول «1997 عرطمععفل ١‏ 3 نل أعمممتشستاكمع اتعكممك 
0 .5 ,6201116 0111ى 
06١:0)‏ 5 .رذ علن5 ,17/8/1923 ,إل © 
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المجموعة الشرقية سابقاً والمتقدمة لعضوية الاتحاد الأوروبي اليوم هي دول وحكومات شرعية 
كاملة السيادة ولكنها تعرف. كما يرى البعض. أنه إضافة إلى معايير الأداء الاقتصادي. يوجد معايير 
تتعلق بالأداء الديمقراطي عليها أن تفي بها للانضمام إلى الاتحاد. وإلا فإن العقوبة ستكون حرمانها 
عضوية الاتحادل؟'0. 

يبقى أن تُشير هنا إلى أن القانون الدولي لا ْم الدول باعتناق عقيدة سياسية معينة ولكنه لا يمنع 
الدول من فعل ذلك. فالقانون الدولي يترك الاختيار للدول. المشكلة مع فكرة الشرعية الديمقراطية 
أنها تسعى لإلغاء هذا الحق في الاختيار وذلك بفرض الأيديولوجيا الديمقراطية كمعيار للشرعية. 
محكمة العدل الدولية واضحة جداً حول هذه المسألة. فقد قضت فى قضية الأعمال العسكرية فى 
نيكاراغوا بأنه «رداً على التساؤل غزل ع إذاكان مكنا لاولة ما أن للزم للها ري تقاف 
بترتييات تتعلق بالسياسة الداخلية» كإجراء انتخابات داخل إقليمهاء المحكمة لا ترى أي عائق أو 
نص يمنع دولة ما من ترتيب التزام من هذا النوع على نفسها. الدولة؛ التي لها حرية تقرير شكل 
المشاركة الشعبية وفقاً لنظامها الداخلي؛ هي صاحبة سيادة في قبول بعض القيود على سيادتها في 
هذا المجال. مثل قيد كهذا محصور في العلاقات المؤسسية التي تجمع الدول الكونفدرالية أو في 
المنظمات الدولية»'''". فمبدأ الشرعية الديمقراطية؛ إن وجدء يظل ذا طبيعة تعاقدية وغير نافد 
على الأقل في ظل قواعد القانون الدولي السارية حالياً في مواجهة الدول التي لم تختر النظام 
الديمقراطي. ويظل السؤال: هل هناك التزام دولي بالديمقراطية؛ لا باعتبارها نظام الحكم الشرعي 
الوحيد. وإنما باعتبارها حقا من حقوق الإنسان؟ 


ثانياً: الديمقراطية كحق من حقوق الإنسان 


سبق القول إن الديمقراطية» منذ انتهاء الحرب الباردة» أصبحت الكلمة الأكثر شيوعاً في 
الخطاب السياسى العالمى. حتى الدول المُصنفة غير ديمقراطية» كالصين مثلاًء لا نُخفٍ رغبتها 
في دمقرطة مؤسساتها وفقاً لخصوصيتها الثقافية والتاريخية. فقد سبق لوزير خارجيتها أن أعلن 
أمام الدورة الغالئة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة. أن الحكومة الصينية مسكمرة فى 
جهودها الحثيثة لتدعيم الديمقراطية ودولة القانون» وذلك من خلال التطور الاقتصادي لضمان 
تمتع المواطئين بحقوق الإنسان*"'. الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز سبق أن أعلن 
أن بلاده «ستصل يوماً ما إلى الديمقراطية»""'". فالديمقراطية يُنظر إليها بوصفها الظاهرة الأبرز في 
)١١(‏ غاقبءةد ها عل اك حتدم ها عل عمغأ صر لك لتاهمملومم دعدروتمدوءه'ل كلممععة دعل غ61 عل» ,مامتسمفكز 
.165 .م «علفههتأمصعاما عنونههم ذا عل ء ععتصتا عممتادلظ دعل عأممطن ذا عل عمغتسس! هلخ علقدهةأمامعاما 
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القرن الحادي والعشرين''''. هذا البروز للديمقراطية لا يتمثل فقط بتزايد عدد الدول المقتنعة بها 
وإنما بالتغيير الذي طرأ عليها بتحولها من مصطلح منبوذ, كما سبق القولء إلى قيمة عالمية يتغزل 
الجميع بها. ففي دفاعه عن التدخل الأمريكي في بنما عام 8 »؛ صرح المندوب الأمريكي في 
منظمة الدول الأمريكية قائلاً: «إننا نعيش في حقبة تاريخية؛ حيث الشعوبء لا الحكومات» هي 
صاحبة السيادة» وحيث أصبح هذا مبداً لا يمكن تجاوزه وضرورةً تاريخيةٌ» فالديمقراطية اليوم 
مرادفة للشرعية في كل مكان في العالم وهي تمثل القيمة العالمية لعصرنا»!''". 

على ضعبد القانون الدولي. كانت الديمقراطية غائبة» ليس فقط كمعيار للشرعية كما سبق وكم 
إيضاحه. وإنما أيضاً كحق : شخصي للأفراد. هذا على الرغم من بعض المناشدات القديمة لتبني 


القانون الدولي للقيم الديمقراطية!؟07, لهذاء لم تظهر كلمة الديمقراطية لا في ميثاق الأمم المتحدة 
: رلافي اغلك وثائق ا الإنسان ذات الصبغة العالمية. ا فإن 0 مدى و 


مدة. الفقيه. ينات فرائك كان من التعافدة الذين جادلوا بأن الديمقراطية لا تشكل ضمانة لاحترام 
عموم حقوق الإنسان فحسبء ولكنها تشكل في حد ذاتها حقاً من حقوق الإنسان, معتمداً في ذلك 
على ما أسماه شواهد من العرف الدولي وعلى تفسير شامل لكل معاهدات حقوق الإنسان27. 

بكل تأكيد. تحتوي الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان على عدد من النصوص التي يمكن 
تفسيرها وكأنها تتبنى وتدعم الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية» ولكن الصعوبة تكمن في كيفية 
إدخال مصطلح غير محدد كمصطاح الديمقراطية في جسم القانون الدولي. فالتعامل الدولي في 
هذا المجال لا يبدو موحداًء الأمر الذي يتطلب بالضرورة تحديد طبيعة هذا الحق المفترض في 
الديمقراطية» ثم تحديد محتوى هذا الحق, وأخيراً تحديد أساسه القانوني 


طبيعة الحق المفترض فى الديمقراطية 


بحسب المصطلح الإغريقي فإن الديمقراطية تعني حكم الشعب. ولو أن كلمة «الديمو؛ لم تكن 
تعني الشعب عامة. وإنما فقط الطيقة الفقيرة مئه. ويحسب فلسفة جون لوك وغيره من الليبراليين 
الغربيين فإن الديمقراطية تعني مساواة كل الشعب”!١).‏ في الاختلاف بين هذين المفهومين تكمن 
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صعوبة تحديد مفهوم الديمقراطية. فإذا اقتصر مفهوم الديمقراطية على حكم الشعب فإن معياراً 
شكلياً ربما يكون كافياً لتحديد طبيعتها ولوصف نظام ما بالديمقراطيء أما إذا كان المقصود منها 
هو مساواة الشعب فإن المعيار يجب أن يكون موضوعياًء وعندها تختلط الديمقراطية مع الليبرالية. 
بسبب هذه الصعوبة نجد أن قاموس القانون الدولي للبروفيسور جون سالمون يحتوي على تعريفات 
متعددة للديمقراطية. فتارة يعرفها بأنها «نظام سياسي يقوم على مشاركة الشعب في الحكم. وتارة 
أخرى يعرفها بأنها نظام سياسي يتصف [...] باحترام الشخصية الإنسانية219. 

ما لا شك فيه أن الديمقراطية الليبرالية مرتبطة بشكل وثيق بأيديولوجيا حقوق الإنسان» ولكن 
اعتبار الديمقراطية في حد ذاتها حقاً من حقوق الإنسان يصطدم بعدة عقبات قانونية. أولاء 
لا وجود إلى الآن لأي اتفاقية دولية تتعلق بحقوق الإنسان وتتحدث صراحة عن أن الديمقراطية 
من ضمن هذه الحقوق. هذا لا يعني أن بعض الوثائق ذات الصلة لم تفعل ذلك. فالمادة 
الأولى من الميثاق الديمقراطي الأمريكي الذي تبنته الجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية 
في ليما عاصمة البيرو عام 7٠٠١١‏ تنص على أن «للشعوب الأمريكية الحق في الديمقراطية 
وعلى حكوماتها الالتزام بها والدفاع عنها». مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تبنت في 
العام ١91494‏ قرارا عنوانه «الحق في الديمقراطية» وإن كان القرار نفسه يخلو من نصوص تحدد 
المقصود منه تحديدا7”". الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي أشارء بدوره» إلى 
وجود حق قانوني في الديمقراطية"". 

مامن شك في أن كل الادعاءات بوجود حق قانوني في الديمقراطية تعتمد على الحقوق 
السياسية للإنسان. وعلى فكرة أن الديمقراطية تمثل التعبير الجماعي عن هذه الحقوق. تنص المادة 
1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة؛ 
ويُعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تُجرى على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة 
بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت". تنص المادة 75 من العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية لعام 5 على أن الحقوق السياسية للإنسان تتمثل بالآني: «يكون 
لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز المذكورة في المادة الثانية الحقوق الآتية التي يجب 
أن تتاح له فرصة التمتع بها من دون قيود غير معقولة: )١(‏ أن يشارك في إدارة الشؤون العامة إما 
مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية. )١(‏ أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري 
دورياً بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السريء تضمن التعبير الحر عن 
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إرادة الناخبين. () أن تتاح له على قدم المساواة» عموماً مع سواه» فرصة تقلد الوظائف العامة فى 
إرادة الناخبين 8 م عموما مع سواه؛ فر : 
بلدهة. 


صحيح أن هناك ارتباطاً فكرياً وفلسفياً بين حقوق الإنسان والديمقراطية الليبرالية» ولكن 
الصعوبة تظل مرتبطة باعتبار الديمقراطية كحق من حقوق الإنسان؛ فهذا التغّر يتعارض والفلسفة 
العامة وراء وثائق حقوق الإنسان التي تقوم على حماية الحقوق الفردية للأشخاص. ففي المشروع 
الأولي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الذي قدمه الفرنسي رينيه كاسان إلى لجنة الكتابة التابعة 
للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 1447//7/17. كان هناك نص على أن «الحكومة يجب 
أن تكون متطابقة مع إرادة الشعب المعيّر عنها بانتخابات ديمقراطية»0"؛ ولكن النص شُطب من 
الصيغة النهائية؛ حفاظا على حيادية الإعلان. في الحقيقة» إن الحقوق السياسية والحق المفترض 
في الديمقراطية توجد في مستويات مختلفة من نظام حقوق الإنسان. فالأولى تقع ضمن الحقوق 
الفردية» بينما الحق في الديمقراطية» إن وُجدء فإنه يقع ضمن الحقوق الجماعية. هذا الاختلاف 
في الطبيعة يؤدي إلى اختلاف في المستفيدين. فالمستفيد من الحقوق السياسية هم الأفراد بشكل 
فردي في حين أن المستفيد من الحق المفترض في الديمقراطية هو الشعب في عمومه. صحيح أن 
جميع الحقوق الواقعة في نطاق ما يُُعرف بالجيل الثالث من حقوق الإنسان تعتبر حقوقا جماعية» 
ولكن الحقوق السياسية لا تنقع ضمن هذه الحقوق لأنها تُصنف ضمن حقوق الجيل الأول من 
حقوق الإنسانء وبالتالي» فإن حقاً معيناً من حقوق الإنسان لا يمكن أن ينتمي إلى جيلين مختلفين. 
اعتبار الديمقراطية كحق جماعي يضع على المحك الطبيعة القانونية لهذا الحق المفترضء لأن 
الطبيعة القانونية لجميع حقوق الإنسان من الجيل الثالث لا تزال محل شك1'". إضافة إلى هذاء 
فإن الاختلاف في الطبيعة بين هذه الحقوق يترتب عليه اختلاف في النظام الإجرائي المتعلق بالرقابة 
على احترام حقوق الإنسان. فقط الحقوق الفردية الواردة في المادة ١5‏ من العهد الدولي للحقوق 
المدنية والسياسية يمكن التظلم من انتهاكها وفقا للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهدا”"". 
ثانياء يصعب إثبات خرق الحق الجماعي المفترض في الديمقراطية بوجه عام؛ لأن كل 
النقاشات حول خرق حق كهذا تُعتبر عادة مجادلات سياسية لا قانونية. لهذاء فإن أنصار حقوق 
الإنسان» أنفسهم. يطالبون بفصل الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان عن الديمقراطية. توماس 
كاروثرزء كواحد من أهم منظري حقوق الإنسان في الولايات المتحدة» أشار صراحة إلى أنه 
«بالنسبة إلى الكثيرين من أنصار حقوق الإنسان» يوجد فرق هام بين حقوق الإنسان والديمقراطية» 
لأن حقوق الإنسان محمية بقواعد قانونية دولية في حين أن الديمقراطية هي أيديولوجيا سياسية» 
(4١ا١)‏ عل ماتممل دعل عااعوع امب ممنغومداءفل ذا عل ممتاعملة: ها ذه عوتقعمة؟ ومتابط هده مل» ,ممجوعده .ي] 
.5 .م )١1998(,‏ نآ «رعصصصط ”!1 
)١19(‏ ,(2001 بعنتوعولوط ندملهما بلحملا جعلا) وسمننماءغ! أعدمننم عاد[ وول مواد علدلا ,وحمع8 كتعا0 


.209-22 .مم 
10١ )0)‏ ا لم000 


0 


وبالتالي فإن الضغط الأمريكي على الحكومات الأجنبية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها يعتبر 
تدخلا مشروعا كون قواعد حقوق الإنسان نافذة في مواجهة الجميع. في المقابل فإن الضغط 
الأمريكي على الحكومات الأجنبية لكي تصبح ديمقراطية» مشكوك في شرعيته. لأن الديمقراطية 
مجرد أيديولوجيا سياسية وليست التزاماً نافذاً في حق الآخرين» فهناك خشية من أن يتحول هذا 
الضغط إلى إمبريالية جديدة»9؟". 1 

لقد أشارت لجنة حقوق الإنسان: التابعة للأمم المتحدة, بنفسهاء إلى الفرق بين الديمقراطية وبين 
حقوق الإنسان عندما قضت في ملاحظتها العامة الرقم 10 سنة ١1947‏ بأن «الحقوق المعترف بها 
للمواطنين بموجب المادة ١4‏ من العهد الدولي مرتبطة بحق الشعوب في تقرير مصيرها وفي اختيار 
نظامها السياسي ولكنها حقوق مختلفة عن بعضها. حق اختيار النظام الدستوري وشكل الحكومة 
المشار إليه في المادة الاولى من العهد هو حى ممنوح للشعب كشعبه بينما الحقوق الواردة في 
المادة ١‏ هي حقوق فردية»7"". هذه المعوقات القانونية تؤدي إلى القول بأن للأفراد بصفة فردية 
حقاً قانونيا معترفاً به في القانون الدولي بالمشاركة في إدارة شؤون بلدانهم كناخبين ومنتحبين7" 
ولكن من غير المؤكد الادعاء يأن هذا الحق يُعتبر مرادفاً للحق المفترض في الديمقراطية؛ لأن هذا 
الأخير لا يُعتبر من الحقوق الفردية. فعدم تحديد حامل هذا الحق يجعل من الصعوبة بمكان أن 
يصبح قاعدة قانونية دولية. 


؟ ‏ محتوى الحق المفترض في الديمقراطية 

يبدو أن تحديد محتوى الحق المفترض في الديمقراطية لا يقل صعوبة عن تحديد طبيعة هذا 
الحق. المادة الثانية من قرار مفوضية الأمم المتحدة المُشار إليه سابقاً والمعنون «حماية الحق في 
الديمقراطية» يُشير إلى أن الحق في حكومة ديمقراطية يحتوي على الحق في حرية الرأي والتعبير 
والحق في حرية البحث والحق في المشاركة السياسية. هذه الحقوق موجودة في ججل وثائق حقوق 
الإنسان الدولية» كما أنها يمكن أن تُوجد في الكثير من البلدان بغض النظر عن تركيبة نظمها 
السياسية؛ ولهذا فإن هذا القرار لا يحدد بالضبط محتوى الحق المفترض في الديمقراطية. وحقيقة 
الأمر أن الديمقراطية هي فكرة غير محددة وصعبة التعريف. فقد خلص الباحث الأمريكي براد روث 
(20:5 8:20)» بعد دراسته الديمقراطية وتقييمهاء إلى أن «الحق في الديمقراطية غير محدد ويمكن 


(١1؟١)‏ متوعمهك :ع6 ,مممأومتطعو/ةا) موتلمصسممط بوم موجمء2 ««ه كبرددكظ :«واعككنا! أمعءنالن ,سعطاوية) فقدومط1 
!١-12.‏ .مم ,(2004 رعمعوع5 اقوملتقمعاه] 15 امعد وملمط 

(؟7؟7١)‏ المصدر نفسه. 
(7؟١)‏ لمد عم 1[ بمومعم0 :مذ «رطها أقمهأأقمعاما مذ ممناومأءنموط أمعنغتاوط م غطونظ عط1» 0ه .1 بمومءءن 
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أن يؤدي إلى فرض رؤية تتعلق بالديمقراطية الليبرالية من دون أن تكون هذه الرؤية مقبولة بوجه 
عام" , 

هناك توافق عام بين أنضار الديمقراطية وذعاتها بآن الديمقراطية يمك أن تاحد أشكالاً 
متعددة وأنه من المستحيل تطبيق نموذج واحد منها في كل دول العالم. فقد أشار المدير التنفيذي 
السابق لمنظمة اليونسكوء مايور (05ا148). بوضوح إلى أنه «إذا كانت التطلعات نحو الديمقراطية 
والممارسة الفاعلة للمواطنة المُعبر عنها اليوم في نواحي العالم الأربعة تُشير إلى أن الديمقراطية قد 
أصبحت قيمة عالمية؛ فإن هذه الديمقراطية تستطيع ويجب أن تأخذ أشكالاً متعددة تعبر عن تنوع 
التجارب التاريخية والثقافية. هناك تصورات عديدة لمحتوى النماذج الديمقراطية» ولا يوجد نموذج 
أو وصفة يمكن أن تطبق تلقائيا في كل البلدان» على العكس من ذلك؛ يجب دعم عملية دمقرطة 
(06170053]153108]) تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفريدة لكل مجتمع»!”"". الأمين العام السابق 
للأمم المتحدة بطرس غالي أشار هو الآخر إلى أن «الديمقراطية قابلة لأن تأخذ أشكالا متعددة 
حتى تعكس واقع الشعوب. فالديمقراطية ليست نموذجا للاستنساخ؛ ولكنها هدف تسعى الشعوب 
لتحقيقه»7"". أَيَاْ كان الشكل الذي تأخذه الديمقراطية» فإن أساسها يظل هو إرادة الشعبء. ولكن 
السؤال يظل يدور حول الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها احترام هذه الإرادة. هل تكفي 
الانتخابات كمعيار شكلي للتعبير عن احترام إرادة الشعوب؟ أم أن ذلك سيكون على حساب 

أ الديمقراطية الشكلية 

وفقاً للتعريف الشكلي للديمقراطية: يُعد ديمقراطياً أي بلد يسمح لمواطنيه باختيار حكومتهم 
عبر انتخابات حرة ونزيهة» قائمة على اقتراع عام وعادل. وتشير المادة ١١‏ من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان إلى أن الانتخابات هى وسيلة التعبير عن إرادة الشعب. وقد سبقت الإشارة إلى أن 
المادة 75 من العهد الدولي للحقوق المدثية وَالسباسية تُعطى الحق لكل مواطن في التضؤيت وفي 
أن يكون ناخباً ومنتخباً في انتتخابات دورية ونزيهة تجرى وفق الاقتراع العام العادل لضمان التعبير 
الحر عن الإرادة. 

منذ فترة طويلة» يقوم اتجاه في المجتمع الدولي لحصر الديمقراطية في مجموعة من الإجراءات 
قائمة على الانتخابات الدورية» بحيث يُصبح ديمقراطيا كل بلد يصل حكامه إلى السلطة عبر 
صناديق الاقتراع. فدرجة انتشار الديمقراطية في العالم تقاس بمدى اتساع خرائط الانتخابات في 
العالم» بغض النظر عن الطبيعة الليبرالية لمخرجات الصندوق من عدمها. فقد أوضح صمويل 

)١١5(‏ سوسم عصنراناتطقامنامععم عه وعمساتة؟ 16 عمتلموموعه الإعهعمصة0 عمتدمتأعمناط» رعلبع8 برأاماح 
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هنتنغتون» منذ زمن» أن «الانتخابات الحرة هي جوهر الديمقراطية» وهي شرط أساسي القنان عراد 
3 ولا يمكن الالتفاف عليه». وأضاف أن «الحكومات الناجمة عن الانتخابات يمكن أن تكون 
غير فعالة وفاسدة وغير مسؤولة ومسيطراً عليها من أصحاب المصالح الشخصية وغير قادرة على 
اتخاذ الإجراءات السياسية الضرورية للصالح العام» هذه الصفات تجعل من هذه الحكومات غير 
محبوبة» ولكنها لا تجعل منها حكومات غير ديمقراطية»7”". ويشير بعض القانونيين أيضاً إلى 
أن «الحق في حكومة ديمقراطية يقتصر على الحق في انتخابات حرة ودورية» وهو الحق الوحيد 
المحترق به وققاً لوثائق حقوق الإنستان ذات العلاقة مشكل التتكومة010. ققتى فيكاق باريسن 
الذي تبنته ٠4‏ دولة أوروبية عام ١44٠‏ بأن «الحكومة الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المُعيّر 
عنها بشكل دوري بواسطة انتخابات حرة؟. 

يبدو التعامل الدولي منسجماً مع هذا التفسير والتعريف الإجرائي للديمقراطية. فالأمم المتحدة 
تستخدم الانتخابات كوسيلة لحل الصراعات الداخلية ولممارسة حق تقرير المصير. على سبيل 
المثال نجد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 14/75١‏ لسنة ١985‏ المتعلق بكمبوديا ينص 
على أن «للشعب الكمبودي حق ممارسة حقه في تقرير المصير عن طريق الانتخابات الحرة 
والديمقراطية» التي تُجرى تحت إشراف دولي»2"9. 


بعد عامين من هذا القرار تبنى اتفاق باريس للحل السياسي العام للصراع الكمبودي هذا التصورء 
وطالب بأن يتضمن الدستور الكمبودي القادم ما يُفيد بأن كمبوديا ستطبق النظام الديمقراطي الحر 
القائم على التعددية وأن ينْص على (إقامة انتخابات دورية تعطي الحق في التصويت للكل وفقاً 
للاقتراع العام». في العام ٠٠١7‏ أشار وزير الخارجية الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان إلى أن 
إجراء الانتخابات في العراق سيكون الحل للأزمة العراقية» وذلك لنقل المسؤولية إليهم لاختيار 
نظامهم السياسي ولتحديد التنظيم المحلي الذي يأخذ بعين الاعتبار التنوع العراقي»!""". وطالب 
قرار مجلس الأمن الرقم ١3١١‏ مجلس الحكم العراقي الانتقالي بتحديد مواعيد وبرنامج لكتابة 
دستور جديد للعراق وإجراء انتخابات ديمقراطية وفقاً لهذا الدستور''""". ويوضح التعامل الدولي 
مع الأزمات في العراق والبوسنة""" وكوسوفو”"" وتيمور الشرقية بأن المجتمع الدولي يعتبر 


(/ا؟١)‏ تودسمطقلل0) تددعت طاءةارعن1 عامنا ء[) جز تأنه دتاهمعودمء2 عءنهه ]| نط7 77:6 ,هماع متامسال! اعناصوك 
.9-10 .مم ,( ١991‏ بجوعء متممطعاءا0 أو بوأومء لالول] 

)١١4(‏ .9 .م «رأهصم أ للمعاها المعل هن عبسو تلمع مصمقل غاتترتائعةا عل عمتعصهم مكل ععمععوعحمة ٠”‏ مرعلا» رأعسل 
)1١19(‏ .9 44/22 .5ع خالم 
)١5(‏ 19 بلتقمم تلم معاما وتعتطفق ,أد«مقمسعاددا اتوجل ء[ اععان[ ده دمقاتوندرء«!' ل ,[.له اع] عع زاعممدظ عمتمجكر 
.2 م.م ,(2004 ,عمملك< زوموط) 

(1*51) .7 مققهم ,1511/2003 5/15 
(؟7١)‏ ملعنصوم8 عل عالأعصدم ان لاوممء عدو © ها اتمعل عل أفاة'! عل مملاعنماتممعع! مل نعنولة" دتأنام] 
وان ععندلا عروزاهل! كعل اروناببة ”انم مط ب.لء ,لطعلا عمهلوهغا :عمقل «رعاطودممكصها علغلمته ننه عاتلن1أ ممأاسامة 
125-131 .مم ,(2012 ,عصملءظ نوتموط) نواه | عل ١رمزانئ[ان‏ 067100 
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الانتخابات الوسيلة المثلى للخروج من أزمات ما بعد الحرب الباردة» ويعدّها آلية التعبير عن حق 
تقرير المصير. هنا يئور التساؤل حول إمكان اختزال الديمقراطية في مجرد عملية تنظيم للانتخابات. 

بكل تأكيد. إن الحق في الانتخابات يتطلب احترام بعض الحقوق الأخرى. ولكن دعاة 
الديمقراطية أنفسهم يعترفون بأن الانتخابات في حد ذاتها ليست علامة على الديمقراطية» وبأنها 
لا تُشكل إلا خطوة بسيطة في مسيرة دمقرطة المجتمعات, ويُضيفُون بأنه «سيكون من المؤسف 
الخلط بين الغايات والوسائل. إن الديمقراطية تعني. إضافة إلى مجرد التعبير الدوري عن الرأي عبر 
صناديق الاقتراع» القيام بمجموعة من الإجراءات لضمان المشاركة الشعبية للمواطنين في الحياة 
العامة في بلادهم:»!؟"". 

زد على ذلك أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالانتخابات تنص على «عدم 
وجود نظام سياسي واحد ونموذج موحد للعمليات الانتخابية»*'"). وهذا يعني أنه إذا ما تم اختزال 
بالحق في الديمقراطية في الانتخابات فإن ذلك سيؤدي إلى عدم انطباق هذا الحق بشكل موحد. 
وهو ما يفقده صفة الحق بالمفهوم القانوني لافتقاره إلى صفتي العمومية والتجريد. يجدر التذكير 
هناء بأن العديد من الدكتاتوريين في العالم كهتلر وموسوليني وتشارلز تايلور وفوجيموري وصدام 
حسين قد تم انتخابهم في كثير من الأحيان بأغلبية ساحقة, ثم إن العديد من حكومات بلدان العالم 
الثالث تلجأ إلى تنظيم الانتخابات فقط للحصول على الشرعية التي لم يستطيعوا الحصول عليها 
بوسائل أخرى. لقد عبر الرئيس الهايتي السابق جان أريستيد عن ذلك بوضوح قائلاً أن: «القوة 
المحافظة وللحفاظ على الوضع القائم أرادت أن نُصوت حتى نظهر للعالم وكأننا ديمقراطية سعيدة 
ومُسالمة» ولكن ليستمر الاستغلال والفساد كما كان سابقاً»77"", 


إن اختزال الديمقراطية في حق المشاركة والتصويت في الانتخابات يُفقدها قيمتها التحررية 
الإنعتاقية. تركيز فكرة الديمقراطية فقط في شقها الشكلي يُبعدها من السؤال الحقيقي والصعب 
المتعلق بنوع ومستوى السلطة المتولّدة من الانتخابات ومدى قدرتها غلى الاستجابة لحاجات 
الناس. فتجربة بلدان ما يعُرف بالربيع العربي أظهرت بأن ما أفرزته صناديق الاقتراع لا يُمثل في 
الحقيقة أغلبية الشارع في هذه البلدان وبالتالي رفض هذا الشارع مخرجات هذه الصناديق وأصبحنا 
أمام ما سمي «شرعية الشارع في مواجهة شرعية الصناديق». 

إضافة إلى كل ما سبق» فإن حصر الحق في الديمقراطية في المشاركة في الانتخابات يجعل 
من الصعوبة إثبات عدم احترام هذا الحق ا الانتخايات حرق في الأغلبية العظمى من دول 
العالم بما في ذلك الدول المُصنفة غير ديمقراطية» كالصين مثلا التي تنظم انتخابات محلية بدون 


)١:(‏ .9 6/609خ/م ع100آ ,تلقات-دمنانا80 105أناو8 
)١١(‏ بل 8/124ك ء 17/12/1991 نل 46/130 ,08/12/1990 نل 45/151 ,15/12/1989 نل 44/147 خومساموث8] 
11 2/01 

)٠5(‏ 9 .م سرلإ!!اتطمامنوءعم أه وعسرانةط 0 عمتلمممدع] الإعوعمبع0آ لامو أاع دب ط» ,عانع8 
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حتى أن تكون طرفاً في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”"”". إن الديمقراطية تفقد أي قيمة 
لها إذا صاحبها الفساد والضرر بالصالح العام وعدم احترام حقوق الإنسان. فمن الناحية التاريخية» 
نجد أن الشعوب ناضلت من أجل الانتخابات لقناعتها بأن «الاقتراع العام يجلب الرخاء العام»!"". 
التجربة الديمقراطية في العديد من بلدان العالم أوضحت بأن الديمقراطية الشكلية لا يمكن أن 
تجلب الرخاء العام ما لم تكن مقرونة بديمقراطية جوهرية تضمن قيام دولة القانون وفصل السلطات 
واحترام الحريات الأساسية للأفراد. الإشكالية هي أن «هذين النوعين من الديمقراطية لا يسيران 
دائماً جنباً إلى جنب2726. 


5 الديمقراطية الجوهرية 

سبق القول إن أحد تعريفات الديمقراطية هي أنها «نظام سياسي يتميز» بغض النظر عن تركيبته» 
بالاحترام للنفس البشرية»!"*", ميثاق باريس» الذي سبقت الإشارة إليه. ينص على أن الديمقراطية 
اتقوم على احترام النفس البشرية ودولة القانون. الديمقراطية بطبيعتها التمثيلية والتعددية تفترض 
المسؤولية تجاه الانتخابات والتزام السلطات العامة بالعمل وفقاً للقانون وحيادية القضاءال!؛". 
الحديث هنا بكل تأكيد يدور حول الديمقراطية الليبرالية التي تُشجع الحرية الفردية في المجالين 
السياسي والاقتصادي. إنها تُعبر عن مجموعة من العناصر الضرورية لتطبيقها في بلد معين. 
إعلان المبادئ وخطة العمل الذي تبنته القمة الأمريكية فى كانون الأول/ديسمبر ١145‏ أكد أن 
الديمقراطية التمثيلية هي «النظام السياسي الوحيد الذي يضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون 
ويحمي التنوع الثقافي والتعددية وحقوق الأقليات والسلام داخل الأمم وفيما بينها». 

القراءة المتمعنة لقرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رقم !0 لسنة ١9489‏ 
تُوضح أن الديمقراطية الليبرالية هي ما يُمثل محتوى الحق المزعوم في الديمقراطية. تشير 
الفقرة الثانية من هذا القرار إلى أن الحق في الديمقراطية يشمل: الحق في حرية الرأي والتعبير 
والتفكير والاعتقاد وفي الانضمام إلى التجمعات السلمية» الحق في البحث» وسيادة القانون 
وحماية الحقوق القانونية والمصالح والسلامة الشخصية للمواطنين» واستقلال القضاء. والحق 
في م السياسية بما 0 ذلك الحق في الترشح وحق الأفراد في اختيار حكومتهم وفقاً 

(/ا7١)‏ 300 كاءععمكمء2 تعاطعلظ لمعنانلاه2 لمع األحلن دنه أمموء009) [2دمللقسوعاما عطا لصة ممتاع» ,ععا عندعز 


445-44 .جم ,(2007) 2 .00 ,6 .أذ رححما أمدم ةمعاد[ لزن أمتسنامل ءكه ا «روععدع الهط) 
)١١4(‏ ,الدعد يكتمةط) فاتنماعدممم باأساعرءالةم ,غافلوةاتممهما ,عننوأاو 0 تفل 6/أ انهه مط يهوالواصدودهع] معام 


55 و(2008 
)1١9(‏ .29 .م بعوتوتج ء| عترمل اه كتلا-كاماظ عت عأوعةة[| عأللع0تغ0 وأ ماتعطز] و[ ع0 «تدء ناا بقتتهعام 2 
0 279 .م «ي1ا0 لاع طعاها ومس اء عتلعمأوغل1» بممسلةك 
١. )١:١(‏ 20/1 
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الإشكالية مع هذا النوع من الديمقراطية» هي أن طبيعتها من الناحية النظرية والقانونية غير 
محددة. ولهذا فسيكون من الصعب استنساخها أو فرضها على شعوب أخرىء ثم إنها تجمع 
بين فكرتين منفصلتين وهما الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ لذلك يعترض عليها حتى دعاة نشر 
الديمقراطية. فرانسيسكو فوكوياماء مثلء يرى أن «الديمقراطية الشكلية فيها ضمانات حقيقية ضد 
الدكتاتورية» وهي مؤهلة في النهاية لتؤدي إلى الديمقراطية الجوهرية؛ وأن الهجوم على الديمقراطية 
الشكلية باسم الديمقراطية الجوهرية ليس إلا ذريعة تُستخدم من قبل أعداء الديمقراطية» مثل لينين» 
للمطالبة بدكتاتورية الحزب»!*". 

لعل من أهم ما يُميز الديمقراطية عن حقوق الإنسان» إضافة إلى الفرق في الوضع القانوني 
الحالي لكل منهاء الذي سبقت الإشارة إليه» هو أن الديمقراطية تتعلق بمسألة مصدر السلطة في 
حين أن حقوق الإنسان تتعلق بتحديد وتقييد هذه السلطة”*". فمن الممكن؛ على الأقل على 
المستوى النظريء أن تُحترم حقوق الإنسان في بلد غير ديمقراطي وبأن دولة ديمقراطية تخرق 
بشكل ظرفي أو دائم قواعد حقوق الإنسان؛؟'. لهذاء يجب عدم خلط الديمقراطية بحقوق 
الإنسان. صحيح أن الديمقراطية والليبرالية قد سارا تاريخيا معا في العالم الغربي وهو ما ولد قناعة 
عامةٌ بعدم إمكان وجود أحدهما بدون الآخر*؟'. ولكن أي محاولة لتعميم هذه التجربة التاريخية 
الغربية قد يؤدي إلى اعتبارها محاولة استعمارية جديدة (060-0100153]102)» ويهدد القبول العام 
بالديمقراطية كأفضل نموذج للحكم. فعلى خلاف الليبرالية» فإن الديمقراطية الشكلية» بحسب 
وجهة نظر بطرس غاليء «قابلة لأن تتمشى مع كل الثقافات وأن تتجسد في أشكال متعددة لتنسجم 
مع واقع الشعوب»140!6/, 

تبقى أيضاً الإشكالية القانونية المتعلقة بتفسير الحق المفترض في الديمقراطية بالحق في 
الديمقراطية الليبرالية. فالنموذج الديمقراطي الليبرالي يرجع إلى فلسفة قائمة على احترام دولة 
القانون بشكلها الجوهري الذي يستوجب أن تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات الأساسية 
والتعددية السياسية والانتخابات الحرة وغيرها'*'"'. الحق فى الديمقراطية بهذا المعنى يستوجب 
العيش في مجتمع ديمقراطي تسوده الثقافة الديمقراطية8؟". قل سبق للمحكمة الأوروبية لحقوق 
الإنسان أن قضت بأنه «لا وجود لمجتمع ديمقراطي من دون تعددية وتسامح وإنفتاح يُترجم بشكل 

)١55(‏ .69 .م ,(1992 ,تملتقصسحصداع توكيوط) عجرم[ «بءتستعل ء| اه عرزواكاج' | عل أ ما مهتم دبإسطيظ كتعصومط 


)١ 89(‏ اتمجل عل وامعفتفع منتاع لص اهمه تم مرعتها الول ل عناللندعءمطرغل همه أقاع آ» بلممصم رركم" ل موءل 
.69 .جم ,(2009) 57 .مه ىأاطليم أمدوتامجمعادةا 


)١44(‏ انظر تقرير منظمة العفو الدولية لسنة ٠٠١‏ والذي يدين الولايات المتحدة الأمريكية. 

(5غ )١‏ بإقالط) وراغزل تبواع دمل «رقع 01 عط امط اللا عد0 عمط "مدت الإعمععمحع0] لمع مملتهعط أ ا» متعملنقاط ,© .از 
.(1988 

. 15 خخطاب الافتتاح في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان 14947: ص‎ )١45( 

)1١5(‏ (2003 بتاعاوء اع اهها/! توتةط) لخ >4 ,اأمجل ول اواة رآ قث الداع د5عناوعدل 
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فعال في النظام المؤسسي الذي يكون خاضعاً لمبدأ سيادة القانون الذي يشمل السيطرة الفعالة 
للسلطة التنفيذية من دون المساس بسلطات البرلمان مع وجود سلطة قضائية مستقلة ويضمن 
احترام النفس البشرية»49". إن التزاماً كهذا بخلق مجتمع ديمقراطي ومتسامح ومتعدد. يتجاوز 
قدرات العديد من بلدان العالم الثالث الممزقة إتنياً وثقافياً. أشار ممثل التوجو في لجنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة عام ١984‏ إلى أن «التعددية التي تبنيناها أدت إلى انقسام الأحزاب 
ليس على أسس أيديولوجية أو على المشاريع المجتمعية» بل على أسس إثنية. كل إثنية تنسعى 
لتحقيق مصالحها الخاصة. الأمر الذي أدى إلى مناخ من الحرب الأهلية. وحين لاحظ الشعب 
أن التعددية أصبحت مستحيلة قام بتوجيه نداء للجيش للحفاظ على الوحدة الوطنية والعودة إلى 
الاستقرار السياسي»!"*", 

استحالة خلق مجتمعات ديمقراطية فى بعض البلدان؛ إضافة إلى الغموض الذي يكتنف 
المقضوة تحنيداً بمصطلح #مجتمم ديمقراطي» يجعل من التق في الذيمقراظية اللبترالية أمراً 
صعب الالتزام به وصعب التقييم. فالتعددية على سبيل المثال وبحسب تعبير الرئيس الفرنسي 
السابق جاك شيراك «تعد شيئاً فارهاً وكمالياً لا تستطيع الدول النامية تحمل تكاليفه»!'”'). فقد أشار 
تقرير حديث صادر عن لجنة برلمانية فرنسية حول ليبيا إلى أن انتخابات العام ,3١17‏ التي جرت 
بعد أقل من سنة من سقوط نظام العقيد القذافي, «وخلافا لما يعتقد البعض. قد عمّقت من الانقسام 
داخل المجتمع الليبي»7”*". المراقبون» سبق لهم أن لاحظوا منذ زمن, أن «السُنة يصوتون للسنة 
والشيعة يصوتون للشيعة في لبنان»”*". روبرت فيسكء كأحد أبرز الصحفيين الإنكليز المتابعين 
لشؤون الشرق الأوسطء وبعد مراقبته للانتخابات العامة في أفغانستان لعام 5٠0١4‏ كتب في 
صحيفة الإندبندنت البريطانية بأن «المجتمعات المقسمة إثنيا تصوت وفما للمعايير الإثنية وبدون 
حتى إطلاع على البرامج الانتخابية للمرشحين»!4*", 

إضافة إلى كل ما سبق» فإن الدول لن تقبل بالديمقراطية كالتزام غير محدد, لأن ذلك سيؤدي 
بالضرورة إلى تعسف المجتمع الدولي؛ وخصوصاً الدول الكبرىء عند تقييمه لمدى الوفاء بهذا 
الالتزام. بل إن هناك خشية من أن تُستخدم الديمقراطية كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية. 
فالولايات المتحدة الأمريكية تدخلت في العراق في العام ١٠١7‏ لتغيير نظام صدام حسين بوصفه 
دكتاتورياً على الرغم من أنه قد فاز بانتخابات العام ٠٠١7‏ أَيَاً كانت درجة مصداقيتها. ولكنها لم 
تتدخل في دول أخرى ترفض إجراء انتخابات ولو شكلية. الولايات المتحدة دأيت على انتقاد 

)١559(‏ 9 0 أنن]- انان ئز1]80 ع1 .ما كعدم 11 مهل ناك 
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السلطة الفلسطينية من حيث عدم ديمقراطيتها على الرغم من أن الرئيس الراحل ياسر عرفات قد كان 
وحتى وفاته الرئيس العربى الوحيد المنتخب ديمقراطيا. بل إن الولايات المتحدة وخلفاءها دفعت 
السلطة الفلسطينية نحو مزيد من الديمقراطية ولكن عند الاستجابة لهذه الرغبة الدولية تم رفض 
نتائجهاء ومنها إعادة انتخاب الرئيس ياسر عرفات**". لهذاء فقد رفضت الدول الغربية الاعتراف 
بنتائج انتخابات العام ٠٠١7‏ التي فازت بها حركة حماس في جو ديمقراطي حر ونزيه0*". لعل 
المثال المتعلق بالرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز هو الأوضح والأبرز هناء فبسبب سياسته الرافضة 
للسياسات الأمريكية قررت الولايات المتحدة سحب الشرعية الديمقراطية منه. مُصرحة بأنه على 
الرغم من أن «الحكومة الفنزولية منتخبة ديمقراطياً إلا أن تضييقها على المعارضة وعلى الإعلام 
جعلها دكتاتورية وليست ديمقراطية»!”*'". فلم يتردد وزير خارجيتها في ذلك الوقت في القول إنه 
«لا يكف أن تكون منتخباً ديمقراطياًء وإنما يجب أن تحكم بشكل ديمقراطي00*'". لذلك. إن 
الإصرار على أن الحق المُفترض في الديمقراطية هو حقى في الديمقراطية بشكلها الليبرالي جعل 
الكثير من الدول النامية تنظر إليه على أنه ذريعة للتدخل في سياستها الداخلية والخارجية. 


“- الأساس القانونى للحق المفترض فى الديمقراطية 
يُجمع أنصار نظرية وجود حق في الديمقراطية على أن الأساس القانوني لهذا الحق يكمن في 
الحق في الانتخابات (البند الأول)ء وفي حق الشعوب في تقرير مصيرها (البند الثاني). 


أ الحق في الانتخابات كأساس للحق في الديمقراطية 

وفقاً لرأي الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي فإن الانتخابات هي ركيزة الديمقراطية'*'2 وقد 
سبق وأشرنا إلى الأهمية الكبيرة التى أولتها كل وثائق حقوق الإنسان للانتخابات؛ الأمر الذي جعلها 
تحتل مكان الصدارة في الخطاب السياسي العالمي بعد ثهاية الحرب الباردة: لقد قادت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة حركة دؤوباً لتكريس الحق في الانتخابات ضمن قواعد القانون الدولي العام. 
فمنذ العام ١944‏ أصبحت الأمم المتحدة تهتم بمسألة الانتتخابات» وأخذت الجمعية العامة تُصدر 
على نحو منتظم قرارات عنوانها الدائم «دعم فاعلية مبدأً تنظيم الانتخابات الحرة والنزيهة». من هذه 
القرارات» القرار رقم ١61//75‏ بتاريخ ١984/١7/8‏ والقرار رقم 5 ١57/4‏ بتاريخ ١985/17/١9‏ 
والقرار رقم ١5١/55‏ بتاريخ ١140/17/18‏ والقرار رقم 11//47 بتاريخ ١441/17/17‏ والقرار 
رقم ١10/44‏ بتاريخ 1144/17/77 والقرار رقم ١59/07‏ بتاريخ 1991/17/17 والقرار رقم 


(هه6١)‏ 71 ,لنللوتره27 تعوجعمربن(ا جره كتروححظ ««ماككطاط أن 011 ,ورعطامية6 
)١65(‏ 33-5 .مم ,(1995) آنا'لة «ندن أاد'عم مغل أماة دن وعلا» ,اععاعم8ظ منلذام 
)١١19(‏ 7 .م هأ ههه عاضا المعل لك عبان مهمع 0تطةل همل اأففاط أ ,اللمتاع رمدم "12 
(م4١١1)‏ .5 ,عل ترما( 6.] 


)١159(‏ القرار رقم 8٠١‏ لسنة ١987‏ المؤرخ في 1941771//1. الفقرة التاسعة. 


الا 


14 بتاريخ .10٠0/07/16‏ منذ العام »١1994‏ درجت الجمعية العامة للأمم المتحدة على 
تبني مجموعة من القرارات معنونة «دعم نظام الأمم المتحدة للجهود المبذولة من الحكومات 
لتقوية الديمقراطيات الجديدة. الغاية من هذه القرارات تشجيع الموجة الديمقراطية التي اجتاحت 
عالم ما بعد الحرب الباردة»!0). 


في الحقيقة» إن اعتبار الحق في الانتخابات أساساً قانونياً للحق المفترض في الديمقراطية 
يلقى بعض الصعوبات القانونية. فحق أن تنتخب وتُنتخب هو حق فرديء بينما الحق المفترض 
في الديمقراطية هو حق جماعي. ويبدو أن الأمر قائم على الخلط بين الديمقراطية وحقوق 
الإنسان وهو الخلط المرفوض حتى من دعاة حقوق الإنسان. صحيح أن حقوق الإنسان السياسية 
هي ذات صلة بوجود حكومات ديمقراطية”''. ولكن الديمقراطية وحقوق الإنسان مختلفان من 
الناحية القانونية» كما سبق القول. وما تجدر ملاحظته هنا هو أن قرارات الجمعية العامة ذات الصلة 
والمتعلقة بالانتخابات تؤكد أنه لا مساعدة ولا مراقبة للعمليات الانتخابية بدون طلب رسمي من 
البلد الذي تجرى فيه الانتخابات. فمقدمة هذه القرارات تنص دوماً على أنه «عندما تقوم الأمم 
المتحدة بمساعدة الحكومات في تشجيع الديمقراطية فإن ذلك يجري دائما وفقا للميثاق ووفقا 
لطلب صريح من الدول الأعضاء المعنية». 


بهذا الشكل فإن هذه القرارات كما يرى السيد سليم اللغماني تُعبّر عن مبدأين متعارضين 
ويُقصي كل منهما الآخر. الأول يتعلق بالتزام الدول بتنظيم انتخابات دورية والآخر يتعلق بحق هذه 
الدول فى اختيار نظامها السياسيى 9" ), ولهذاء ليس من المستغرب أن بيير كلاين (ماعا ءا ععرع 7ل 
وبعد أن قام بتتبع الحق في الانتخابات في القانون الدولي؛ وصل إلى نتيجة مفادها أن الصفة 
السياسية التي تُميز قرارات الجمعية العامة والظروف الخاصة بكل دولة على حدة قد تُبرر إصدار 
هذه القرارات» ولكن من دون تعميمها على جميع الدول» ويضيف أن ااقراءة هذه القرارات توحي 
بأن العملية الانتخابية لا تزال بعيدة عن أن تخرج من نطاق الشؤون الداخلية للدول. وبالتالي» فإنه 
يصعب الزعم بترسيخ حق الانتخاب فى القانون الدولى»9"", 

دراسات عديدة أجريت في فرنسا حول هذا الموضوع وصلت إلى نفس النتيجة!؟''". لذلك. إذا 
كان وجود هذا الحق في الانتخابات هو نفسه محل شكء فكيف يمكن لهذا الحق المشكوك في 
وجوده. أن يكون أساساً قانونياً لحق آخر يبدو وجوده أيضاً محل شك. 


)000) 0677110) [اءذاتء !1 عاهرا (١ (١6‏ ١0107ت2أاقع10ء0]‏ :ءناه 1| 11:70 7176 ,لمأ متامصيالا 
(151) لوت 01.411١‏ لآ 
(159) .69 .م «رعلاءعسانك مغختدصء لل نك أقهه ام سعاص!ا المعط» ,تلمفسطوما 


)١57(‏ 414 زناه اأء] مم0 ععأ مك01 تقصهل «رلقصم أ همعاصز اتميل قد دععط نا كمملاءنان عسنه )زه( عل» رماعلا عصعتط 
.م ,(1993 رعععاصصمم ممتائلع توتموط) أمألممم ءاره أعسيمم يكن رع روزععم 

)١55(‏ عل عدغط]1) «رءتاطنام امهم أقسعاما لمعل د ععوطنا كممتاءععان'ل عمتعسلعم ميكل ععمععمعصن.آ» رعمتمكة ععلهم 
.543-44 .رم ,(1998 ,2 لإعمواظ ,عتاطنام 1ز220آ بأ8رماع00 
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ب - حق تقرير المصير كأساس للحق في الديمقراطية 
لا يتسع المجال هنا لمناقشة الجدل الفلسفي*'", والتاريخي””". والسياسي”"''!. حول حق 
تقرير المصير (784100تتطمعاءل/1ء5 05 اطاع1: ءط1) ولا لشرح حالة الغموض حول الصيغة التي 
ورد بها في ميثاق الأمم المتحدة"'). الدراسة هنا تتركز فقط حول مدى صحة القول بأآن حق 
تقرير المصير في شقه الداخلي يعني الحق في الديمقراطية» وبالتالي فإن هذا الأخير يجد أساسه 
القانوني في حق تقرير المصير. خضع حق تقرير المصير لكثير من النقاشات الفقهية والسياسية 


دقيقاً تعريفه بأنه «مبدأ ذو طبيعة سياسية يحمل إلهاماً ديمقراطياً يُعبر عن رغبة الشعوب في حكم 
نفسها بنفسها بحرية»7”"")» فخلفيته السياسية لم تمنعه من أن يُصبح قاعدة قانونية مُعترفاً بها دولياً. 
بل إن جانباً كبيراً من الفقه يرى أنه يمثل قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي (00875© كناز) وهو 
ما يُبطل أي معاهدة دولية تتعارض معه""". وقد سبق للإدارة القانونية بوزارة الخارجية الأمريكية أن 
أفتت بأن معاهدة عام 1915 بين الاتحاد السوفياتي السابق وأفغانستان تعتبر باطلة لأنها تتعارض 
وحق الشعب الأفغاني في تقرير مصيره”"". 

المؤكد هو أن التزام الدول باحترام هذا الحق هو التزام نافذ في مواجهة الجميع (091972©5 6783)؛ 
وبالتالي لكل الدول مصلحة في حمايته. ففي قضية تيمور الشرقية قضت محكمة العدل الدولية بأنه 
«لا تثريب على قول البرتغال بأن حق الشعوب في تقرير مصيرها بالشكل الذي تطور في الميثاق 
وفي التعامل الدولي يعتبر حقاً نافذاً في مواجهة الجميع»7". محكمة العدل الدولية أعادت تأكيد 
نفس المبدأ في رأيها الاستشاري في قضية الجدار العازل للعام .""175٠١4‏ قرار معهد القانون 
الدولي المعنون «الالتزامات والحقوق النافذة في مواجهة الجميع في القانون الدولي». الذي تم 
تبنيه في اجتماع عام 07٠٠5‏ نص على: «وجود اتفاق عريض على أن تحريم العدوان والالتزامات 


8. عا جز 17011071اعاعل*لأء5 الإعساروعة4ة عه .ل اللا تمل در اتلاعمموهط لامعتطوهومائط قم ,ةلط‎ )١59( 
.وم ,(988| ,ووعرط تالومع لاهلا دععلععطم تمععلععطاط) أب حوره درم‎ 23-35 

)١5(‏ كمنان:0 تخالا ,ععولمطميه0) أيكنهممهء! أموعا هه بععاومءط كه ترمأله شع اعل-/ا52. ,عقعوقة0) والماليم 
.(1996 ,كصمنوءتاطسط 

)١700/(‏ عراء5 زه حدما عوملط .لع بأمطعكناصره] نص «بمةتأمكتدهامعقل اء ممأ امسمتصوعاءلماناف» ع لمعم قطن مومعل 
0200| 

)١"4(‏ ننه تتدوسعاء ل ل/أء5 الإعمانوع هلآ تسا «رتطعاده) أدتمهلاه© عطا عل51]نا0 مهأخدستطرعاءل-)اء5» ,10:0 هه ,ل 
1-1 .جرم ,لمعنه ردم ©1[7 زرأ 

)١59(‏ عل ععتقائلوء نتملا عوممط تعامامدةى«ق)) ومدرة ده ' ل “«عدوموكال ث دءاواعم دعل ازم27غ عا ,5للتقطلئيا0 ."1 ل 
51 .م ,(1976] ,عانامضنىت 

املف .828 .م ,عتأطنام أها«مزنهتصعارز اتمجل نال عله تروزاء21 ,لمتصاوك 
)١0/1(‏ قاتمعط عل ,كتلطمافتيط اء ,134 .م ,أنكته«مممء] أموعط 4 :عءامموط زه «دمقامستدعاءلدراء5 ,عدعوكو0) 
.528 .م «رنهأ)2دتمهأمع ةل عل كصهلاهبائد ععل وممطعل رع مغدم تمع لمابة' !1 


7و1) 137-15 .مم ,.للطا رعوعوقة) 
07) .5 .طلقم ,1995 28 [1© 
)1١07:0‏ .5 .هعم ,2004 ع2 [1© 


رف 


المرتبطة بحق تقرير المصير تشكل أمثلة على الالتزامات النافدة في مواجهة الجميع 83/ت) 


2031700 


لقد أصبح من شبه المؤكد الآن احتواء حق تقرير المصير على شقين خارجي وداخليء. ولكن 
الأمر الذي لا يبدو محدداً بعد هو محتوى الشق الداخلي. ففي شقه الخارجي ينطبق حق تقرير 
المصير في الأوضاع الثلاثة المشار إليها في المادة 1/4 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات 
جنيف الأربعة التي تتعلق بكفاح الشعوب ضد الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي أو ضد الأنظمة 
العنصرية. هذا الشق الخارجي من حق تقرير المصير وعلى الرغم من صيغته الضبابية في الميئاق» 
فهو لم يكن يوماً محل اعتراض جدي. قراءة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١0١4‏ لسنة 
تبين أن إنكار هذا الشق الخارجي يعني إنكار حق تقرير المصير بكامله. جدير بالذكر هناء 
أن الميئاق بالشكل الذي نص به على حق تقرير المصير لم يُغير من طبيعة هذا الحق لأن رؤية 
0 ويلسون ا ع حكوماتهم لم تُترجم في يوم من الأيام 


28 ا فإن د الداخلي لحق تقرير المصير كان دائماً محل جدل. المقرر الخاص 
للجنة الأمم المتحدة لمكافحة التمييز ولحماية الأقليات. غروس اسبيل (611أم55 0105) لخَص 
تصور الأمم المتحدة لحق تقرير المصير في فترة الحرب الباردة بالقول إن «الأمم المتحدة أقرت 
حق تقرير المصير كحق للشعوب تحت الاحتلال الأجنبي وبأن هذا الحق لا ينطبق على الشعوب 
التي لا تخضع لمثل هكذا احتلال»2797". 

هذا الموقف يعكس حياد الأمم المتحدة في فترة الحرب الباردة» ولكن وُرود هذا الحق في 
العهدين الدوليين لحقوق الإنسان أدى إلى توسعة محتوى هذا الحق. فالمادة الأولى المشتركة 
في العهدين تنص على أن «لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسهاء وهي بمقتضى هذا الحق 
حرة في تقرير وضعها السياسي وفي السعي لتحقيق تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي». 
عندما انضمت الهند للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أعلنت بأن كلمة «الحق في تقرير 
مصيرها تنطبق فقط على الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي وبأنها لا تعني البلدان المستقلة 
ذات السيادة». اعترضت عدة دولء منها فرنسا وهولنداء على هذا التحفظ الهندي”"). فعدّلت 
الهند من موقفها وأقرت في تقريرها الثالث الذي قدمته إلى لجنة الأمم المتحدة عام ١195‏ بأن 
«حق تقرير المصير يسمح للشعوب باختيار شكل حكوماتها»”"". لجنة الأمم المتحدة لمكافحة 
التمييز العنصري قضت صراحة في تزكيتها العامة رقم 1١‏ بتاريخ ١5‏ آذار/مارس ١147‏ بأن «حق 

(7/0ا١)‏ .(2006) 71-11 .01" بأمدمقلهتدعاتا اأمجك عل انناأاكدد|' | عل ع «أهناجتدا هزد مأععمان .ثلا رننخرمممهه 


(كل/ا١)‏ /لللعلط .عمل ,سممنان امك كممائهل! لعاتمنا 01 وملنمأمعصءامصا تممتاممتدمععل ل اءع5 ]0 أطعنه عط 
.0 .م ,1980 ,1,ماع2/405/11.طناك 


(/ا/ا١ا)‏ ,340 .2 «راله53)1 لماوع م0 عل كممتاضيازة دعل وعمتاعل قن تره أ امم تطمعاغ لسن"( ذ اتمعد] عل» رو تكلمافصط6 
(4/ا١ى)‏ المصدر نفسيه. ص "٠‏ 


 ,ى”ى‎ 


تقرير المصير يحتوي على عنصر داخلي يتعلق بحق كل الشعوب في متابعة تطورهم الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي من دون تدخل خارجي». 

مع ذلك يبدو من الصعب استنتاج أن الشق الداخلي من حق تقرير المصير يعني وجود التزام 
عن الذول بان تكو «بمفراطية وآن تعبت شكلا منيداً من الديمقراطية: فمتادق التفشيز الع 
أرستها المادة "١‏ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تقضي بأن المادة الأولى من العهدين الدوليين 
يجب أن تُفسر في سياقها التاريخي وفي ظل الهدف من الوثيقة الدولية نفسها. وفقاً لهذا المبدأء 
يصعب استخلاص وجود التزام كهذا. أولاً. هذه المادة لا تفرض بشكل صريح ولا بشكل ضمني» 
أي التزام على الدول بأن تكون ديمقراطية. ثانياء إن الدول غير الديمقراطية هي من كانت وراء 
المطالبة بوضع هذا الحق في الميثاق (الاتحاد السوفياتي) وفي العهدين الدوليين» وبأن الدول 
الغربية الديمقراطية اعترضت على النص على هذا الحق في الميثاق وفي العهدين الدوليين» إذ 
يبدو من غير المنطقي أن تُصر دول على فرض التزام أو حق لا ثّقر هي بوجوده. ما يعني أن حق 
تقرير المصير المنصوص عليه في الميثاق وفي العهدين الدوليين لا يحتوي وفقاً لسياقه التارييخي 
أي التزام على الدول أن تكون ديمقراطية. ثالثء صحيح أن هناك قبولاً عاماً بأن لحق تقرير المصير 
شقاً داخلياً يتعلق بحق اختيار شكل الحكومة؛ ولكن «حق الاختيار يعني التفضيل بين خيارات 
متاحة وأن الادعاء بأن هذا الشى يعني فقط الحق في الديمقراطية يؤدي إلى إلغاء مُكنة الاختيار» 
ما دام أن الموضوع محدداً سلفاً». راعا مكمه أن الديمقراطية يمكن أن تُشكل وسيلة الاختيار» 
ولكن ذلك يُحوّل حق تقرير المصير إلى مجرد مطالبة بمجموعة من الإجراءات الشكلية؛ وهو ما 
يتعارض مع أهمية هذا الحق. فقد سبق وأن قضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يأنه 
«نظرا إلى أن تحقيق حق تقرير المصير يُعتبر شرطأ أساسيا لضمان احترام الحقوق الفردية للإنسان 
فإن الدول جعلت من هذا الحق نصاً قانونياً منفصلاً وعلى رأس كل الحقوق الأخرى المنصوص 
عليه" 

لا يُشير التعامل الدولي مطلقاً إلى أن حق تقرير المصير يعني الديمقراطية؛ لأن الكثير من الدول 
الأعضاد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هي دول غير ديمقراطية ولم يسبق إدانتها 
لخرقها المادة الأولى من العهد. تعامل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لا يُثبت العكس. 
فقد ربطت منذ زمن بين الحقوق السياسية المعترف بها وفقاً للمادة 70 من العهد وبين حق تقرير 
المصضير ولكنها أشارت إلى أنها حقوق مختلفة:8". 


(9/ا١)‏ ,عنوغتامم اء ملأحك كالمل عه كتاناء؟ أهمم تأ عنما عاعدم ييل >1 عاعتمع"| عبد (21) علومممغع مملكومعوم0 
.ا .فدح ,13/4/1984 
(18) .(57) 25 عامغونع مما صعوط0 


َّى32 


الفصل الثاني 


شرعية استخدام القوة لفرض الديمقراطية 
في القائنون الدولي 


لعل النتيجة الطبيعية لنظرية الشرعية الديمقراطية هي نفي شرعية بقية الأنظمة» ما يعني جواز 
استخدام القوة ضدها والتدخل في شؤونها لغرض تغييرها وفقاً لما بات يعرف بنظرية «تغيير 
النظام» (©388© ع«رأعء2). صحيح أن هذا التعبير هو تعبير أمريكي بالأساس"", وأن الولايات 
المتحدة لم تحفٍ يوماً رغبتها في تغيير الأنظمة التي عادة ما تصفها بالمارقة» وأنها لا تتردد في 
تبرير تدخلاتها ضد هذه الأنظمة على أساس حماية الديمقراطية أو فرضهاء إلا أن لهذه النظرية 
تاريخاً قديماً لم تكن بدايته في الولايات المتحدة الأمريكية. ففرنسا الثورية كانت أول بلد يحاول 
«اتحرير» العالم بالقوة وفقاً لاستراتيجيتها القائمة على تطبيق مبدأ حق تقرير المصير الذي كان 
أحد المبادئ الأساسية للثورة الفرنسية. فوفقاً للخطاب الثوري الفرنسي فإن «الشعب الحر يستطيع 
تقرير مصيره» ولكن من الضروري أن يُصبح حرا قبل أن يقرر مصيره بنفسه على المستوى الدولي 
وهو لن يصبح كذلك ما لم يتحرر من النظام السابق ويُحكم بشكل ديمقراطي"". فالحروب 
النابولية لم تكن لضم أراضي جديدة لفرنساء وإنما لجلب السلام والأمن والحرية والمساواة إلى 
الشعوب التي سيتم تحريرهاء ولذلك لم يكن غريباً أن يصف هيغل معركة ينا (1603) في العام 
كنهاية للتاريخ”". 

)١(‏ راجع مداخلة السفير الروسي في الأمم المتحدة مشيفكين أثناء جلسة مجلس الأمن المتعلق بالتدخل الروسي في 
جورجيا في العام .7٠١4‏ 9 .م ,5/51/5953 


(١؟)‏ ازمعل نل امعسصعممماعتغل عا علد عكتدعصوظ مم اولثم هل عل ععمع سلما نل ,الغ عاعن0 عمتلمتلذة .قر 


2 .لو؟ ,(آللشعخا) أمدمزاوبدعات اتمل مل أأنجغلمعن' | عل كنف دعل [أعبعه2 «ر امامعتهه عممعباظ "1 فصقل أدمم لم معام 
.3 .م ,(1928) 
[فة .90 .م ,(1992 متنهاكقسصداتا تمموط) عرسم[ «ء ندعل ء[ اء ءرزوادزر' | عل وال ما مهصتولزعات] وأعمما 


/ا/ا 


في المقابل؛ لا تزال الولايات المتحدة؛ للأسباب التي دُكرت في المقدمة» تضع نظرية التدخل 
الديمقراطي ضمن استراتيجيات أمنها القومي. هذه الاستراتيجيات كما تشهد على ذلك استراتيجية 
عام »3٠١”‏ تقوم على عملية تدويل لخليط من المصالح والقيم الأمريكية. المثال الأبرز لهذا 
الخليط هو نظرية التدخل الديمقراطي التي تعكس قناعة الأمريكيين بعالمية مبادئهم المتعلقة 
بالديمقراطية من جهة ونظرة الولايات المتحدة للقواعد القانونية الدولية التي تصطدم مع سياساتها 
من جهة أخرى. فوفقاً لوجهة نظر الولايات المتحدة فإن نظرية التدخل الديمقراطي لا تتعارض مع 
مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية بوصفها وسيلة لحماية المضطهدين (أولا) كما 
أنها تهدف إلى تطوير نظرية الأمن الجماعي المنصوص عليها في الميثاق لتصبح نظرية للأمن 
الجماعي الديمقراطي (ثانيا). 


أولاً: التدخل الديمقراطى كاستثناء على مبدأ 
تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية 


لا يبدو من المبالغة القول إن الحروب تمثل أبرز معالم تاريخ البشرية ولعلها محركه الأساسي. 
فكما يقول هيراقليطس فإن «الحرب هي أم كل الأشياء»0. لهذا فإن القانون الدولي ولقرون طويلة 
كان يضع قانون الحرب على قدم المساواة مع قانون السلام. هذا المكان المهم لقانون الحرب 
يعود بالأساس لسببين: الأول يرتبط بحقيقة أنه في ظل نظام قانوني قائم على مبدأ السيادة فإن 
أي حماية قانونية لهذا المبدأ لا بد وأن تمر عبر تقييد الحق في الحرب. السبب الثاني يعود إلى 
الدور الذي تؤديه الحرب في العلاقات الدولية. فحسب رأي الفقيه هانس كلسن فإن الحرب في 
ميدان القانون الدولي تؤدي دور الثورة في القانون الداخلي. «ففي غياب المشرّع ف في المجتمع 
الدولي فإن الحرب هي هى المحرك القادر على تحقيق النتائج التي لا يمكن تحقيقها بشكل سلمي 
عبر الاتفاق02. فالقوة أو الحرب بحسب و صف ميشيل فيرالي (/ا!1:81/! ا8106) «تسمح بتجاوز 
تعارض 00 التي لايمكن تجاوزها سلما بسبب غياب قوة دولية عامة تقوم بتحديد حقوق 
المتخاصمين ا 


ولأن الحرب تمثل, بهذا المعنى, نوعاً من أنواع استيفاء الحق باليد فقد كان هناك دائماً علاقة 
عكسية بين تطور المجتمع الدولي وتطور القانون الدولي الذي يحكمه من جهة ومبدأ الحق في 
استخدام القوة واللجوء إلى الحرب من جهة أخرى. فخلافا للفكرة السائدة التي تقول إن نظرية 
(؟) ع كملامء كعك أنمبنعء8 «مامعسعممماءنغل عل كك جلدم عل عأقبو تن مالمفصنل'[» ,تامدزلء8 لعسنطملح 


5 .م,(2006) 324 عجمه ,(الله]!) أودمتنوسعادا تمرك هل وأنرغلاهعتة' | 

(5) )أمعل عل أتنجفلوعه' | عل كتياه عل أأعيع22 «رعتاطنام اهممتأقصعتصا اأمعل سل عأممغط1» ,ممماءع»! ومعلع] 
45 .م ,(1953) 3 عمله) ,(اللذ ع خا) أوترمناونعارز 

() مل مانرفلومعه' | عل عبرو عمل معت «رمتهءمم دعاصم لمممتتهممعامأ اتمعل بلل مسدعمصوط» ,رالمعللا أعاع تقر 
.00 .م ,(1992) 237 عتما ,(آحلة )11) أودرمننهد "عادر امل 
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الحرب العادلة وُجدت لخلق ذريعة أخلاقية تبرر استخدام القوة”"» فإن هذه النظرية كانت خطوة 
مهمة خطتها البشرية في اتجاه تحريم استخدام القوة. فغروتيوس الذي يُوصف بأنه أبو القانون 
الدولي لم يتردد في القول إن «من بين المبادئ الطبيعية البدائية لا يوجد ما يمنع اللجوء إلى 
الحرب»”") فجاءت نظرية الحرب العادلة لتُحرم هذا اللجوء إلى الحرب وتجعل منه عملا غير 
أخلاقي إذا لم تكن الحرب عادلةً» وهي تكون كذلك رُوعيت شروط معيئة ولم تكن مجرد وسيلة 
من وسائل السياسة الخارجية"". 


ولكن بعض المرجعيات الأولى للقانون الدولي التي حاولت علمنة هذا القانون هي التي 
جعلت من الحرب أحد أهم مكتسبات مبدأ السيادة. فأعطوا للدولة الحق بموجب هذا المبدأ في 
استخدام القوة كإحدى وسائل سياساتها الوطنية. هذا يُفسر لماذا كان تحريم الحرب كوسيلة من 
وسائل السياسة الوطنية أول خطوة عملية قطعها المجتمع الدولي في سعيه للقضاء على الحروب. 
المادة الأولى من ميثاق كيلوغ ‏ برييان (1088-8513040اء»!) المُبرم في 1974/8/71 نصت على أن 
«الأطراف المتعاقدة تُعلن بصورة واضحة إدانة اللجوء إلى الحرب لتسوية النزاعات الدولية باعتبارها 
وسيلة السياسة الوطنية في العلاقات المتبادلة». قبل هذه الخطوة الهامة في التاريخ البشري كان 
هناك مؤتمرات لاهاي للسلام التي تُقدت عامي ١844‏ و1107 والتي حاولت لأول مرة وضع 
قيود على اعتماد الحرب في العلاقات الدولية. معاهدة عام ١401‏ المعروفة بمعاهدة دراغو ‏ 
بورتر (1(7280-20116) والمتعلقة بتحريم استخدام القوة لاسترجاع الديون المستحقة» نصت في 
مادتها الأولى على أن «القوى المتعاقدة تتعهد بعدم اللجوء إلى القوة المسلحة لاسترجاع الديون 
التعاقدية التي تُطالب بها إحدى الحكومات من حكومة دولة أخرى»0”'' صحيح أن المادة 45 من 
المعاهدة نفسها تسمح باستخدام القوة إذا رفضت الحكومة المديئة القبول بالتحكيم ولكنها كانت 
المرة الأولى التي يشار فيها إلى سبب بعينه ويُعلن بأنه غير قانوني. كما أن هذه المعاهدة فرضت 
لأول مرة شرطاً شكلياً على اللجوء إلى الحرب؛ وهو ضرورة إعلانها قبل بدايتها وإلا اعتبرت 
عدواناً. بين عامي 1917 و1114 قامت الولايات المتحدة بإبرام عدة معاهدات ثنائية عُرفت باسم 
معاهدات براين (81[/68) تعهد فيها أطرافها بعدم اللجوء إلى القوة خلال قيام لجان التحقيق بعملها 
في الوقائع المُختلف عليها. هذه المعاهدات كما يرى البعض. لا تمنع اللجوء إلى استخدام القوة 
ولكن بوضعها قيداً زمنياً فإنها تُساعد على تفادي الحرب"". 
49 .(1989 ,معام مدمعع تمتموط) وامبب زع برعييع وا عل ءاعو ها بادعنةا عدنداائنه 
(34) .اك .ص (2005 ,ععصسم عل وعرتقائدى تمن وعموعوط تكتيوط) جلعم ه| عل اء ع#«عنتع ول هل ازم7ط عل رذناتات: 0 وعبوسسل] 
(9) تامهاسمظط) _لن “25 ,عزمم و| عل معتاصتم جر أنه إزاماء أومنوسعات] ازمدطا عا بترأاء8 م«لندم) كنا ,طلمكا ختعطم ]1 
.27 .م ,(2009 ,ملمطمعاطءننا عمتطاء1ا 
)٠١٠١(‏ ,(طلطنظا) عتاطاط أورمامععاما ألم« عل أمجفة0 عاطع8 «رمعوعطا عل عوتاعهطآ هل» بمتانه50 .هة .8 .لج 


417-22 .مم ,(1907) 1 .مم4 .ام 
)01 .30 .م .لط ,طامكا 
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عهد عصبة الأمم لم يُجرم الحرب ولكنه فرّقء ولأول مرة بين الحروب القانونية والحروب 
غير القانونية. فوفقاً للمواد ٠١‏ و؟١‏ و1 و1١‏ من العهد فإن الحروب غير المشروعة هي حروب 
العدوان والحروب التي لا يسبقها محاولة تسوية سلمية والحرب ضد أي دولة تقبل بتنفيذ حكم 
قضائي أو تحكيمي والحرب ضد أي دولة تقبل بتوصيات مجلس العصبة. في المقابل فإن الحرب 
المشروعة هي التي تتعلق بمسائل تقع ضمن الشؤون الداخلية للدول والحروب التي شن ضد 
دولة ما لرفضها تنفيذ حكم قضائي أو توصية من مجلس العصبة والحروب التي تقع في حالة دفاع 
شرعي”''. العهد فشل في منع الحروب. لأنه حاول تحقيق السلام بالقانون عبر تحريمه للحرب 
بقواعد قانونية لا تعكس واقع العلاقات الدولية في تلك الفترة'"'". فالعهد كما يصفه البعض حاول 
تطبيق أفكار مجموعة من السياسيين والقانونيين الذين تخيلوا أن بإمكانهم «القضاء على الأوبئة 
بمجرد الدعاء للمرضى بالصحة»!*''. معاهدة الضمان المتبادلة (عاأعنااناط #أأمهمهع) كاحد 
معاهدات لوكارنو لعام ١475‏ والمّوقعة بين كل من ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا 
حرّمت الحرب. ولكن كما سبق القول فإن أول تجريم نهائي للحرب قام به ميئاق كيلوغ - برييان 
عام 90195784 
هذا الميثاق الذي دخل حيز التنفيذ عام ١974‏ مثّل كما يرى روبرت كولب (5اهكا 11هماه8) 
وبحق «نقطة اللاعودة بين القانون الدولي التقليدي الذي انتهى بتوقيع الميثاق والقانون الدولي 
المعاصر الذي بدأ أيضاً مع توقيع هذا الميثاق6'" فبانضمام كل الدول المستقلة في ذلك الوقت 
تقريبا إلى هذا الميثاق يكون المجتمع الدولي قد تخلى بشكل نهائي عن القاعدة الوستفالية التي 
تُعطي للدول حق اللجوء إلى الحرب كوسيلة شرعية لتحقيق سياساتها ومصالحها الوطنية'”". 
للاسف. لم ينج أيّ من عهد العصبة وميثاق كيلوغ ‏ برييان في منع قيام الحرب العالمية الثانية 
الى ذكرت ويلاتها العالم بضرروة زيادة الجهود لمنع استخدام القوة بين الدول. التحدي أمام 
مهندسي ميثاق الأمم المتحدة لم يكن يتعلق فقط بتقوية القواعد القانونية الموجودة ولكن أيضاً 
بإحداث تغيير جذري في فلسفة نظام استخدام القوة في العلاقات الدولية. ولتحقيق ذلك فقد تطلب 
الأمر القيام بأمرين: الأول. تحريم لا الحرب فقط بل استخدام القوة في العلاقات الدولية أيضاً. فقد 
نصت المادة 4/7 من الميثاق على أن «الدول الأعضاء في المنظمة يمتنعون في علاقاتهم الدولية 
عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة ضد الوحدة الترابية أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو 
ل اذ[ 0 
.(1933 ,عمملعم 
0 .285 .م ,(1999 بعوملء" بوتموط) أودم )اوءاج اأمجل )اك عنوذاءء/ولط الإنان0 موءل-فمعج 
(15) .114 .م سباع صعممماء قل عل اه عتهم عل عاقنو دع فاأمقصسن!آ]» ,أناموزلع8 
)١6(‏ ستمعصعاعهم كما اه كامعسعمى تامع دوعا عهم عووااء >1 لمقم8 عاعوط بال ممتهام معام ]» رسماذاعومداخ عتلممة 
.537-05 .وم ,(1903) 5 .ود ,(آلا0)ا) عتإطيط أمدمزلوم عامل ازمرط عل أوعغدة0) عننعغ/ «ردع كلها همع ته مادا وعل 


(15) .58 .« لمع هأ[ 02 1127ا لهج بنه إأأهاء< أوندهااوارع ات[ اأمرما ما :ت«بأاء8 وجادمت كينا ,لمكا 


)١١/(‏ عل عءتو«ؤلمعه' ا ع0 كنيف عمل اأعنعء2 «رتها ها درمط عمعيع ذا عل عكتط ها عل عصغاطمءط عل» ,بمعططء/ةا كموكا 
.147-06 .مم ,(1928) 24 .أه/ا ,(اللف ع 1]8) أمدمناومععاما اأمعلق 


بأي طريقة أخرى لا تنسجم مع أهداف الأمم المتحدة». بهذه المادة غيّر الميثاق إلى حد في مجال 
تطبيق تحريم استخدام القوة مقارنة بما هو عليه الحال في ميثاق كيلوغ ‏ برييان وعهد العصبة. 
فالميثاق لم يُحرّم استخدام القوة فقط وإنما التهديد باستخدامها أيضاء هادفا بذلك إلى قطع الطريق 
أمام أي مناورات مستقبلية تهدف إلى الالتفاف على التحريم الوارد في الميثاق*". الأمر الثاني 
يتعلق بالاختلاف مع نظام عهد العصبة. حيث كانت مخالفة التعهدات الإجرائية والقانونية تسمح 
لأي دولة باللجوء إلى الحرب. بينما وفقاً للميثاق» يكون مجلس الأمن كجهاز سياسي وبشكل 
مستقل هو من يحدد ما إذا كان استخدامٌ ما للقوة شرعياً أم لا. فالميثاق لم يحم الحرب بمعناها 
التقليدي الذي يفترض استخدام متبادل للقوة بين دولتين تسعى كل منها لهزيمة الأخرى وفرض 
شروط السلام عليها. الميثاق حرّم استخدام القوة من أي دولة بغض النظر عن وجود رد فعل متبادل 
مع دولة أخرى أو ل0ة"/, 


إن مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية وُصف بالثوري وبقلب الميثاق'' '"» يُعتبر 


حالياً قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. كما قضت بذلك محكمة العدل الدولية في قضية 
برشلونة تراكشن لعام ١917١‏ رفي فتن الأمبال الفسكرية وشيه العسكرية فن للكاراغوا للعام 
34" ,. وهو ما يؤيده جانب كبير من الفقه الدولي وخصوصاً الفرنسي”". يترتب على اعتبار 
هذا التحريم قاعدة آمرة ثلاثة نتائج أساسية: الأولى. أن الدول لا تستطيع الاتفاق فيما بينها على 
عمل استثناء على هذه القاعدة سواء بمعاهدة ثنائية أو حتى بقاعدة عرفية أخرى لا تحمل صفات 
القاعدة الآمرة9"!. الثانية هي إسقاط الشرعية عن أي عمل حكومي أو تشريعي أو قضائي ينتج من 
خرق لمبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية؟". الثالثة. هي إلزام جميع الدول بعدم 
الاعتراف بالأوضاع التي يخلقها الاستخدام غير المشروع للقوة. فقد قضت محكمة العدل الدولية 
في رأيها الاستشاري في قضية الجدار العازل لعام ٠٠١4‏ يأن «جميع الدول تقع تحت التزام قانوني 
بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني المُتولد من بناء الجدار»*". 


)١8(‏ نووز ولا-وجدوزاولمة وول 11[ فط بأعااء© عتقاة اء ]00 مسماط-ممعل نمز يك .قعقم 2 عاعتاية وعم ازمطعد ,لح 

.443 .م ,(2005 بقعتحاتمسمعط :كامة”!) وأعتكره “نمم وأعلاره ,ع«تمانءدمد«0©) 

كن )١‏ امبك عل عنسفلنعن' | عل كربره عمل اأعيعع2 «بعتاطنام أههمتأقمعاهز اتمعل يلل عتممغط1» ,ممعك>ز ودعلا 

.48 .م ,(1953) 3 عحهها ,لالط )]) أودمنانتنعادرا 

[للقة لفممتأقصعاه!ا عتاطوظ كه عصيه© اممعمعن ,ععناعومه لمعه لممعط1 مز هآ أقمم لاف صمعامل» ومعتطعقطء5 عوعو0 

.146 .م ,(1982) 4 .0ن ,178 .أهنا ,(احاهن!1) أوسملنن عاتن المنل عل أأنجؤممعه' | عل ييه ععل أأمنعع8 «ككها 

)1١١(‏ ,2,9,! .مه «رعتنهاكمعناولا مع علهم ها عنامم ععمعيفكده© هل عل عومنتطيه'ل ممتووتصرومع وا عل وتيخ جعل» 

13-93 .مم ,1992 ,(ماطمط) عتاطيرط أوممةوعاوط اتمرجا ول أورؤدن 0 عمسم 

)١5(‏ أأمءطا عل عامرفمقع عامتهوطنا تكمموط) .0ن “75 بعتاطييم أمامألم عار( اتصب2 باعالعط متلق ك ىن ]الهم عأعميوط 

67 .م ,(2000 متعاععها نقع | أعسيم8) عتأطنام أمندمة/م عاو إلمبط رمعناعقطعل/ا عو[ اك ,967 .م ,(2002 ععمعلتممعسيط عل اه 

(؟3) انظر حكم المحكمة الجنائية الخاصة بيوغسلافيا فى قضية انتو فورونزيجا (2زنعل منص مأمه) لعام 4و9و1 

.١67 1١08 الفقرات‎ 

(4؟) فقرار مجلس الأمن رقم 507 لسنة ١474‏ الخاص بمدينة القدس المحتلة نص على أن مجلس الأمن يعتبر كل 
الإجراءات التشريعية والإدارية المتخذة من قبل إسرائيل باطلة. الفقرة ؟ و؛ من القرار. 

(60؟) .59 يقتقم ,2004 عع [6©1 


م١‎ 


على الرغم من الصيغة المطلقة التي جاءت بها المادة ١/4‏ من الميثاق فإن بعض الدول 
يُساندها جانب من الفقه نُصر باستمرار على أن هذه المادة لا تُحرم استخدام القوة للدفاع أو لنشر 
الديمقراطية» مستندة في ذلك إلى تفسيرات غائية للميثاق تعززها بعض السوابق الدولية؛ وإلى عملية 
إحياء لأفكار قديمة كنظرية #الحرب العادلة» التى ترى أن هذه النظرية لا تزال تحتفظ بمكانتها في 
القانوث الدولن:المغاصره 1 


١‏ التدخل الديمقراطى كوسيلة لحماية المضطهدين 

على الرغم من تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية منذ منتصف القرن الماميي إلا أن 
ذلك لم يمنع وقوع العديد من الحروب. بعض هذه الحروب ارُكبت باسم الديمقراطية أو لأجلها. 
فكل ما تناوله الفصل الأول من هذا الكتاب من أفكار تتعلق بالادعاء بظهور قواعد قانونية دولية 
جديدة. كالحق في الديمقراطية ومبدأ الشرعية الديمقراطية» ما هو إلا مقدمات كثيراً ما تُستخدم 
لتبرير استخدام القوة ضد بعض الدول في محاولة للالتفاف على التحريم الوارد في المادة )23> من 
الميثاق. 

غنافن :انك فعارلك قانوةة قر وهر اضرا أوامعارها ليذه النظزية [وخللك» وكل اكلام 
طريقته الخاصة في التفسير”". وجاء التعامل الدولي منسجماً مع هذا الانقسام الفقهي, الأمر الذي 
خلق حالة من الضبابية القانونية حول نظرية التدخل الديمقراطي. 


أ- نظرية التدخل الديمقراطي في الفقه الدولي 
ذهب أنصار شرعية التدخل الديمقراطي مذاهب شتى لتبريره في ظل تحريم استخدام القوة. 
أشدهم تطرفاً وأغلبهم كانوا من الفقه الأمريكي. يرون أنه وبسبب الانتهاكات المستمرة للمادة 
4 من الميثاق. لم تعد هذه المادة موجودة وقد سقطت بالتقادم. أثناء الحرب الباردة لم يتردد 
هذا الفقه. وعلى رأسه توماس فرانك يوجين روستو وريتشارد فلك» فى إعلان «وفاة المادة 5/54 
من الميثاق» لأن التعامل الدولي قد قضى على الثقة المتبادلة في وجود هذه المادة التي لم يبقّ 
منها إلا الكلمات». الذي قتل هذه المادة. بحسب وجهة النظر هذه. هو هذا البون الشاسع بين 
القانون الذي حاولت إرساءه وبين الأهداف العملية التي تسعى الدول لتحقيقها حماية لمصالحها 
الوطنية”". فقد أشار توماس فرانك منتقداً حكم كد الفقال الدولية في قضية الأعمال العسكرية 
وشبه العسكرية في نيكاراغواء إلى أنه «تقليدياً أي مبدأ قانوني لا يصير عرفياً إلا بعد أن يتم تأكيده 
من قبل التعامل الدولي بقيام الدول بسلوك متوافق معه. للأسف فإن حالات الصراع المئتين على 
(؟) أورمتنو ماما اتوجل ده معنو وا ث كمامءءع: تل تنا 1 بعاتر' [ تربع قن[ عجارم ازور عل ملعامه©) ععأحزا© 
7م ,(2008 بعمملن6 توتموط) تومو معاتمء 


(/ا؟) برط ممه أن عونا عطا عمتمعنه)) مصعملظا ومتوممك ع0 :2)4(2 عاعنمة لعاانء] مطللا» إفمدء] .لا ومسمط1 
.09 .م ,(1970) 64 .اهلا بللالظ) حمل أمومتتوضمعاتم| زه أواصامل تروءتسء 71ل «ركت لهاك 


”م 


الأقل التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية تجعل من الصعب القبول بما ذهبت إليه المحكمة من 
اعتبار تحريم استخدام القوة قاعدة عرفية»". بعد حرب العراق عاد فرانك إلى القول إن «المادة 
4 قد ماتت مرة أخرى وربما تكون إلى الأبد هذه المرةه*". أيضاً يرى أنتونى أرند #مطاهم) 
(45650 أن #الدول بممارساتها اليومية» قد سحبت قبولها بالمادة 4/؟. الادعاء بأنها لا تزال سارية 
المفعول يُنكر ميزة حيوية في القانون الدولي»7”". وبالنسبة إلى يوجين روستو (205]08 06خ نا) 
فإن المادة ١/4‏ من المكاق لينف قاعدة قانوتية سارية المفعول"". ويلخص ميشيل غلينون كل 
هذه الآراء بالقول إن «قاعدة تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية سقطت بالتقادم ولم تعد 
ملزمة وتحولت من قانون عملي إلى قانون في الكتب6'"”. فبالنسبة إلى مجموعة من هؤلاء الشراح 
«نظرية التدخل الديمقراطي ليس لها أي أهمية. لأنها تهدف إلى شرعنة استخدام القوة الذي هو 
الماش شرعي76". 

غير أن هذه الاجتهادات تظل في واقع الأمر معزولة» ولا يدعمها التعامل الدولي ولا الفقه في 
عمومه ولا أحكام القضاء الدولي؛ إذ يصعب إثبات أن المادة 5/4 قد سقطت بالتقادم» وأن الدول 
لم تعد تشعر بوجودها. صحيح أن الدول لم تتوقف عن استخدام القوة فيما بينهاء ولكنها تحاول 
ذاكما كزين ذلك؛ ما يعني تسليمها بوجود ما يمنع هذه الأفعال؛ وإلا لما احتاجت إلى مبررات. 
ففي قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغواء قضت محكمة العدل الدولية بأنه «إذا 
قامت دولة ما بعمل؛ لا يبدو ظاهرياً متفقاً مع قاعدة مُعترف بهاء ودافعت عن تصرفها باستحضار 
بعض الاستثناءات أو التبريرات التى تحتويها القاعدة نفسهاء فإن مؤدى ذلك تأكيد تلك القاعدة لا 
إضعافهاء بغض النظر عن مدى سلامة مبررات تلك الدولة»2*. 

في الحقيقة» إن تصرفات بعض الدول. وخصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية» يمكن تفسيرها 
على أنه إنكار لوجود المادة 7١/4‏ من الميثاق. فعندما حدثت أزمة الصواريخ الكوبية» أعلن الرئيس 
كينيدي صراحة أن «هذه الأمة مستعدة للدفاع عن أسبابها في مواجهة التهديد السوفياتي ضد السلام 
أمام أي منظمة دولية» ولكن من دون أن يَحُد ذلك من حريتها في التصرف". وأثناء غزو العراق 
عام ,٠٠١7‏ أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول عن احتفاظ أمريكا بحقها السيادي في 


(4؟) «كمم لك لاممصآ علالأصواكطن5 لمت لمتنلععمع2 5*ل10 عط نه كممننةضعوط0 عمروذ» بعأإعمووظ .14 مقصمط1 
.116 .م ,(1987) ا .هسرا8 .لمن عمط أمدمنم عا زه ادامل جمعاعع صا 

(؟ ١؟)‏ ره أمتسامل 1 «ى 0ه ! 311 كمه )ةل لعالمنا عط1 “ملة ممعممدلط! عوطللا» علعموعع .14 مقصمط1 
.0 .م ,(2003 نزابل) 3 .مم ,97 .01نا ,عمال أعممة مم1 

)9١(‏ «عتاعال رتعمككة!ط! عصعاظ اء امقععلصخ .ن) زممقل «رعئتة) تم ممتتمع صعامز اء غالستائهة! أزم1» ممممعان إل 
3 .م ,(2005 ب0-قعممعل5 عل دعووع زوتموط) عاررمراع | 

)5١(‏ ره أوتصتمل وأو( «رؤعاهاك «زهنا لمة زط عمروط 6ه عونا أفمه نز أومعاما عط له بإاالهوعنا ع1» ,ددملوهج] عمععنتا 
.(1985) 2 .هون ,10 .أولا ,صا أمدو الوم ”مادا 

[فقرة 232 .م .تآ مممصمعان© 
(©3) )زمجل مل واو قمع عبسع؟ «راهدهأ )قمعتما عتمعل ىه ةعورل 8 أهاظ'[» ,المسععموعف ل موعل 
7 مم ,(2009) 57 .هم عذاطييم أمممتامصعاما 

50م .6 .معنم ,98 ,1986 عه للع 


الذذا 


اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق. ولكن مع ذلك» ومنذ صدور الميثاق» لم يسبق أن أنكرت دولة ما 
صراحة وجود تحريم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية”". 
أما القضاء الدولي فهو لا يقر فقط بوجود تحريم لاستخدام القوة في العلاقات الدولية؛ وإنما 
يجعل ذلك في مصاف القواعد الآمرة» بل وأبرز أمثلتها. فبعد أربع سنوات فقط من توقيع ميثاق 
الأمم المتحدة» رفضت محكمة العدل الدولية بعبارات واضحة وصريحة محاولة المملكة المتحدة 
تبرير استخدامها للقوة ضد ألبانيا بحجة الضعف الذي ينتاب نظام الأمن الجماعي الذي استحدثه 
الميثاق. فقد جاء في حيثيات حكمها في قضية مضيق الكورفو أن «حق التدخل المزعوم الذي 
لا يمكن تصوره إلا كإظهار لسياسة القوة التي أدت في الماضي إلى انتهاكات خطيرة لا يمكن له 
يآ كان الضعف الحالى في المنظمات الدولية: أن يجد له مكاناً في القانون الدولي»7". زد على 
ذلك أن المجتمع الدولي يُدين باستمرار ليس استخدام القوة فقط» وإنما مجرد التهديد بها9". 
في الفترة التي سبقت غزو العراق عام ٠٠١”‏ أدانت مجموعة عدم الانحياز التي تضم مئة 
وخمس عشرة دولة؛ في بيانها الصادر في كوالا لمبور بتاريخ 2٠١7/1/14‏ التهديد باستخدام 
القوة ضد سيادة واستقلال عضو في الحركة. منظمة المؤتمر الإسلامي أدانت أيضاً في اجتماعها 
الاستثنائي في الدوحة المنعقد بتاريخ ٠٠١1/7/0‏ التهديد باستخدام القوة ضد العراق. صحيح أن 
هناك دعوة إلى إصلاح نظام الأمن الجماعي؛ ولكن كل الأعمال التي قُدمت كاقتراحات للإصلاح 
تدعو إلى احترام المادة ١/4‏ من الميثاق!*؛ بوصفها حجر الزاوية في هذا النظام. من هذه الأعمال 
تقرير الإبراهيمي حول عمليات حفظ السلام الدولية عام !"7٠0٠١‏ وتقرير إيفانس - سحنون 
(«لامصط180375-5) حول «مسؤولية الحماية؟ (اءعاه2 ما لإأنازطهوهوموع1 ع1) عام ١١٠5؛‏ 
وتقرير مجموعة الحكماء حول الأخطار ولأجل عالم أكثر أمناً عام ١٠4*77)؛‏ وتقرير الأمين العام 
للأمم المتحدة حول «حرية أكثر وتطور واحترام حقوق الإنسان للجميع» عام .277٠٠0‏ 
ونظراً إلى أن أغلبية الفقه الدولي تعدّ تحريم استخدام القوة ركيزة النظام القانوني الدولي» فإن 
السواد الأعظم من أنصار نظرية التدخل الديمقراطي لا يجادلون في القوة الغابر نية للمادة 7/6 من 
الميئاق وإنما يؤسسون نظريتهم على اجتهادات أخرى أهمها أن هذه المادة لا تُجرم كل استخدام 
للقوة. وفقاً لوجهة النظر هذه فإن استخدام القوة ليس مُحرماً في ذاته وإنما محل التحريم هو الهدف 
ره .03 ,ععنس17 رمم ولا «روعدمومكع 8 لصة أمعمط]1» ,مملعه© .1 أعمداء 81 
[فظف لحز | 1949 ع8 لكك رعتموطا4 عتمناءعصسنهتزم] ,مم0 عل ألمماغ بل عمتقلام 
/و) «رجعممه) ذا عل معممعم هاه مأسنامعنه عل ممتاءتلععاما"! معمعف عتلتصوأة عباو» ,المطعوما .مك ممووتناطباط .كا 
نومة) 19 بتنلهه )1121118 أ ومعتطي بأودم هعاس اتميك ء| اء علوعل د توأامعندع انط ,[لق أع] ععأاعممفظ عمتمهكا :دمهل 
.85-104 .مم ,(2004 بعوملعم 


إلى ؟) ,(2008 ,تسطقطمعطعتا ومتطاعط نأمةا/إتمط) وءزوتا-ودروناولة عمل اأمجل ننه «ماء نرلمجاس1 ,لمكا عه 
.818-16 .رم امع ماقام 


[الخرة .0 2000/809/-55/305لم 
20 4 ,,565/و5ل8 
)ع2 .5 8/2005 


م 


من وراء استخدام القوة» وإن الأهداف المُحرمة وفقاً للمادة ١/4‏ هي الاستقلال السياسي للدول 
ووحدتها الترابية. لتبرير غزو العراق عام :7٠٠١*‏ ذهب بعض أساتذة القانون الدولي الأمريكيين» 
ومنهم وليم تافت (7185 1/1!!1950ا) إلى أن «استخدام القوة يجد شرعيته في الوقائع والظروف التي 
دفعت الدول إلى الاعتقاد بأنه ضروريء إذ يجب عدم الحكم عليه من خلال أفكار عامة» ولكن 
وفقاً للحوادث الخاصة التي ولّدته»”*). أبرز منظري هذا التفسير الغائي للمادة 5/؟ هو مايكل 
رايزمان (380وا26 [36دء801) الذي يرى أن الهدف الأساسي للقانون الدولي هو حماية حق 
الشعوب في تقرير مصيرهاء وأن المادة 1١/4‏ ليست إلا وسيلة لتحقيق هذا الهدف. لهذا يجب 
تفسيرها و لواقع الشرعية السياسية في القرن الحالي»96) وبالنسية إليه» «من الخطأ الإصرار على 
رفض استخدام الإكراه» لأن الإكراه يُعد إحدى سمات الحياة الاجتماعية وأحد المكونات الأساسية 
للقانون»؟). 


ثمة أنصار آخرون لنظرية التدخل الديمقراطي» ومنهم أنتوني داماتو (30تة'2 لإممطاضة) 
وفرناندو تيزون (16508 567373200)» يرون أن التدخل الديمقراطي شرعي ما لم يتعارض مع أهداف 
الأمم المتحدة» ولا يمُس استقلال الدول وسيادتها. فقد جادل داماتو فى معرض دفاعه عن غزو 
الولايات المتحدة لينما عام 1144 بأن «الغزو لا يتعارض مع المادة 5/4 لأن الولايات المتحدة 
لم تهدف إلى احتلال وضم بنما إليهاء كما أن الغزو لم يستهدف استقلال بنماء لأن بنما كانت 
ولا تزال دولة مستقلة6*؟). يرى فرناندو تزون» هو الآخرء أن «القراءة الموضوعية للمادة 1/4 تُبِين 
أن استخدام القوة لتغيير الأنظمة الدكتاتورية لا يقع ضمن نطاق التحريم الوارد في هذه المادة من 
الميئاق6. 

جانب من الفقه الفرنسي يتبنى هو أيضاً التفسير الغائى للمادة 7/4 من الميثاق. جادل الفقيه 
ميشيل فيرالي (/7/1:211 ا84116) في معهد القانون الدولي في لاهاي عام 1487 بأن #استخدام 
القوة ليس محرّماً في ذاته وإنما بحسب الأهداف المبتغاة من ورائه التي يجب أن لا تستهدف إقليم 
واستقلال الدولة المستهدفة26. 

يرفض أغلب الفقه الدولي هذا التفسير الغائي للمادة 1/4 الذي يطبق» على ما يبدوء القاعدة 
التي تقول بأن الإشارة إلى البعض تعنى استبعاد البقية (41)66165 وأ5دااء<8 اوه وعنهنا مأومداءه1). 

(17) ره امامل «مءعبما «رسها لقهمأنهمعاها لمة 1550 بممتامصع-ععط» ,لادسطعبظ8 ,1 1500 لمة 1511 تمذذااتبلا 

557 .م ,(2003) 3 .0 ,97 .01 ,«ذها أمنده اام تمعاتر1 

(475) «مءاسعاما «,(2)4 عاأعأكية تعاممدت) عمأتساكده© :ممأأممتصمعءل/اء5 لهة ممولعرعه6» بمممددعنه أعوطء311 

.643 .م ,(1984) 3 .مه ,18 ألا ,سدمها أمجمتامجرعاما لزه امول 

(5غ) زه أمتصمل عأهلا «انها لأهمماأمسعئما هأ عععهو؟ عه عونا اماسها عط ه ولععام6» بمفسيوءن أعقطءزقز 
4 .مع ,(1985) 2 .30 ,10 .أو ,ماما أوممالدددعء 11 

(0؟) مع عامل «,الإممولزظ 0 عنممووعظ أنلاسها 2 كذللا مستدمة كه ممأكقنو[ غطا 15[» ,رمنوصيخ "2 لإلمتلاسق 
.0 ,م ,(1990) 84 .أ0؟ ,«حما أوارمأاممععاررا زه أمميامل 

(1) وطحاه0 تعليهلا بجع8!) برازلهرم!! ارت محم ولاا بوانتوارا أرق «107اتعصدع)1م] اتمأسها نامصلا ,همدة] ملمقصععم 


| .م ر(ة98| عم! رمعطوتاطنظ أقدمغول؟ وعم 
439 .02 .م «رالتهمهم قعالم [قثته أ لقضمعالا اأمعل نل متمدتممة5» زألمئايا 


6م 


فقد رفضه لوترباخت”*؛) وبراونلي9؛) وسكاشر”' وغيرهم. فهذا التفسير الغائي يتعارض مع 
مبادئ التفسير التي قوننتها المادتان 7١‏ و7٠‏ من معاهدة فيينا لقانون المعاهدات للعام 19574. 
فالأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحدة تُوضح بجلاء أن أستراليا هي من قام باقتراح الجملة . 
الأخيرة من المادة 7/4 التى تشير إلى الوحدة الترابية والاستقلال السياسى للدول وأن الهدف من 
اقتراح هذه الجملة كان لدعم تحريم استخدام القوة وليس لإضعافه”*. فالنص الأصلي الوارد في 
مقترح دامبارتون أوساكا كان ينص على أن :كل الأعضاء في المنظمة يمتنعون في علاقاتهم الدولية 
عن اللجوء إلى التهديد أو استخدام القوة على نحو لايتفق بأي حال مع أهداف المنظمة». بعض 
الدول؛ ومنها كوستاريكا والنرويج والبرازيل» عبرت عن خشيتها من سوء تفسير الجزء الأخير من 
المادة؛ بالادعاء بأن العمل العسكري ينسجم وأهداف الأمم المتحدة””. مندوب الولايات المتحدة 
طمأن الجميع إلى أن الهدف من هذه الجملة هو لعمل تحريم مطلق من دون قيود» ولضمان عدم 
وجود فراغ من أي نوع””. 

وعليه؛ فإن السياق التاريخى للمادة 1/4 من الميثاق» الذي يجب أخذه فى الحسبان عند 
تفسيرهاء لاايدعم ما ذهب إليه أنصار التفسير الغائي لها. ثم إن هذا التفسير الغاتي شيع الغاية 
من المادة 1/4 نفسهاء إذ يبدو من التناقضء؛ كما يُوضح ذلك روبرت كولب (طله؟! 8060611) أن 
«استخدام الجزء الأخير من هذه المادة يتم ضد جزئها الأول على نحو يوحي بوجود انفصام قانوني 
يهدف إلى استخدام نهاية المادة لاغتيال أولها»؟”. : 

أي كان رأي الفقه الذي يؤدي من دون شك دوراً مهما في بلورة القواعد العرفية وفي الكشف 
عنهاء فإن رجحان هذا الرأي أو ذلك يكمن في كيفية التعامل الدولي مع الموضوع, لأن ذلك يبرهن 
على مدى تبني الدول لهذه الاجتهادات من عدمه. 


ب - نظرية التدخل الديمقراطي في ظل التعامل الدولي 


أئناء فترة الصراع الأيديولوجي الذي شهدته الحرب الباردة» طوّر كل معسكر نظريته الخاصة 
بهء وذلك لإعطاء يُعد فكري لأفعال وردود أفعال كل منهما. المعسكر الشرقي تبنى نظرية السيادة 


(8غ) هله 75 عدم عايها .1ل نإ ممالل ,مكقامء؟1 4 لوا أمننمالوتجعان/ ,“الأعطدعمم0 ععمعميهما ماعممظ وددمنا 
.54 .م ,(1952 مققتائع05آ :مه0ل00ما) 
(59) لإانوع اهنا لرول:0 نلاملهمنا بعاعملا نجعل7) ععزملى برط معمه |[ عكز) ١1١+‏ أعانه مها أمنددتام ءانا , السحوعءظ مدا 
7 .م ,(1963 ,ووممظ 
)6١(‏ «رجما أمتنمأأممنام! عتاطوط أن عدعيهك اأمعوء0 ,عم اعوط لمهد معط مز جما أمصه لقم غن[» عالعوتاع5ة 
650-55 .م 
(١ة)‏ ,515 ,واأمتكسية 0 المطعط نه لعا)أطتطناد وأددممم2م هله05 لرمامتط تيآ عطا 10 العام لضعصق ,543 5610لا 3 
945 
0ه ) ممع وإعااعه ,لماوع ممم :ععاررنا-كدردانمة وغل ع1جه:) صا باعااءعة أء 006 ندا ,4 .قتهم 2 عأعتامة عا زرراء5 
.443 .م رعاءنانه 

(57) المصدر نفه. ص "517. 
6 .ص تامع هأ عل اع الدج نته لألهاء” أورمائوتترعاجم] اأ270 عط ؛تصبنااء8 ععانم كبن ,طالم كا 


كم 


8 


المحدودة أو نظرية بريجنيف 5*0 وتبنى المعسكر الغربي أَيِضناً نظرية السيادة المحدودة0* أو 
ما عرف بنظرية ريغان””*. فقد أعلن الرئيس ريغان عام 1484 «أننا لا نستطيع أن تُخيّبٍ أمل من 
يضحون بأنفسهم في كل القارات من أفغانستان إلى نيكاراغوا للدفاع عن الحقوق التي تبنيناها منذ 
ولادة الولايات المتحدة. نحن ندعم المناضلين من أجل الحرية ونعتبر ذلك الحق دفاعاً شرعياً 
بالنسبة إلينا»”*”). بناء على هذه النظرية قامت الولايات المتحدة بالتدخل عسكرياً فى العديد من 
الدول» وفي كل هذه المرات كانت المبررات تتعلق بالدفاع عن الحرية وعن الديمقراطية. البداية 
كانت بالتدخل في جمهورية الدومينيكان عام ل ثم في غرينادا عام وراك لفل" ثم في بنما 
عام 1186. ثم في نيكاراغوا عام ١91/4‏ وأخيرا في العراق عام .7٠١*‏ 
فى كل هذه التدخلاتء كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها تعدم تبريرات سياسية وقانونية 
عديدة» وفيها كان يتم اللجوء إلى اجتهادات أنصار نظرية التدخل الديمقراطي لتبريرها. فأمام 
مجلس الأمن دافع مندوب الولايات المتحدة عن تدخل بلاده فى جمهورية الدومينيكان بالقول 
إن «بلاده لم تستخدم القوة في الدومينيكان لاحتلالها أو لتهديد استقلالها السياسي. بالعكس من 
ذلك. فإن ما قمنا به من إجراءات هو لحماية الاستقلال السياسى لشعب الدومينيكان وحماية حقه 
في تقرير مصيره0!". 
فى غريناداء بررت الولايات المتحدة تدخلها بحجج عديدة. من بينها الدفاع عن الديمقراطية. 
فقد ذكر المندوب الأمريكي في الأمم المتحدة أن «تحريم استخدام القوة المشار إليه في الميئاق 
يجب أن يُوضع فى سياقه لأنه ليبس مطلقاً. هناك مبررات لاستخدام القوة ضد القوة» وذلك عندما 
يتعلق الأمر بالدفاع عن قيم ومبادئ أخرى. منصوص عليها في الميثاق. كالحرية والديمقراطية 
والسلام»””". أمام محكمة العدل الدولية وفي معرض اعتراضها على ولاية المحكمة؛ دافعت 
الولايات المتحدة عن تدخلها فى نيكاراغوا بالقول إن «تدخلها كان مشتروعا ملكي عدم وفاء 
نيكاراغوا بتعهداتها بإقامة حكومة ديمقراطية»!'". في الحالة العراقية» كان تركيز الولايات المتحدة 
مع المملكة المتحدة مُنصباً على موضوع أسلحة الدمار الشامل؛ أملاً في الحصول على قرار من 
(0 9) اتمجل ع0 وأممفبفع عضو «رغاتص نا اع نزوت امد هل عل ا اوه عمماء100 ه[» ,عطتطوعيه2 وعاعود0 
.872-05 .هم ,(1970) 74 عمدها ,(طآمان]ا) عتاطييم أعدم زرو دعادمة 
(25) أمادمقاهنمرهانر| زه[ عل عواء8 عاانك ]1 «رفائدم !ا فأعستممء حناهد ها عل عمنمء ام غصة عمتراعو2] ول[ يمتصفطء ترمطوج] 
.(1987) 20.7 ,20 .آهل ,([طتل؟) 
(/01) «رضسها أمممتلمقمصناما مده كتطوتجز (نقلتلنا!] ,عمضاءن0آ ممودع!] مطل رممدعع0 ممالخ لمع عأءعافمعايل! .ل عروعل 
1١200:‏ ,لماعمتطعة/8ا) .لع 24 ممع رن عكلا 16[) عضن ا أمنمأامضعاما «نطولط ع[ ازعز2 ,[لة ان] متادعء1! كتياماآ :مذ 
.(991! ,كمم أ قاع سبرزعءه2 مه اتأعسسه©) 
(1ة) علرولج0) جنا أندمأتم مرت 0010 نر 1اننء 'حر6 011[ 071 0711/071 نالل ,ععوعط إعيرل رن وكا امل ,ممصمع امعط ومومزك 


.م ,(2001 ,دومع لإازومع طامنا لم011 
(59) ,(1983) 9 عصزما ,اطق «رعلهووعم0 ها ذة عطتوعوه-مموع امم مه وملخمع صعامنا» ,لقانم عمادزا0 


.217-28 .مم 
نلف 30-31 .مم ,4/5/1965 ,1198 الاطرك 
(31) -53 .فققم ,27/10/1983 ,2491,/ام/5 


إفقة .65 .م ,17/8/1984 ,2 .اهن ,ل1)0 ,وعنهاد فلعازمنا عط "له موأمتمعمر مجتوم) 


لام 


مجلس الأمن. ولكن عندما تأكد استحالة موافقة مجلس الأمن بسبب الاعتراض الفرنسي والروسي» 
لجأت الولايات المتحدة إلى تبريرات أخرى تُركز في أغلبها على الطبيعة العدوانية لنظام الرئيس 
امك و اس ا ار بي ا 
دبليو بوش أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليعلن أن «سلوك النظام العراقي يشكل خطرا على 
الأمم المتحدة وعلى السلام» فالنظام فقد شرعيته وسيفقد سلطته»""". 


بكل تأكيد؛ يمكن أن يُنظر إلى هذه الوقائع على أنها مجرد خروق وانتهاكات لمبدأي تحريم 
استخدام القوة في العلاقات الدولية» وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ولكن هذه 
الوقائع! رعذة من خصوصيات القانون الدولي» يمكن أن يُنظر إليها أيضاً كدليل على ظهور قاعدة 
دولية غُرفية» شرع التدخلات الديمقراطية9"). ففى قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية فى 
نيكاراغواء قضت محكمة العدل الدولية بأن اليك لا تعتقد أنه حتى يكون هناك قاعدة 1 
يجب أن يكون التعامل الدولي المتعلق بها متوافقاً عام معها. يكفي لاستخلاص وجود القواعد 
العرفية أن تتصرف الدول بطريقة عامة بحيث تجعلها تعتبر تصرفاتها غير المتوافقة مع القاعدة خرقاً 
لها وليمس دليلاً على الاعتراف بقاعدة عرفية جديدة2'). وبالتالي فإن خرق القواعد القائمة» يمكن 
أن يُنظر إليه على أنه رغبة دولية في خلق قاعدة قانونية عرفية جديدة”. يطلق فقهاء القانون الدولي 
على العملية التي تُحوّل الوقائع إلى قواعد قانونية «لغز العرف6"", لأن لا أحد يعرف عفرن 
العادة إلى قاعدة قانونية؛ وكيف يتم تعديلها أو إلغاؤها"". أغلبية الفقه الدولي تُجمع على ضرورة 
توافر ل لذلك: الأول» يتعلق بوجود سلوك دولي متواتر ويسمى العنصر المادي 
للعرف؛ والثاني؛ يتعلق بضرورة شعور الدول المعنية بإلزامية هذا السلوك؛ ويطلق عليه العنصر 
العتمنوق للغر ف , 

ففي قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا »)١145(‏ وفي إشارة إلى حكمها 
السابق في قضية الجرف القاري لبحر الشمال عام 1479. قضت محكمة العدل الدولية بأنه (حتى 
تتمكن قاعدة عرفية جديدة من الظهور فإن الأفعال المعنية يجب ألا تمل تعاملاً متواتراً فقط بل 
يجب أن يُصاحبها أيضاً اعتقاد قانوني بإلزاميتها (وتكنال مأمام0)0!". 

5ل .10 .م ,12/9/2002 ,/57/1لم 

(غ”) عل مننهمااه) بأودونوتجعاد ازميل عا اه منروتنو ها ,(ل؟]5) أهمملأتقمعادا اأمعل عا عنامم عمتهعمه؟ غاغا50 

(2004 بعصوقة! نمتمةط) مومع 0 
)60 .186 .فعهم ,1986 166 613 
)35 .9-46 .مم ,(1990) 36 .أو لطعلا سرلقمهتأممهلها عمسسبم ها عند مممتد840» ,كاعطرو8 .قل 


6599 بزمجل عل وتدفلهوعن' | مل مجلم عمل أتععهء2 «رغاتتصعل دود عل عنقنو مع أممه اأممعتها ألمرنا عل» باتعلا بر 
61 .م,(1992) 6 .237,00 عمرنه ,(اللذطع]) أدممنمدمعارا 


(4) حول هذا الموضوع الرأي المتميزه انظر: زهير الحسيني» مصادر القانون الدولي (ليبيا: جامعة قاريونس. 
١991‏ ), 

(59) عناه0 ذا عل عنالوتاممم و فصقل عع تتصنايه اتمعل بل كانك ةلك بعل كعل عسلماعه0 هل رتعطاعمسعهدا] ممعم 

.5ه 5 .مم ,(1986) 54 عتره) ,(أملم ]1) أوممرومسرعاجرا بأمعل عل وأدفودوعن' أ عل كنم عمل أأملعء1 ,علهدم معام 

إلة .7 مققهم ,1986 ,10 ,010 


84م 


أهمية العرف الدولي في موضوع نظرية التدخل الديمقراطي تبدو واضحة وجلية. فأنصار هذه 
النظرية يعتمدون إلى حد كبير على بعض السوابق الدولية التي أشرنا إليها سابقاء للتدليل على 
ظهور قاعدة قانونية عرفية جديدة تُجيز هذا النوع من التدخلات المسلحة. لعل تركيزهم على العرف 
الدولي يعود لسببين: الأول» هو الرغبة في إظهار الأمر وكأنه عملية تكثّف من القانون الدولي مع 
الواقع الجديد في العلاقات الدولية» الذي يشهد. منذ نهاية الحرب الباردة» انتصاراً ورواجاً للقيم 
الديمقراطية؛ السبب الثاني» يتعلق بالحاجة إلى تجاوز الشكلية الصارمة لقواعد القانوؤن الدولي 
الاتفاقي» وعلى رأسها المادة 4 من الميثاق. فالعرف لا يحتاج عند تعديله إلى القواعد السارية 
أن يمر بالكثير من الإجراءات المعقدة المطلوبة عادة عند تعديل القواعد الاتفاقية. وحقيقة الأمرء 
أن العرف نفسه قد خضع لعملية تكّف مع واقع الحياة الدولية السريعة الحركة والتغيير. فقد ظهر ما 
يُعرف ب #العرف المتوحش»76") الذي لا يحتاج؛ كما جاء في حكم محكمة العدل الدولية في قضية 


الجرف القاري لبحر الشمالء؛ إلى أكثر من مدة قصيرة لكي يؤدي إلى ميلاد قاعدة قانونية عرفية 
جديدة77, 


محددة لاكتشاف مثل هذه القواعد. الطريقة الوحيدة المتاحة هي تفخْصٌ السوابق الدولية» للتأكد 
من توافر الشرطين اللذين سبقت الإشارة إليهماء لمعرفة ما إذا كانت هذه السوابق تُشكل تعاملاً 


قانوني يُحَبَم عليها التصرف على هذا النحو””". لعل أول ما يُلاحَظ عند دراسة السوابق الدولية 
المتعلقة بالتدخل الديمقراطيء هو أنها غير موحدة» كما أن رد فعل المجتمع الدولي تجاهها اختلف 
من حالة إلى أخرىء الأمر الذي يصعب معه الزعم بوجود قناعة بوجود قاعدة دولية عرفية» تعطي 
الدول حق استخدام القوة لفرض الديمقراطية. فقد كان هناك تنوع في مبررات كل تدخل عسكري. 
بعض هذه المبررات أخذ طابعاً قانونيً في حين أن البعض الآخر كان مجرد مبررات سياسية» وكما 
أوضحت ذلك محكمة العدل الدولية فى قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية فى نيكاراغواء 
فإن المبررات القانوئية وحدها تُوْخَذْ في الحسبان عند البحث عن القواعد العرفية", - 

ساقت الولايات المتحدة لتبرير تدخلها في الدومينيكان عام ١975‏ مجموعة من المبررات 
القانونية والسياسية» منها ما تعلق بالجانب الإنساني» ومنها ما تعلق بإقامة الديمقراطية. فقد صرح 
الرئيس جونسن بأن «حكومة الولايات المتحدة قد تم إبلاغها من جانب السلطة العسكرية في 


(١لا)‏ علمتقعطتا يمتتوط) كء[أع لوا عمعسصتمعكمم ورريع| «اى علماة كعل مأءجرتومعنمزمءى عل عمنء م2 عا بوتعطوعوه] ,2 
23 .م ,ز1983 ,ععمعلندم كنز عل اء اتمعل عل علوف ممع 


7/7 4 .قتقم ,43 .م1969 ,ع8 6011 
(/ا) ,ذوعا اع ستمظ عل غائوس كلمل "'! عل ومتاتلط توتموط) عأأطياع أعدملنم عاط لتم نل وأعواوهه 816 ,معصمع ععتزا0 

.(2009 
)007 7 .قتهم ,1986 ,110 [01) 
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الدومينيكان بأن حياة الأمريكيين هناك قد كانت في خطر»*". وقد أعاد المندوب الأمريكي 
فق الآمم المتحدة التقديد على هذا القبون آنام متجلين الأمزّء مجاذلاً بان ميدأ عدم التدسل 
المنصوص عليه في ميثاق منظمة الدول الأمريكية هلا يُحرم استخدام القوة لدواع إنسانية»77". 
كانت الاعتبارات الديمقراطية حاضرة في خطابات الإدارة الأمريكية في ذلك الوقت في مداخلات 
مندوبها لدى مجلس الأمنء. ولكن من دون الادعاء بوجود حق قانوني في التدخل لفرض 
الديمقراطية”", 

في ما يتعلق بالتدخل في غريناداء قدمت الولايات المتحدة ثلاثة مبررات أساسية: الأول» يتعلق 
بالدواعي الإنسانية» وذلك لإخلاء الرعايا الأمريكيين”*"؛ الثاني. يتعلق ب«التدخل الرضائي» وذلك 
بناء على الدعوة التي وجهها الحاكم العسكري في غرينادا إلى منظمة الدول الأمريكية» وهو التبرير 
الذي استندت إليه الدول الكاريبية الأخرى التى شاركت في التدخل!*"؛ المبرر الثالث. ويتعلق 
بالدفاع عن الديمقراطية. فقد رفضت الولايات المتحدة محاولة بعض الدول اعتبار ما حدث غزواً 
تقليدياً من قبل دولة كبرى لدولة صغرىء إذ طالب مندوبها في مجلس الأمن بأن يُوضع تحريم 
استخدام القوة في سياقه. لأنه غير مطلق. وذلك لوجود مبررات تستوجب استخدام القوة ومنها 
الدفاع عن القيم والمبادئ الأخرى المنصوص عليها في الميثاق الذي «لا يطالب الشعوب بأن 
تستسلم للرعب ولا يطالب جيران هذه الشعوب بالبقاء غير مبالين تجاه معاناتها وخضوعها 
للرعب»0:0, 

بررت الولايات المتحدة تدخلها في نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية بالاستناد إلى القواعد 
القانونية التقليدية» ومنها حق الدفاع الشرعي الجماعيء. غير أن نيكاراغوا جادلت بأن الهدف من 
الأعمال العسكرية الأمريكية كان لقلب نظام الحكم وإحلال حكومة موالية للولايات المتحدة 
محله!!", 

في بنما جاء التدخل الأمريكي بعد أقل من ثلاثة أعوام على إدانة محكمة العدل الدولية 
الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة لأعمالها العسكرية في نيكاراغوا. للدفاع عن هذا التدخل» لجأت 
الولايات المتحدة إلى نوعين مختلفين من المبررات: النوع الأول موجه إلى الرأي العام الأمريكي. 
ويتعلق بالدفاع عن المواطنين الأمريكيين وللدفاع عن قناة بنما ولجلب الرئيس نورييغا إلى العدالة» 


(0/ا) نجه ,ملممع«0 عتاطبتوعظ «معتستوره 2 ع7 جا مارو عبدعاتط كينا بتومممرمء2 اممطمي بالفلصقصت [اعوئب كا 
.167 .م ,(2006 ,معاد أاطبط لأعقء )انآ لمة مقددهظ] تقاا رحتهحامما) مهم 


08/0 .14 .م ,3/5/1965 ,5/1/1196 
ا/ا) 16-17 .هم ,3/6/1965 ,5/21/1220 
)78 .3 2/0007 
)17/9 .4 .ققدم ,17 ,م ,27/10/1983 ,5/11/2491 
)1م .هم ,5/1/2491 


(81) عؤللا م إرووع 18 م10 وممناهء 6 اكنال أدمملل» ,ممتطعقصه1 لموحهةا! لمة عأصتح8 .ن) بصمعء:0 ,أوعىءء5 ل1أهممدا 
3 .مد بهذاو ببراععسه0 أمعنائاوم برعرعئعل! «ومناه2ت عتتاتا ممعقعصم ععمط1 أه دعلساتائة عط1 نمبعدممعال! انها 
.541-99 .مم ,(1 199 معطدعامك5) 


وقد أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش عقب القبض على الرئيس نورييغا أن أهداف التدخل قد 
تحققت!”"". أما أمام مجلس الأمنء فإن الولايات المتحدة استحضرت حتق الدفاع الشرعي والتدخل 
الرضائي والدفاع عن الديمقراطية. وأعلن مندوبها أن «الشعب البنمي قد خاض مسيرة شاقة نحو 
الديمقراطية ليضع حداً لدكتاتورية متوحشة» وقد صوّت لحريته. ولكن هذا التصويت من أجل 
الديمقراطية قد استقبله نورييغا بالنار والحديد. إنها هذه الرغبة السيادية للشعب البنمي التي ندافع 
عنها اليوم”", 

كما سبقت الإشارة» ركزت الولايات المتحدة وبريطانيا على موضوع أسلحة الدمار الشامل 
لتبرير غزو العراق عام ٠٠٠7“‏ وذلك رغبة منهما في الحصول على قرار من مجلس الأمن يبرر هذا 
الغزو. ولكن, وبعد أن تأكدتا من استحالة الحصول على قرار أممي. لجأتا إلى مبررات أخرى, منها 
ما تعلق بسلوكيات النظام العراقي السابق, ومنها ما يتعلق بنشر الديمقراطية في العراق» بل وفي كل 
الشرق الأوسط. 

إن دراسة هذه السوابق تُظهر صعوبة إثبات أنها قد عملت على ولادة قاعدة قانونية عرفية» تُجيز 
استخدام القوة لفرض الديمقراطية. فالولايات المتحدة. ومن تحالف معها في بعض هذه السوابق» 
لم تدّع يوماً أنها تتصرف بموجب قاعدة قانونية تعطيها هذا الحق. وكما أوضحت محكمة العدل 
الدولية في قضية الأعمال العسكرية في نيكاراغواء فإنه «لا أحد يستطيع أن ينشب للدول وجهات 
نظر قانونية لا تذّعيها هي بنفسها"!؟». ففي معرض دفاعه عن تدخل بلاده في بنماء أعلن المندوب 
الأمريكي في مجلس الأمن صراحة. أن الدفاع عن الديمقراطية كان أحد أسباب التدخلء ولكنه 
قالء وهذا هو المهم: «أنا لست هنا اليوم لإعطاء حق للولايات المتحدة لفرض الحلم التاريخي 
في الديمقراطية بالتدخل حيث نكون غير مُرحب بنا. نحن ندعم الديمقراطية ولكننا لسنا شرطي 
الديمقراطية؛ لا في محيطنا ولا في أي مكان آخر في العالم»”*". في الحالة العراقية» فإن الدول 
الغربية استندت قانونياً إلى فتوى من المدعي العام الإنكليزي اللورد غولد سميث. تقول بأن شرعية 
استخدام القوة ضد العراق تكمن في قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 7174 و/741 و1441. 
القراران الأولان يعودان لفترة غزو العراق للكويت عام 2.144٠‏ وقد أجازا استخدام القوة ضد العراق 
لإخراجه من الكويت. وفرضا عليه التزامات أخرى كثيرة9*. أرسلت الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة وأستراليا صبيحة غزو العراق. ويصفة منفردة» ثلاث رسائل إلى رئيس مجلس الأمن أعلنت 
فيها استنادها بصفة رسمية إلى هذه الفتوى التي تقول بوجود تصريح ضمني في هذه القرارات 


(5م) «واحهط أفصمتاموععاصا معنن مهمو دل ممتارع مادا وعلماك لعازمنا له باتلتلملا عطال» مفلصدلك بط لعا 
4 .م ,(1990 اأعصط) 2 .من ,84 .امنا نكما أمترملنو دعا[ إن أوتصول مم4 


مم 31-2 .مم ,(1989) 5/51/2899 
):6) .6 .م ,(1989) 5/21/2902 
(4م) 7 حلمم هنهم ,1986 ع0 بلا 


(ك4) ممتاص صعاما عمد تصملمهه؟ عامعومعصة ماعن عمدثل عوغطامم يرط آ» ,رممدكتسطنط كتمعممم2 )ء معصوح وزوزز0 
عالطلاعم أهنرم0لادتجعاتا اأوجك ع0 عأومفرقع عبصع؟ «رتاعيءةة عل اأعقهه0 بل عللء أامهرا ممتلدداءماناة عهمن عرد عمتهاتائس 
.873-909 .مم ,(2000) زطاانه) 
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باستخدام القوة ضد العراق لأنه أخل بالالتزامات المفروضة عليه". بكل تأكيد فإن الكثير يمكن 
أن يقال بخصوص هذه الفتوى. ولكن المهم هنا هو أن الدول التي شنت الحرب لم تذّ الاستناد 
إلى حق قانوني بفرض الديمقراطية. والحقيقة أن من قاموا بالحرب يرفضون بأنفسهم وجود 
هذا الحق. فأمام لجنة التحقيق الإنكليزية شيلكو (:110©)» التي شُكلت للتحقيق في شرعية غزو 
العراق. اعترف جاك ستروء وزير الخارجية البريطاني السابق» بالقول: لقد "دعمتٌ الحرب لنزع 
سلاح العراق ولكنني كنت ضد الحرب لو كان هدفها تغيير النظام لأنها ستكون غير مشروعة وفقاً 
للقانون الدولي). 

إن عدم ادعاء الدول التي قامت بالسوابق السالفة الذكر بأنها عملت بناءً على وجود قاعدة 
قانونية تعطيها الحق في التدخل لفرض الديمقراطية» يجعل من الصعب القول بتوافر العنصر 
المعنوي في العرف. المتمثل بالعقيدة القانونية. لعل الأهم في هذه النقطة. هو معرفة رد فعل دول 
العالم الأخرى على هذه التدخلات. ففي كل حالة من هذه الحالات تمت دعوة مجلس الأمن إلى 
الانعقاد. ولكنه فشل فيها جميعاً في إدانة التدخل بسبب الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة» 
غير أن ذلك لم يمنع الدول من إدانة التدخلات أثناء مداخلاتها أمام مجلس الأمن. ففي الحالة 
الدومينيكية فإن الدول الأعضاء في المجلسء ليس خصوم الولايات المتحدة فقط وإنما حلفاؤها 
أيضاًء أدانت التدخل. المندوب الفرنسي؛ على سبيل المثال؛ قال إنه «منذ البداية لم تستطع 
الحكومة الفرنسية إلا إدانة ما قامت به القوات الأمريكية في الدومينيكان»”"). التدخل في غرينادا 
تم إحضاره أمام مجلس الأمن وقدمت نيكاراغوا مشروع قرار لإدائته فحصل على أحد عشر صوتاً 
ولكنه أخبطً بفعل الفيتو الأمريكي؛ فتم نقل الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت 
المفردات نفسها لمشروع القرار النيكاراغوي, فأدانت التدخل ووصفته بأنه #خرق واضح وجسيم 
للقانون الدولي»”". الدول التي صوتت لمصلحة قرار الجمعية العامة اعتبرت التدخل عدوانا 
(887655100). الجدير بالملاحظة هنا هو الموقف الفرنسي حيث رفضت فرنسا الحجج الأمريكية 
المتعلقة بالديمقراطية وأشار مندوبها إلى أن «المبررات الأمريكية المتعلقة بالوضع الداخلي لغرينادا 
لا بدو مقبولة9". 


مجلس الأمن يُدين التدخلء, ولكن الجمعية العامة أدانته بخمسة وستين صوتا مقابل عشرين صوتا 
(/ام) .5/2003/352003 لصة 5/2003/351/5/2003/350 


(حة) بل عأتامه ممتتموعماند'! عل العمسسععد'! عمتاأعصلج ممنانعم رسملعع]) أودر!ا ممأنممعم0» ,معدم عترزا0 
205-47 .مم ,(2003) 1 .مط ,36 .أهنا ,(احاخلظا) أودمننو ءادا انمجنا عل عواء8 نحو «لعاضنءؤ عل اأعكوه) 


(69) جريدة لوموند. 5١1١/1/77‏ 
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فقطء واعتبرته خرقاً صارخاً للقانون الدولي". التدخل في نيكاراغوا كان الحالة الوحيدة التي تم 
إحضارها أمام محكمة العدل الدولية التي لم تتردد في إدانته بوصفه خرقاً لقواعد القانون الدولي» 
راق على وجه الخصوص الادعاء الأمريكي بحق الولايات المتحدة في الدفاع عن الديمقراطية 
في نيكاراغوا. الغزو الأمريكي للعراق عام ٠٠١7‏ لم يُدنه مجلس الأمن ولا الجمعية العامة» ولكن 
دول العالم لم تتردد في إدانته بصفة فردية وجماعية كما كانت الحال مع كل السوابق الأخرى. 
فدول العالم لا تنتظر دائماً مجلس الأمن للتعبير عن مواقفها تجاه الأحداث الدولية» وقد أدانت 
«التدخلات الديمقرطية» السابقة بشكل واضح وجلي. لقد منعت هذه الإدانات ظهور قاعدة 
قانونية عرفية تُشَرعِنٌ التدخلات الهادفة لفرض الديمقراطية. فعلى الرغم من عدم إدانة مجلس 
الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة الغزو الأمريكي للعراق. إلا أن هذا الغزو يظل الأكثر إدانة 
ربما في التاريخ. فقد أدانه الأمين العام للأمم المتحدة”؛". وأدانته جل المنظمات الدولية وعلى 
رأسها حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي كما سبق القول. إضافة إلى كل ذلك فقد 
دون ها انزو شعبياً بخروج أكثر من عشرة ملايين إنسان في مدن عديدة منها روما ومدريد ولندن 
في .٠007/1/165‏ المحكمة الدائمة للشعوب» وهي محكمة رمزية أدانت هذا الغزو واعتبرته 
عدواناً وعلامة #على الرغبة في إقامة نظام عالمي جديد تفرضه الولايات المتحدة يقوم أساساً 
على الحرب»”*). إن اعتراضات شعبية كهذه, التي يراها البعض علامة على عولمة مصادر القانون 
الدولي”' وعلى أن الدول لم تعد المصدر الحصري لقواعد القانون الدولي» تعمل بحسب وجهة 
نظر الفقيه الفرنسي بيير - ماري دوبوي (لإنامنا(! 2166-112216) على منع السوابق التي تفرضها 
الولايات المتحدة بالقوة من أن تصبح جزءا من القانون الدولي بشكل مخالف للمبدأ الأساسي 
المتعلق بتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية”", 


هذا م للسوابق 0 المتعلقة 00 ار 000 0000 0 فشلت في 


هذه التدخلات ورفضت مبرراتهاء 0 الذى منع تيزل + هذه لو إلى قواعد قانونية وفقاً للآلية 
العرفية المتعارف عليها دولياً. ولهذا فقد حاول أنصار نظرية التدخل الديمقراطى البحث عن أسانيد 
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قانونية أخرى لتبريرها. هذا البحث قادهم إلى الرجوع إلى نظريات قديمة قدم القانون الدولي نفسه 
ومنها نظرية الحرب العادلة. 


١‏ - التدخل الديمقراطى كحرب عادلة 
كتب الفقيه الفرنسي بير ماري دوبوي منذ مدة أنه «منذ ميثاق كيلوغ - بربيان ومنذ نشأة الأمم 
المتحدة والقانون الدولى يشهد حالة تناقض جوهري. فلأنه تبنى مبدأ تحريم استخدام القوة في 
العلاقات الدولية» فإنه خاطر بالظهور بمظهر غير القادر على إلزام أشخاصه باحترام هذا المبدأ»". 
هذا الضعف فى القانون الدولى. مضافا إليه الجمود القانونى (06ا051010ا0) 51381184108) لبعض 
القواعد القانونية «المتصلبة»؛ يُفسر على الأقل جزئياً. استمرار حالة الحرب والصراعات في 
المجتمع الدولي. التي حصدت» يحسب إحصاءات البعض» أرواح أكثر من مئة وثلاثين مليون 
إنسان منذ نهاية الحربين العالميتين الأولى والثانية'"'. فالحرب كما سبق القول تقوم في المجتمع 
الدولي بدور الثورة في المجتمعات المحلية» لأن كليهما يُعبّر عن فشل النظام القانوني» دولياً أو 
محلياء في تغيير القانون على نحو سلمي. أمام هذا الضعف والجمود. وأحياناً الوهم القانوني 
(©1.6821151آ «5أ5نا!!1)؛ في نظرية حفظ وتحقيق السلام عبر القانون» فقد راح عدد من الدول ومن 
فقهاء القانون الدولي يبحئون عن أساس شرعي لبعض مظاهر استخدام القوة المسلحة لدواعي 
إنسانية أو ديمقراطية» ليس قائماً على تفسيرات موسعة للقواعد القائمة» ومنها المادة 7/5 من 
الميثاق» وإنما على نظريات وأفكار مختلفة جذرياً. الهدف من أفكار كهذه هو تمكين المجتمع 
الدولي من مواجهة بعض التحديات التي لا يمكن مواجهتها وفقاً للقواعد الشكلية الصارمة 
الموجودة. والتي على رأسها نظام الفيتو في مجلس الأمن. 
من هذه النظريات التي تحاول التوفيق بين مبدأ المشروعية الشكلية الصارمة (168811]6) ومبداً 
الشرعية الفضفاض (50116 )زع 16) هى نظرية الحرب العادلة» إذ من العدل؛. بحسب وجهة نظر أنصار 
هذه النظرية» استخدام القوة لحماية النظام وتحقيق السلام وحماية المستضعفينء عندما يعجز الأمر: 
3 م وتحقيق السلام و ٍِ يعجز الامن 
الجماعي عن القيام بذلك. فلم يتردد بعض أساتذة اللاهوت الأمريكيين المعاصرين في القول إن 
«المعضلة الأساسية التى تفطنت لها مبكراً نظرية الحرب العادلة هى أن المجتمعات العادلة ملزمة 
أحياناً باستخدام القوة لحماية نفسها وحماية رعاياها وحماية المبادئ المشتركة التى تقوم عليها هذه 
المجتمعات في تعايشها مع بعضها»!”'". 
(44ة) ععلاة لقنه لمعته اتمعل يلل كمملئداءء 5غ عند ومممكم وععطانا تعصمع للهعهم غ1 اع ععلمظ 'أ» الإنامن2 .81 2 
تومو 1 اعطيلط ن كاسع زه عععا«دائلط :كصهل «عتهقم ها عل معتنصتقد بل أدعل1 اتإععزطه'! اء 5عمعبع دعل ععسمفاكلدومعم وا 
87 .م ,(1998 ,عممل!ا! تحتموظ) أودرو ان نعاتا اأمارل نأ تو اننأ م1 ".ا 
 )99(‏ .6 .م ,(2006 يقلدل كدال تكلهة) أوترمالو عاج ازميلك أ اع عنؤاررعنف مم عجع61) صا ,أطصصمعا غااعسهكل8 عوواءمولط 


١/12: )٠١١(‏ جمقطهما) بعنار,0 إن ءان1 حلم 6 له «ملاآ اكنال :أءككالط ولله3 1ئ0) وإ “هلآ ,تامكصط10 .1 .ل 
.16 .م ,(2005 ملأاعلف ااانا لهة ممتودهم] 
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مثل هذه الدعوة. وغيرهاء لإعادة إحياء نظرية الحرب العادلة تجد لها ترحيباً كبيراً في الولايات 
المتحدة ذات التاريخ التدححلي الذي كثيراً ما كان مدفوعاً بخلفيات دينية مسيحية عميقة. فكما 
تمت الإشارة في المقدمة» فإن القناعة الأمريكية بالاستثنائية» قد ولدت سياسة خارجية قائمة على 
قراءة ماسونية للعلاقات الدولية» تجعل من كل ما يجري فيها عبارة عن صراع بين الخير والشر. 
فالخطاب السياسى الأمريكى كان دائماً يعتمد مقاربة لاهوتية قائمة على قناعة بالتزامن بين 
المقتضيات الأخلاقية 526 الاستراتيجية. المتتبعون للخطاب السياسي الأمريكي المعاصر 
يرون أن هذه المقاربة الأمريكية قد شكّلت القاسم المشترك لهذا الخطابء على الأقل منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. «فبمجرد أن يتم تحديد العدو يقوم المسؤولون الأمريكيون باستخدام 
التصورات الإنجيلية لشيطنة الخصم ووصفه بالشرير» حتى تأخذ الحرب صفة الصراع بين الخير 
والشر»'''". هذه الفلسفة القائمة على الاختلاف الجوهري بين الأهداف التي يسعى كل طرف في 
الحرب لتحقيقهاء هي الفلسفة ذاتها التي تقوم عليها نظرية الحرب العادلة. فالرئيس ريغان وصف 
الاتحاد السوفياتي بإمبراطورية الشر» وقبل غزو العراق قام الرئيس جورج دبليو بوش بوضع العراق 
في قائمة محور الشر. كما أن الإدارة الأمريكية تختار بعناية أسماء عمليات تدخلاتها الديمقراطية. 
1 وصفت التدخل في بنما بالسبب العادل (081056 6ا5لال)» وقامت بشيطنة نورييغا والتركيز على 
علاقته بالمافيا. قبل غزو العراق قامت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بإصدار استراتيجية الأمن 
القومي للعام ؟١٠٠.‏ التي نصت على أن «الولايات المتحدة يجب أن تدافع عن الحرية والعدالة 
لأن هذه المبادئ عادلة ومهمة لجميع الشعوب في العالم». مرة أخرى اسم عملية الغزو «حرية 
العراق» كان ذا رمزية واضحة. ومرة أخرى تمت تمت شيطنة الخصمء بل وتجريمه. فقد أعلن الرئيس 
بوش في تصريح صحفي في تشرين الأول/أكتوبر ٠٠١7‏ أن «العراق محكوم من جانب الدكتاتور 
الأكثر وحشية على وجه الأرض» لقد سبق وأن قام بجرائم تطهير عرقي واستخدم السلاح الكيميائي 
وعذّب الأطفال واغتصب نساء معارضيه السياسيين». وفي تصريح آخر بعده بخمسة أيام؛ أعلن 
بوش إن «صدام هو ابن ستالين وبأنه يستخدم القتل كوسيلة للسيطرة داخل طاقمه الحاكم وداخل 
جيشه بل وحتى داخل أسرته!؟*". 
الولايات المتحدة ليست الوحيدة التى تستحضر نظرية الحرب العادلة لتبرير تدخلاتها الخارجية 
المُعنونة «ديمقراطية»» أو باسم الإنسانية. فحكومة توني بلير الإنكليزية السابقة شاطرت الولايات 
المتحدة خطابها الأخلاقي؛ واستخدمته لتبرير بعض السياسات والحروب. فقد أعلن السيد بلير عام 
68 أن «التدخل في كوسوفو كان حرباً عادلة قائمة ليس على أطماع ا وإنما على قيم»'" ا 
ادعاء حرب القيم أو لأجلهاء يعني أن السبب ذاته يمكن أن يكون العامل وراء حروب متعددة» وفي 
)٠١١١(‏ يمموط) كانه اودع كررمعمةار عمل جف دعايع ك0[ بعانولتمأككمرر عننوقتماء' ا باعمعولا اعتصهذا أن ممعم متام 
.1-3 .وم ,(2004 ,اتنعك 
)١٠١5(‏ ,كارمناء لمم انم) «رعممء مما اك عمقطوكة وعولى وع! كمهل ععم5؟ ه1 ة ونامععه عل تعبا« يط أ وتدمم .8 


2 .م ,(2004) عماوعستن >1 ,105 .مر 
0١5‏ .(2009 عكاة 'ل لامكتهظا تكتميوط) ,أن غطةا عوعزام سف وسة "ل اء «له/8 ,طعن8 عل ننم/ننة1 عا بتامعرتح >[ 


1 


أماكن متعددة» فيُعطي نوعاً من الترابط للسياسة الخارجية للدولة التي قامت بهذه الحروب بغض 
النظر عن حقيقة الأهداف المراد تحقيقها. ولهذا فبعد أربعة أعوام 7 التدخل في كوسوفوء عاد 
بلير وبرر الحرب على العراق بالحجج والمبررات عينهاء فأعلن أنه #إذا كان نتيجة السلام هي أن 
يبقى صدام في السلطة فإني أقول إن هناك ثمنا يجب أن يُدفع بالدم لهذا القرار. تخليص العالم 
من صدام حسين سيكون عملاً إنسانياًء وما لن يكون إنسانياً هو تركه في السلطة»”؟٠".‏ أما غوردون 
براون. الذي خلف طوني بلير في رئاسة الحكومة اللرظانية: فقن أغلن هو |الكتير بأنه «من العدل 
بالنسبة إلينا جميعا الدفاع عن حقوق الإنسان وأن نرفض القهر وندين الانتهاكات»”'", 


من الواضح أن نظرية التدخل الديمقراطي تجد شرعيتها في فكرة العدالة» كونها تهدف إلى 
نشر الديمقراطية وتحرير الشعوب من ظلم الدكتاتوريات. إنها بهذا المعنى تُمثل؛ بشكل أو بآخر 
إقحاما موسعا لنظرية الحرب العادلة. فكلاهما يقوم. في جوهره. على فكرة استخدام القوة لتحقيق 
غايات أخلاقية جديرة بالدفاع عنها. بكل تأكيد, لا أحد يستطيع أن يُنكر القوة الأخلاقية للحجج 
الليبرالية التحررية المناهضة للأنظمة الدكتاتورية والداعمة لحق الشعوب المقهورة في التحرر من 
الطغاة» بإعطائها الحق لهذه الشعوب في اختيار حكوماتها ووضع سياساتها الداخلية والخارجية. 
ولكن الإشكالية تتمثل بأن جدلاً كهذا يخرج من دائرة القانون ويقع في دائرة الأخلاق. فكما أوضح 
سليم اللغماني؛ فإن «استحضار الحرب العادلة يهدف إلى شرعنة الحروب أكثر منه إلى الدفاع 
عنها في إطار القانون» في الوقت الذي نجد أن القانون الدولي المعاصر يهدف إلى تقزيم فكرة 
الحرب العادلة لتحل محلها فكرة الحرب المشروعة»(”'". لهذاء فإن فكرة تأسيس شرعية التدخلات 
الديمقراطية على نظرية الحرب العادلة تحتاجء أولآء إلى تحديد الوضع القانوني لهذه النظرية في 
القانون الدولي المعاصر (البند الأول).؛ وثانياًء إلى التأكد من أن التدخلات الديمقراطية تتوافر فيها 
شروط نظرية الحرب العادلة (البند الثاني). 


أ- نظرية الحرب العادلة فى القانون الدولى المعاصر 

يمكن اختصار تطور نظرية الحرب العادلة التي تعود إلى العصور الوسطى بالقول إن القديس 
أوغسطين وأطرها توما الأكويتي وعلمنها غروتيوس 2 وقوننتها اتفاقيات وستفاليا لعام ١54‏ 
وأعاد تأهيلها من الناحية الفكرية علماء اللاهوت الأمريكيون المعاصرون. من أمثال مايكل 
والزر (18/8126 ا86ط38/16): ومن الناحية العملية من جانب الإدارات الأمريكية المعروقة بإدارات 
المحافظين الجدد. إذ لا يوجد دليل على وجود هذه النظرية فى العصور القديمة عند الإغريق 
والرومان. صحيح أنه يمكن العثور على ما يمكن تسميته أخلاقيات الحرب (86110 10 5نال) في 

)6١(‏ .0 مم ,(2006 ,لاوط تكانا ,عع لءطحصدت) ودم! ها مبعء ممت دجت 1[ اكالل الإتصوااء8 عام 

.٠٠١ صحيفة لوفيغارو, أ‎ )6٠٠١6( 


)6١5(‏ «لوع1'! عنم عممعنع 12 عند كمواءعق6 :7لقمغمصا أتمل بلع أقدمتلو معام اتمعل نالل» ,تمفصطعها ستاك 
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الفكر الإغريقي القديم. وبخاصة كتابات أفلاطون. الذي دعا إلى تحويل الأسرى من الإغريق 
إلى عبيد””'. كما دعا سيسيرون إلى «عدم قتل الأسرى الذين لم يثبت أنهم كانوا متوحشين 
أثناء الحرب6''. ولكن نظرية الحرب الباردة في الواقع, لا تعالج القضايا المتعلقة بأخلاقيات 
الحرب وسلوكيات المتحاربين فيها وإنما تُجيب عن سؤال: متى يمكن اللجوء إلى الحرب 20 5نال) 
(اناااء8؟ هذا السؤال لم يُطرح مطلقاً في العصور القديمة لأن الحرب كان يُنظر إليها على أنها أمر 
طبيعي. في المقابل» وبفضل سلمية الديانة المسيحية فقدت الحرب صفتها الطبيعية حتى إنه في 
القرن الأول للميلاد ساد اعتقاد بأن الحرب تتعارض والمعتقد المسيحي؟"". 
لقد ولّد هذا الاعتقاد من السلبية لدى أتباع المسيحية» الأمر الذي دفع «الإمبراطورية» إلى طلب 
فتوى من الكنيسة تتعلق بالشروط التي يجب توافرها حتى يستطيع الحاكم المسيحي الأمر باستخدام 
القوة المسلحة وإلى أي مدى يُصبح لزاماً على رعاياه إطاعة هذه الأوامر. لقد استغرق الأمر بعض 
الوقت قبل أن تستطيع الكنيسة إعطاء إجابة مترابطة لهذا السؤال» وذلك على يد الأسقف القديس 
أوغسطين (755"- 570) في سنة 4٠١‏ ميلادية تقريبا. لقد استطاع تطوير بعض الكتابات المنطقية 
التى يمكن من خلالها الحديث عن نظرية مسيحية لقانون الحرب''''!. جوهر هذه الكتابات هو 
القول بأن الحرب «العقابية» لا تتعارض مع الديانة المسيحية» إذا كان هدفها محاربة الشر والدفاع 
عن العدل ضد الأشرار"''". وفقا لهذه الرؤية» فإن الحروب الهجومية» وليس فقط الدفاعية. هي 
حروب شرعية: وهذه هي أهمية نظرية الحرب العادلة. 
قام توما الأكويني بتأطير نظرية الحرب العادلة» وحدد ثلائة شروط يجب توافرها حتى 
تكون الحرب عادلة. وهذه الشروط هي: أولاء وجود حاكم عام (63 اانا 4101051085) له وحده 
حق إعلان الحرب. والهدف من هذا الشرط هو منع أن تتحول نظرية الحرب العادلة إلى ما 
يشبه أخذ الحق باليد؛ الشرط الثانى يتعلق بالسبب العادل (81058© 05]8ا[)» وهو يشكل حجر 
الزاقية الوم هذه الكلويةة لأن أني حرن لا مكو أ كوك عادلة مالم يكن سييها تعادلاً. امفكرن 
نظرية الحرب العادلة لا يقدمون قائمة بالأسباب العادلة للحروب, ولكن الاتفاق منعقد بينهم 
بأن وقوع الظلم هو العنصر الأساس في مفهوم السبب العادلء. وبالتالي فهي خطيئة الخصم 
التى تجعل من الحرب العقابية حرباً عادلةً'"''. الشرط الثالث؛ ويتعلق بالنية السليمة ناءه*1) 
11 يعتبر توما الأكويني أول من وضع هذا الشرط. بتأكيده ضرورة أن يكون هدف هذه 
)٠١ 0‏ ماعل «اعالب8 صنطا قاة عتومعم يل ممتكتطتطاممم علق عاجنز عع واعل عمتمعمل عا مط» دمعتم كا 
+36 .م ,(2003) ١4‏ مهمه بعكخو “6 ,كمينو لامع اه كماو :رون« عمعر ولعو عمل ان جع«رراء| كعان مكدمات 
6١6)‏ موه[ وا ومن 0 تررم اا اكييل وزسولاع3 


)١٠١9(‏ “مال ره مااع 786 ,االلموا! ث1 نمز «رمه تهات عاضا مخ عع لعلو ددملا ماعط » ,ممما عتملمورل1 
197-23 .مم ,رز998| ,ندعم بإالون كلملا سمت داءط ضلا! ممماععمم) معوهل له 
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.م ,(1989] مفعتمتمصمعطظ تواموط) ماعييزءبرمييج و[ مل منرباعه(] 4.] بأوعوظ عسسواائنة‎ 16. )011١( 
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الحرب هو فعل الخير وتجنب الشر وأن لايسعَ من قام بها إلى استغلالها وتحقيق أهداف 
تتعدى ذلك019, 

المُلاحظ من هذه الشروط أمران: الأول» هو أن نظرية الحرب العادلة لا تهدف إلى تحريم 
اللجوء إلى الحرب. وإنما إلى وضع الحرب في إطار أخلاقي لا يُجيز اللجوء إليها إلا لخير. 
الثاني» هو أن نظرية الحرب العادلة هي نظرية مسيحية بامتياز» إذ لا وجود لمثلها في الديانات 
الأخرى. بكل تأكيد إن كل الحضارات حاولت تحديد شروط اللجوء للحرب ووضع ضوابط 
للمتحاربين» ولكن لم تقم أي ديانة أخرى بتأطير هذه الشروط على النحو الوارد أعلاه. مايكل 
والزرء وهو أحد أشهر المتخصصين في دراسة التقاليد الفكرية اليهودية وفي الأخلاق السياسية 
وفي نظرية الحرب العادلة» أشار إلى أنه «لا وجود لنظرية يهودية خاصة بالحرب والسلام وإلى 
الآن لا وجود لنظرية حول هذه المواضيع قام بإنتاجها أشخاص يهود»'". العديد من الكتاب 
أشاروا إلى أن «التفريق الغربي بين الأسباب العادلة وغير العادلة للحروب غير معروف لا في 
الإسلام*'" ولافي الكونفوشية337, ب 


حاول فقهاء القانون الطبيعي» مثل فيتورياء وغروتيوس . علمنة نظرية الحرب العادلة» 
برفض فكرة أن الإمبراطور هو سيد العالم ورفض السلطات التقديرية الممنوحة للبابا في هذا 
المجال7", بالنسبة إلى فيتوريا فإن المجتمع الإنساني العالمي ليس لديه زعيم واحد ليقرر 
عدالة أي حرب» وبالتالي» فإن السبب العادل الوحيد لأي حرب هو التصدي للظله*'". 
وتنسجم أفكار غروتيوس إجمالا ‏ مع أفكار فمهاء القانون الطبيعي. ولكنه كبروتستانتي 
حاول تكييف نظرية الحرب العادلة مع فكرة علمنة القانون الدولي؛ التي سادت في القرن 
السادس عشر. أولاًء يرى أن «القانون الطبيعي لا يتعارض مع الحرب. كما لا يوجد في القانون 
الوضعي للشعوب ما يّدين الحرب72'"". يضع غروتيوس نظرية الحرب في سياق وفي تصور 
جديدين. فالحرب هي نظام قانوني (077ا©101نال ©855) وهي حق للدولة ولا تخضع لاعتبارات 
العدالة التي لا يمكن ضبطها. لقد وضع ما يُشكل اليوم الأساس الأخلاقيء وربما القانوني» 
لنظريات التدخل الإنساني والديمقراطي. فقد اعتبر أن الحرب لنصرة المضطهدين هي حرب 
عادلة وقانونية» وهي حق وليست واجباً أخلاقياً بقوله «إن الملوك لهم حق معاقبة من تسبب 


0315) ,34 .م م.لتطا بامموق 
)١١4(‏ ,59 .مبععوعا] له “!ا إن عننااط 7116 ,تتلمول8 نما «بصه انلا امتحعل عط مز عموعم لمن موللا رعداككا .لح 
)1١١(‏ لا ,مللمهاا نصا سرصهاكا مت ععوك< لمع عؤاا» ,نط1 .8 


)١١5(‏ عطااه بإعناه مبراععمط عطا مه أعدمه] كاز لصح عهللا أكبال 01 ممتموعل< عوعملط) عط1» ,المقطعلو06 عمتلهاح 
.(2008 تعطتمعامه5) اق .مم تعمد ومتعاه/1١‏ نان «مقصمتط0 )و عأاطبمع]] و'عامومط 

)١١7/(‏ عم .له ,اعمصعلم .لطا لتونه11 نضا «رعمأماعن2] موللا اقل لقن عنما لمسسطدل! عمامععمعط1» ,امومع لمودمام 
:01م آ) اء[الزدم) لءتنار زه حصا تجوزماكين ع[ نتن الله !1 عه ل[ا اعثل ء:[1 تععر0ل توبواتائاط زه مكنا عله 1« ااتوم.ا 
.5-28 .مم ,(2007 ,عأقطقم 

)١١4(‏ .50 .م صعععه] ذا ذه جنامعع2 بال موااإتطاطمهكم ذل ل ماكباز ععنج ذا عل عمتستفول ذا عمل» سونط 
(019) .45 .م ,داهم هأ عل اه »«ترعببج و[ عل ١زه2ط‏ فآ ,كتاتاه) 
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في ضرر ليس لرعاياهم فقط وإنما لغير رعاياهم أيضاء إذا شكل هذا الضرر خرقاً للقانون 
الطبيعى»!''". 

يرى بعض فقهاء القانون الدولى المعاصرين أن نظرية الحرب العادلة لا تزال موجودة وسارية 
المفعول. فقد جادل الفقيه النمساوي هانس كلسن أمام معهد القانون الدولي في لاهاي بأنه «من 
الطبيعي أن يحتفظ مبدأ الحرب العادلة بمكانته في القانون الدولي بسبب الطبيعة البدائية لهذا 
القانوق :3139 بوك رصعي بول وعدية السلن تددو زد بسحي عزل قري التحرق:العاد له عزن سيافها 
التاريخي. فقد ظهرت في ظل عالم مركزي تسوده ديانة واحدة وتحكمه سلطة عليا ممثلة بالبابا 
والإمبراطور؛ وكان يعود لهذه السلطة العليا حق تقرير عدالة أي حرب من عدمها. مع انتهاء هذا 
العالم المركزي الذي ساد العصور الوسطىء ومع ظهور العديد من الدول ذات السيادة. فإن النظام 
الدولي الجديد. الذي ظهر. لا يعرف سلطة موضوعية لها صلاحية تقرير عدالة الحرب من عدمها. 
نإذا كاك السيادة نع شاي تولطة أغلى :م ملظل الدولة خإن الادوال لا نقنا .ور عون لطرية افون 
عوالة الخروت ع عدم بعيداً من قرارات الدولة السيادية. وبالتالي» فإن الحرب العادلة لم تعد 
تلك الحرب التي تتوافر فيها الشروط التي سبق شرحهاء وإنما هي عادلة «لأنها ضرورية ويعود 
للأمير صاحب السيادة وحده تقرير وجود حالة الضرورة هذه والتي لا تراعي بالضرورة الدواعي 
الأخلاقية التي شدد عليها أنصار نظرية الحرب العادلة»”"". لهذا فإن روبرت كولب يرى مُحقاً بأن 
السيادة قد قضت على نظرية الحرب العادلة9"", 


هذا التغيّر الجذري في النظام السياسي الدولي الذي حدث بداية من القرن السابع عشر. سرعان 

ما انعكس على النظام القانوني الدولي. فإمير دو فاتيل (اعنالا عل معدوع). أحد أبرز فقهاء القانون 
الطبيعى فى القرن الثامن عشر» رفض الاعتراف بوجود نظرية الحرب العادلة بوجه عام. وكحرب 
لنصرة المظلومين بوجه خاص؛ فهو يرى أنه فى القانون الطبيعى المّطبق بين الدول لا يوجد حق فى 
استخدام القوة إلا في النطاق الضروري للدفاع أو للحفاظ على الحقوق. وهو جادل في عام ١704‏ 
بأن «اتخاذ إجراءات عقابية من جانب أمة معينة ضد أمة أخرى لحماية هذه الأخيرة يعني القيام 
بوظيفة القاضي بين حكام هذه الأمة ورعاياهاء وهو الحق الذي لا يملكه أي أمير ذي سيادة]!1", 
رفض إيمانويل كانط (1)201 [570180106)) هو الآخرء فكرة الحرب العقابية» التى تُشكل جوهر 
نظرية الحرب العادلة. فبالنسبة إليه اليس هناك حرب بين دول مستقلة يمكن أن تكون حرباً عقابية 
)١5١(‏ وممنمعنا0 ,.لء الإناصس عتؤالاع رعذ :دمهل «ر(1625) ولعو عه ألاعط ععناز ع<12آ» ,كانم مهست 

3ك .م ,(2003 ,عصمله" تحفوط) واماظ كول عإوارم توم تبعلتا 6/(الطهدد«مجركع» اه إزاه عمجا اأمعل كوامنةان ]ااا 

)1701) 43 .م ,(1999 تمع الإنصظ نكاعدكنصظ) اتمجل ييل عريم عنمن 1 ها ,وعواءعكا كمو1] 
)١١5(‏ ,(طلطن)خ1) عتإطييم امام سعاترا اأمجك 02 ءأو تمع مجع «ر ع دعيع عل عناوتطاة موتاول؟ مهل» ,عطاء ؤتنه] 

.6 .م ,(1953) 57 عررما 

(78) 27 .م نمع مل عل بعتاستمرم انه إزاتأء أعتتملات :ترعاصا الورطا عا تتصيتاا8 دجارمن) عينط ,طامكا 
)١١4(‏ عطااه اأعسلوه0 عط ما لعتاممة عنما لوستدل؟ كه دعامأعمهط عطاعه كممنتولط [ه عنما عط1» ,اأعمؤنا .ما ععمع 


ب(1916) لماع صتاطكة/8آ 1ه 108 اللتاكه! عأععصهه0 ,1758 01 لمتاللء عط 1ه صه1 1د أكمدة «رلؤامع أععع 50 لم كمم لول 1ه كمتؤلام 
070 
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(لكنالا!ألصناظ تاناأاء8). العقاب يوجد فقط في حالة العلاقة بين الحاكم (ولأسهععم م1 ) والمحكوم 
(50(]0110ا5)» وعلاقة كهذه غير موجودة بين الدول2(). هذه الآراء وجدت صدى لها فى اتفاقيات 
وستفاليا عام »١744‏ التي وضعت المبادئ الأولى للقانون الدولي؛ مثل مبدأي السيادة وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول. فهذه الاتفاقيات استبعدت نظرية الحرب العادلة ما دامت تقر 
بحق الدول في استخدام الحربء أي كانت أسبابهاء كوسيلة من وسائل السياسة الداخلية والخارجية 
للدول: 

هذه الاتفاقيات مقّلت ذروة علّمنة القانون الدولي. وفي قانون «علماني» كهذا يختفي التمييز بين 
الحروب العادلة والحروب غير العادلة. وبالتالي فإن ما يُعرف بنظرية «اللامبالاة» من جانب القانون 
الدولي تجاه الحرب هي التي سادت منذ ذلك الحين وحتى تاريخ توقيع اتفاق كيلوغ ‏ برييان. وقد 
لخص فقهاء القانون الدولي الاكثر شهرة في تلك الفترة» مثل أوبنهايم وأنزيلوتي» موقف القانون 
الدولي من الحرب بالقول إن «الحرب تقع بالكامل خارج مجال القانون الدولي» ولهذا فهي ليست 
متعارضة مع القانون الدولي. ولكنها غير مرخص بها بوجه خاص»)”'". 

لقد جرّم اتفاق كيلوغ ‏ برييان الحرب. وكذلك ميثاق الأمم المتحدة حرّم أي استخدام للقوة في 
العلاقات الدولية باستثناء حالة الدفاع الشرعي المنصوص عليه في الفصل السابع من الميثاق. وفي 
النتيجة؛ تتعارض نظرية الحرب العادلة مع تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية» ولم تعد 
تصلح لتبرير أي حرب مهما كانت أهدافها”""". وقد لخص الفقيه فرانسوا ريغو هذا الوضع القانوني 
الجديد بالقول إن «نظام الأمم المتحدة يُحرّم من حيث المبدأ استخدام القوة في العلاقات الدولية» 
وهو ما لم تفعله نظرية الحرب العادلة التي تشمل بشرعيتها حتى العدوان متى ما لبى الشروط التي 
وضعها أنصار هذه النظرية» والتي نادراً ما لَبّيت. فكرة أن حرباً ما يمكن أن تكون عادلة وإن لم تكن 
حرباً للدفاع عن النفسء تتنافى وفكرة التحريم المطلق لاستخدام القوة في العلاقات الدولية»9". 

تجدر الملاحظة هنا إلى أن الكنيسة الكاثوليكية نفسها قد أقرت منذ زمن بزوال نظرية الحرب 
العادلة. ففي خطاب رأس السنة الميلادية عام ١444‏ أشار البابا إلى أن «نظرية الحرب العادلة 
كوسيلة مناسبة لحل الصراعات الدولية قد أصبحت باطلة»7"". بيّن الأسقف الكاثوليكي والباحث 
الاجتماعي أندرو غريلي (لاماءء01 «ع:420) في العام ٠60‏ أن نظرية الحرب العادلة منتقدة. 


)١١6(‏ سمع عمل «رضسها أقمم معام مأعوللا أكبال عط 01 أمععده0© عط ذه نملغمامحظ عغط1» ,عطاع مم متطعومل 
.26 .م ,(1939) 4 .مه ,33 .اونا نما أعصمل)مسعا] لزه أو تمل 

(113) المصدر نفسه» ص 1120 
(/190؟١)‏ ,ستل ,كمعلائط عتعمل/اءعممم تممهل سرنقدعة صن عرمعم عاأعاعة عاذباز عمعبع عل ع10.[» ,كعمدمالة "ص .5 .ل 
125-141 .مم ,(2001 ,كتنام ا -امتة5 دعمتقازمع اهنا و )لبعد كعل كوملاق لطي ز5عااعع«يو8) عورمساط' ا عل ءاه ها 
)١748(‏ .77 .م «رعععمة ها له وسنامعع بال ممعتطتطمعم 18 ة عأذناز عمعبع ذا عل عمتناعمل هآ ع(آ» رسدول] 


(9؟1١)‏ المصدر نفسهء ص 4. 


حتى داخل المجتمعات المسيحية, «إذ لم يعد هناك شيء اسمه حرب عادلة» لأن الأسلحة الحديثة 
فنطلعة 0 


الخلاصة هي أن نظرية الحرب العادلة لا يمكن أن يكون لها مكانة في ظل نظام قانوني يُحرم 
استخدام القوة 00 النظر عن أسبابهاء باستثناء حالة الدفاع الشرعي. ولكن السؤال الذي يفرض 
نفسه هنا هو: لو أن نظرية الحرب العادلة لا تزال محتفظة بمكانتها في القانون الدولي المعاصرء 
فهل تلبي نظرية التدخل الديمقراطي الشروط التي تفرضها نظرية الحرب العادلة لشرعنة الحروب 
التي تُوصف بأنها عادلة؟ 


ب - مدى انسجام نظرية التدخل الديمقراطي مع نظرية الحرب العادلة 

كما سبق القولء فإن اعتبار التدخلات الديمقراطية شرعية. بالنظر إلى غاياتهاء وهي نشر 
الديمقراطية ورفع الظلم عن المقهورينء بإزالة الأنظمة الدكتاتورية وإحلال السلام» هو استحضار 
واضح لنظرية الحرب العادلة. تكمن الإشكالية هنا في حقيقة أن تصوير التدخلات الديمقراطية 
وكأنها حروب لحماية المضطهدين يؤدي إلى الخلط بينها وبين التدخلات الإنسانية التي تختلف 
عنها والتي لم تثبت شرعيتها هي الأخرى. ثم إن التدخلات الديمقراطية» وإن تشابهت مع نظرية 
الحرب العادلة. لديها اختلافات جوهرية معها. 

)١(‏ الفرق بين التدخلات الديمقراطية والتدخلات الإنسانية: يُعرف التدخل الإنساني بأنه 
«استخدام القوة من جانب دولة ما بهدف وقف انتهاكات لحقوق الإنسان مرتكبة في دولة 
أخرى2'"72» في حين أن التدخل الديمقراطي يُعرف بأنه استخدام القوة من جانب دولة ما ضد دولة 
أخرى بهدف تغيير النظام الدكتاتوري فيها وإحلال نظام ديمقراطي محله. من خلال هذين التعريفين 
يتضح جلياً الفرق بين الفكرتين. فالتدخل الإنساني يهدف إلى حماية المدنيين وإلى الوقف الفوري 
لانتهاكات جارية لحقوق الإنسان» في حين أن التدخل الديمقراطي يهدف إلى عقاب النظام الذي 
ارتكبء أو يخشى أن يرتكبء انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل"”". 

الحقيقة هي أن نظرية التدخل الإنساني ليست بالجديدة في العلاقات الدولية. فقد ظهرت في 
التضؤر الوسطن لحماية الأقليات المسيحية..نم أغاد يعن الققهاة والنناسة الفرتسنين أمثال مارو 
بتاتى (8©]181) وبرنارد كوشنير (1401001161) إحياءها فى تسعيئنيات القرن الماضى تحت مسمى 
اعت التدحل (ععدعمفع 0 ذل :أ0/ا0): بعد أن تزايدت ظاهرة الحروب الأهلية في العالم كأحد 

(؟7١)‏ .له بممفصطعن0) مقصسمط؟ نما سروع طعسسط0 'له وععنمط© ادعماط لمة كاطول! ممصسط! ,ععدهط» معطو" .ل .لز 
ركوع]2 للهنه! تاه 0 بإكتو حلملا عق 0 الإعاععاعقا) وه :«[ "من "زمر كاددء عونك «واسمات مط بعاماعمصاصط ره "لامالا ا 

.16 .م .(2005 
إنضتة .610 .م ,(2001 بأمداتريمظ توعااعسيمظ) عتاطييم أمممليمتجعاما اتمبل نبل ع«تودبصمزء 2 ردمصلةك مومعل 


)١7١5(‏ ره امامل «معاءءدبق «روعل] 820 و دنروطاخ أومصاة ذز معمقطت متماوعظ و لإطللا» رمفقصء ع .لح 
.7 .م ,(2004) 3 .مم ,98 .اهلا ,زلالة) سما أمعدمأانمعادر1 


إرتدادات انتهاء الحرب الباردة9”", في ما بعد جرت محاولات لتوسيع نظرية التدخل الإنساني» 
بحيث تغطي التدخلات الديمقراطية. فقد حاول بعض الفقهاء الغربيون تأطير نظرية التدخل 
الإنساني بوضع عدة شروط. منها وجود دكتاتورية صارخة ووجود انتهاكات لحقوق الإنسان9”", 
جانب آخر من الفقه رفض توسيعاً كهذا. لأن نظرية التدخل الإنسانى التقليدية لا تهدف إلى معاقبة 
الأنظمة لفشلها في حماية حقوق الإنسان*'". كما أن هذا التوسيع يمثل بحسب وجهة نظر البعض 
محاولة لتكبيف نظرية التدخل الإنساني مع سياسات بعض الدول وخصوصاً سياسات الولايات 
المتحدة الأمريكية"". رفضت منظمة هيومان رايتس واتش (18/8160 كاطع 101 مودانا1!) فى تقريرها 
العام لعام ٠٠١4‏ الربط بين نظريتي التدخل الإنساني والتدخل الديمقراطي. صحيح أن تقريرها 
يتعلق بغزو العراق ولكنه جاء بطريقة عامة» أوضحت أن التدخلات الديمقراطية لا تلب شروط 
التدخلات الإنسانية"2, 1 


واقع الأمر أنه وإن صح القول إن نظرية التدخل الإنسانى تشمل وتغطى أيضاً التدخلات 
الديمقراطية فذلك لا يعنى أن هذه التدخلات الديمقراطية شرعية» لأن شرعية التدخلات الإنسانية 
نفسها محل شك"'". لقد سادت نظرية التدخل الإنسانى في العصور الوسطى ونادى بها أغلب 
فقهاء اللاهوت فى ذلك الوقت أمثال أمبروز (47165056) وجنتيلى (6621111)): وأغلب فقهاء القانون 
الطبيعي أمثال فيتوريا وغروتيوس . ففيتوريا رأى أنه من الواجب القيام بمساعدة المضطهدين» 
حتى غير المسيحيين» ضد دكتاتورية حكوماتهه"" فى حين ذهب أمبروز أبعل من ذلك ورأى 
أنه «شريك في الجرم من كان في إمكانه مد يد المساعدة لمضطهدين ولم يفعل»7”*'. ولكن ما 
كان سائداً قبل تحريم استخدام القوة بموجب ميثاق الأمم المتحدة قد تغيرء لأن التحريم مطلقء 
ولا يوجد ما يُئبت أن نظريات القرون الوسطى كالحرب العادلة والتدخل الإنساني استطاعت 
الحفاظ على أوضاعها القانونية؛ هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النظريات كانت تهدف إلى 
تبرير الحرب من الناحية الأخلاقية لا القانونية» على اعتبار أن الحروب لم تكن مُحرمة أصلاً. حتى 
إن المحاولاات التي جرت في نهاية القرن المنصرم لإحياء هذه النظريات فهي سعت بالأساس 
لتبرير التدخلات من الناحية الأخلاقية لا لخلق استثناءات جديدة على مبدأ عدم استخدام القوة 
بين الدول. فصبيحة تدخل حلف الناتو ضد يوغسلافيا عام 14949» صرح المجلس الأوروبي 
[فتة .(1987 ,اقممعط<آ ممناتقط :وتعوط) ععبرم رفعج" ل امون عل ,أعمطعسمعا لجقمع8 اء أأماع8 وأمداخ 
)١*:(‏ .م ,دا تأمسمابط ته دما مادا صني 11 تدا «لب0 فارع نرء/71] (دن 0011/07 لال روكث ]1 
(ه؟١)‏ تمونبمالممصاط رقص ]أالئللا .5 مووتاعلط لصه متلعهل! بكدن1 نمز «راععامع ها لإاباط عط[» رمو1 .لك كز 
117-140 .مم ,(2006 ,كوععظ بوإزوعع زولا علوملا عع لظا لووك نحن ل!) 47 رومورهل! ,ابمفادء عامل 

)١75(‏ ململامء صعام ل كقء قلا عصصصمه عغقل كبز عماة عااع-تأناعم لدعا مع عمعين 2[آ» ,ؤأم ملام عمقطم 6ك 

0 .م ,(2006) ١‏ .اهنا بعنبونطان' | عل كنرءأاعءان كوصا عنتنع!] «رلععلةالمفصتط 


(فضحفق 1 .( ,2004 ,أسممءا لأرمم! بطعنوللا متطولا مفصساط 


)١4(‏ ععبعءد] ععامدل؟ 10 لمللأقااء120155]) «رالم لالع اطع[ اتدمقا لمم 11 01 لإعةدمتائعع.ا عط م0» ,لنامستقطنطم .م 
.(2002 بعاعععا أو ولمع اونا كمه لقاع أهمه لك ةمعلما ها 


1] .م ,كنامز وماد ن أاداعا خم /ارلو3 عل عاكنزء«عناع د] عل ءأ:ا0006] ما رأنلاميع‎ 8 )١9( 
6 بم كما أ0تمألمععاترا الل تمل ؤاورع ءاد[ («متمالتر ال ,ععوء”اآ اعال *ته مطل أكبال ممقجمعائعط‎ )١::( 


٠6١١ 


«بأننا كدول في الاتحاد الأوروبي تحت التزام أخلاقي بضمان وقف التصرفات العنصرية والعنف 
والمجازر وضمان عدم تكرارها في كوسوفو:7'؟'). في قضية شرعية استخدام القوة التي رفعتها 
صربيا ضد دول الناتو حاولت بلجيكا والمملكة المتحدة فقط تبرير تدخلهما على أساس نظرية 
التدخل الإنساني”*". هذا الموقف البريطاني تحديداً يتعارض مع موقف بريطاني آخر سبق أن 
أعلنت عنه وزارة الخارجية البريطانية عام ١984‏ جاء فيه: «لا يمكن لأي تدخل عسكري أن يُنظر 
إليه على أنه قانوني إذا لم يكن بناءً على دعوة صريحة من الدولة المستهدفة» أو منسجماً مع مبدأ 
حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة 5١‏ من الميثاق»'”*". 

أما بقية دول العالم فترفض في مجملها نظرية التدخل الإنساني كما بيّن ذلك إعلان هافانا 
لعام 0؟ الخاص بمجموعة ال لالاء وكذلك إعلان قرطاجنة عام لل( الخاص بمجموعة 
حركة عدم الانحيازء وأخيراً إعلان كوالا لمبور للدورة السابعة والعشرين لمنظمة المؤتمر 
الإسلامى. وقد لخص تقرير اللجنة الدولية للتدخل والسيادة المعنون بمسؤولية الحماية 12م 
(7ء8 2016 عل 16 |201ومومد 8 عام ٠٠١١‏ الموقف الدولي من نظرية التدخل الإنساني بالقول: 
#بناء على المعطيات السياسية سيكون» بحسب وجهة نظر اللجنة» مستحيلاً التوصل إلى اتفاق 
حول أي قاعدة تؤدي إلى القبول بالتدخل العسكري ما لم يكن بناءًٌ على قرار من مجلس الأمن أو 
من الجمعية العامة96 4" 

إضافة إلى كل ذلك فإن العديد من الدراسات قد قامت بها لجان دولية وفقهاء قانونيون كبار 
لدراسة مدى شرعية التدخل الإنسانى. وجميعها وصلت إلى نتيجة مفادها عدم وجود مايفيد 
بشرعية تدخلات كهذه. ففي مرافعته الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في قضية شرعية استخدام 
القوة عام ١84‏ قام البروفيسور براونلى بتتيّع آراء فقهاء القانون الدولى من جنسيات مختلفة ولمدة 
لاثين سنة ووصل إلى نتيجة مؤداها أن «التدخل الإنساني لم يُعتبر يوماً شرعياً»*؛". لقد أشار إلى 
وجهة نظر وزارة الخارجية البريطانية التي تم التعبير عنها في العام ١456‏ فى وثيقة خاصة بالسياسة 
الخارجية لخصت الرأي القانوني العالمي حول شرعية التدخل الإنسانى بالقول «إن أفضل ما يمكن 
قوله للدفاع عن التدخل الإنساني هو أنه غير مُحرَّم بشكل صريح ولكن الفقه المعاصر يرفض وجود 
أي حق للتدخل الإنساني»!7؟". 

)١1(‏ :ذلهل صسمءمم! نان سنامعع2 نيل ممتاه لتاكنز متصدوم أهمه أل ممعاها اتمعل بد معمعرةكن 2 مل .معممك وتطزا0 


اطلو5) 86 زكتلاصا-اطلو5 5ع امائدو لصن وغالدعد"] دعل كدقتاقء أاطنام ,عمميي' ل به مسرعيرت ما ستل ,كصعاائط عتنلخ ممم 
8 .م( 2001 ,كتتاصاءأضامك دوعتمالوء تلن وغالمعة؟"! تدتنامماً 


610, عم‎ 1990, 0 )١:50( 
)" .م الول تت معتوزر وأا ث كاامعة” نتل ادولاء م معلتي' | ب وميبع م| ترق اأهى0[ عل ج021‎ 57 )١*( 

(غ:١)‏ الفقرات من 5 إلى /7” من التقرير. 
(ه:١)‏ .14-19 .ترم .1999/14 ج01 10/05/1999 ,1999 عنخ1 ,لل 


.١7ص المصدر نقسه.‎ )١55( 


1١١ 


أما بالنسبة إلى تدخل الأمم المتحدة ومن ثم حلف الناتو في ليبيا في عام ٠١١١‏ فإنه يجسد 
حالتي الجدل حول التداخل بين التدخل الإنساني والتدخل الديمقراطي وحول شرعية تدخل من 
هذا النوع'؟". فما بدا وكأنه تطبيق صريح لفكرة مسؤولية الحماية؛ أصدر مجلس الأمن الدولي 
القرار الرقم “1917 بتاريخ ٠١11/7/11‏ الذي أجاز استخدام كل الوسائل الضرورية لحماية 
المدنيين في ليبيا ضد ما اعتّبر تهديدا جديا من نظام القذافي باستخدام القوة ضدهه”؟'". وقد 
صدر القرار وفقا للفصل السابع وبطريقة طبيعية ومنسجما مع ما لمجلس الأمن من سلطة تقديرية 
للرد المناسب على الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين. وما لبث أن تحوّل الأمر من تدخل 
لحماية المدنيين إلى تدخل لإسقاط النظام» وهو ما وضع شرعية التدخل على المحك وأعاد 
الحيوية إلى الجدل المزمن المتعلق بشرعية التدخل الإنساني» وأعطى سندا إضافيا وواقعيا لخصوم 
نظرية التدخل الإنسانيء الذين لا يرون فيها إلا وسيلة للتدخل في شؤون الدول الداخلية وإن تم 
تغليفها باعتبارات إنسانية!9؛", 


كان التناقض جلياً في المقالة المشتركة لكل من الرئيس أوباما والرئيس ساركوزي ورئيس 
الوزراء دايفيد كاميرون التي نشرت في صحمفة لوفيغارو بتاريخ 6 6 والتي جاء فيها أن 
التدخل في ليبيا لا يهدف إلى إسقاط النظامء ولكنهم لا يستطيعون أن يتخيلوا أي مستقبل لليبيا مع 
وجود القذافي:*". بالحصيلة» فإن ما أريد له أن يكون أول تطبيق عملي لفكرة مسؤولية الحماية 
وفقاً للشروط التي وضعها تقرير الخبراءء الذي سبقت الإشارة إليه. تحوّل إلى انتكاسة لهذه الفكرة 
ستعانيها فترة طويلة من الزمن» وستدفع شعوب كثيرة ثمناً باهظاً لهاء وأول ضحايا هذه الانتكاسة هو 
الشعب السوري الذي بقي من دون حماية خوفا من تكرار السيناريو الليبي. 


)١(‏ التعارض بين نظرية التدخل الديمقراطى ونظرية الحرب العادلة: ما لا شك فيه هو أن 
تأسيس نظرية التدخل الديمقراطي على الأفكار العامة لفكرة العدالة كنصرة المضطهدين ورفع 
الظلم وإحلال السلام يُقرّب هذه النظرية من نظرية الحرب العادلة. فتقديم التدخلات الديمقراطية 
وكأنها حرب عقابية للأنظمة الدكتاتورية بوصفها مصدرا «للشر»؛ بحسب الخطاب السياسي لبعض 
الدول» يهدف إلى الذهاب بعيداً في التاريخ, لإيجاد مسوغات قانونية لهذه التدخلات. ثم إن 


(/اغ )١‏ عنوأودماوتكل وى سمدم بين ععرم هود[ تعنرطنا د 012437" | عل «متارعندعاتة' نآ ماع تصتده وبرتطللا دطصء سا3 

اه و6 امار عل 16أاتطوكمومهع2 .كله برأمعهنا لعتهق©ط اء ممودعلصة كاتلط اه ,(2016 ,وعصمعءةممعنك دععتمالوك للملا تسأموط) 
.2012 ,تتقالخصمةكآنا تكتروط) عنرازا ها 06 كمن) عا تدع :لهأ من ومرروااع 

)١54(‏ :542-543 .مم ,(2014 بعمملء5 تدتوط) عا لعموييه هك .لن “25 ,عجروييع | مجنم اأم«زا عا ,11ر0 روعالا زا0 
070 أماهااودع نا «بتتإطتآ مز ومتطصو8 كفلم عط قه بإاتلدوعا عط1» ممعكمدتاف عط .ا موعط لمة مأعلؤزانا ماعن 
عطل» ,وللناممايهكا! ومتفلا اء معامم «عزز |0 :159-171 .مم ,(2013) 1 .مط ,62 .أ0؟ ,نراعء 01 نهنا عملم تعونمم6) 
«رولاعط دأ كز لهة دسلاعط ععاصمن كنز؟ه كاءععرركم تعؤلا مدلاطتآ عطا دز وأعطع] عط 16 أتمممن5 بصفتاناح ع كه براتلوعن ا 
0 كهوعءعلا بصمدوعءعلم الف» بمقصطع.ا .53 مهتان! لصد ,59-93 .مم ,(2013) 18 .أن عمط توتصيعع5 تبه إعاالادم زه أهتصاول 
دز عط لمة وااعط مذ كنز عط معءساعط متطدمم تاماه عط إنوطة كنز2ك الإطانا مأ متاق عنما عطا نخطللا تكممتلأ ا أععمم 
.117-146 مم ,(2012) 1 .0ج ,17 .اونا رفصا براتصيعع5 ديه اع ارورم رن لمتصعتمل «رجمسطاعط مه 

)١:9(‏ (2014 بطعمعتةآ تختسب1) 2عفعمه اء عنرطتا دع 0148[ ع0 كع«نه!ة]1: عتروذاه«هم0 كع ,أوعقوراططا .ل 
)١6١(‏ كله بأوهها اء ممودتعلهة تعمقل «رعلهمه أ أقمعلها عاتلدعغا ك عبزاطنا عل عمعن0» ,مالصفطك معطن] 
.63-6 ,وم ,عنرطة] ها عل جهن عل “كعمزو انوبا وم ءبع بع «معوناممم عل 16ااتطودموتدردوع 11 
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البحث عن السلام المفقودء كأحد أسمى أهداف نظرية الحرب العادلة» هو هدف مشترك مع نظرية 
التدخل الديمقراطي. فكلاهما يسعى لإحلال السلام وفقا للنظام (5نه1 00 115 أناومة1)» وليس 
السلام في ظل الظلم والاستعباد'*". ولكن هذه القواسم الأخلاقية العامة بين النظريتين لا تعني 
تطابقهما. فهناك اختلافات جوهرية بينهما. 
أولاًء إن نظرية التدخل الديمقراطي هي أكثر «إباحية» من نظرية الحرب العادلة. فهي لا تهدف 
إلى الرد على عدوان» كما سبق القول. وإنما لتفادي عدوان متوقع ليس بناءً على معطيات موضوعية 
وإنما بناءٌ على تقديرات أساسها التركيبة العدوانية افتراضياً للأنظمة الدكتاتورية. 


ثانياء وفقاً للأبجديات التقليدية لنظرية الحرب العادلة فإن شرط وقوع الضرر والظلمء وهو 
العنصر الأساس في النظرية هو شرط موضوعي. فوفقاً لتصور توما الأكويني فإن سبب شرعية 
الحرب العادلة ا الخصم التي يستحق العقاب عليها. أما نظرية التدخل الديمقراطي فتقوم 
على فكرة شخصية قوامها الصفة الخطيرة للأنظمة غير الديمقراطية. فقد سلط مايكل والزر الضوء 
بصورة جلية 5 هذا الاختلاف بين النظريتين بالقول: «وفقاً لأبجديات نظرية الحرب العادلة فإن 
مقاومة العدوان تتوقف عند هزيمة الخصم عسكرياًء وبعد ذلك يسود سلام تفاوضي يؤدي إلى 
تعويض المتضرر وربما الحصول على ضمانات بعدم تكرار العدوان. فتغيير النظام ليس ضمن 
هذه الأبجديات. فوققاً للآباء المؤسسين لنظرية الحرب العادلة يُنظر إلى العدوان كسياسة إجرامية 
لحكومة ما وليس كسياسة لحكومة مجرمة أو سياسة لنظام حكومي إجرامي. يمكن وفقاً لنظرية 
الحرب العادلة تقديم الحكام المسؤولين عن العدوان للعدالة ولكن النظام السياسي في حد ذاته 

ليس هدفاً للحرب»7”*". 
تالثاء هناك اختلاف بين فكرة الخطيئة الشخصية أو البنيوية (06اءءزطن؟ غاناتطهماب©) 
للخصم التي تقوم عليها نظرية التدخل الديمقراطي؛ وبين فكرة الخطيئة الموضوعية 6اذالطدمان©) 
(176]ء0[6 التي اعتمدها فقهاء نظرية الحرب العادلة في القرون الوسطىء وهذا الاختلاف يعد سببا 
جوهرياً لرفض أي محاولة لإعادة إحياء نظرية الحرب العادلة كمبرر لاستخدام القوة في العلاقات 
الدولية. فإذا كان التدخل الديمقراطي يستمد شرعيته من كونه يأتي ردا على تصرف ظالم من نظام 
دكتاتوري فيجب أن يكون هناك معيار موضوعي لتحديد التصرفات الظالمة وغير الظالمة. غياب 
معيار كهذا دفع عدداً من الفقهاء. وعلى رأسهم الفقيه لوفور (:نا! 1-6)» إلى نقد نظرية الحرب 
العادلة من الأساسء لأنها «تفتح الباب واسعاً أمام التعسف وسوء الاستغلال»'”*'. ففي مجتمع 
لامركزي. كالمجتمع الدولي» كل دولة تحسب نفسها القاضي الوحيد المؤهل للفصل في مدى 
)١5١(‏ .0 .م ,كنامز 1105 71أاكنج ف 11رزه3 عل عاكيرز #جرعيع وا عل وت«تجاعو12 ها ,أنامع ]ا 
)١65(‏ توتموط) كعبيوارماعزر كعاوتعج ععنده ءأهنره: 101ل /ئتع نوما «كعاعمنزنرا اه كعاكبنز عع ع )61 رماوالا اعمطعناح 
.7 ,م ,(1999 ,لتدددزلاة0 


(5ه١)‏ ,(الانكظ) عتاطيم أمندمالم ءادر اتوجك عل ءأن«فبقع عاندة] «رجلهم عادناز أء مأكبال عتعنا0ن)» ركناط معنا كأنامسآ 
.م ,(1919) 2 .20 


عدالة أي حرب من عدمهاء كما ستدعي الحرص أكثر من غيرها على قيم ومبادئ المجتمع الدولي. 
وفي مرافعة شهيرة أمام مجلس الأمن اعتراضاً على القرار الأمريكي بغزو العراق عام 27٠١‏ تساءل 
وزير الخارجية الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان («أمء!!ا/ا عل عناوأمأمره) «من يملك أن يُقرر 
أن هذا النظام جيد وذاك النظام سيى؟ متى يصبح نظام ما غير مقبول ومتى ينتهي القبول بنظام 
ما؟ 90 

رابعاًء إن اعتبار أي نظام غير ديمقراطي «مجرماً» وأن هذا «الجَُرم العضوي» هو سبب عادل 
الخرف» بتطلت اتخييراً جذرياً في طبيعة المجتمعات الإنسانية؛ لأن الأنظمة السياسية تعكس في 
نهاية المطاف واقعاً اجتماعياً وثقافياً يدخل بعمق في تركيبة الهوية الوطنية للدول. فكما أوضح 
الفيلسوف الفرنسي رايمون أرون (8707 1000/ا108) ايصعب تحديد النظام الأنسب لتنظيم 


المجتمع. فهذا النظام لا يمكن معرفته إلا بالنظر إلى كل تنظيم اجتماعي على حدة26”". 


ثانياً: التدخل الديمقراطي كحرب وقائية لأجل السلام 
أمام تمسك الأغلبية العظمى من دول العالم بالتنظيم الحالي لاستخدام القوة في العلاقات 
الدولية. ورفض هذه الأغلبية كل محاولات إعادة إحياء نظريات عتيقة كنظرية التدخل الإنساني 
ونظرية الحرب العادلة» التي تهدف بالأساس إلى الالتفاف على هذا التنظيم. فقد اتجه أنصار نظرية 
التدخل الديمقراطي إلى استراتيجية أخرى تقوم على محاولة تبريرها بالاستناد إلى تفسيرات مختلفة 
لقواعد هذا التنظيم نفسه. فميثاق الأمم المتحدة ليس ميثاقاً انتحارياً يُطالب الدول الموقعة عليه 
بالاستسلام لمصيرهاء وبعدم الدفاع عن نفسها في مواجهة الأخطار التي تتهددها. المادة 0١‏ منه 
تُعطي كل الدول الحق في الدفاع الشرعي. أنصار نظرية التدخل الديمقراطي يقدمونها كدفاع شرعي 
وقائى ضد الأخطار التى تمثلها الأنظمة غير الديمقراطية» الأمر الذي يتطلب دراسة مدى إمكان 
تفسير حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في الميثاق ليشمل التدخلات الديمقراطية» ودراسة 

تجارب الأمم المتحدة في استخدام الديمقراطية كوسيلة لإحلال السلام في العالم. 


١‏ التدخل الديمقراطى كمقاربة جديدة لمعالجة معضلة الأمن الدولى 

على الرغم من الربط الواضح في الخطاب السياسي لبعض الدول؛ وخصوصاً الولايات 
المتحدة. بين نظرية التدخل الديمقراطي ونظرية الحرب الوقائية» فإن هناك نُدرة في الدراسات التي 
حاولت توضيح هذه العلاقة ومناقشة أسانيدها القانونية» إذ تُركز أغلب الدراسات على العلاقة بين 
فكرة الحرب الوقائية ومحاربة الإرهاب. لأن هذه العلاقة قد طفت على السطح إلى حد كبير بعد 
أحداث .7٠01/94/1١‏ ولكن المتتبع للخطاب السياسي الأمريكي يُلاحظ أن نظرية الحرب الوقائية 


,5١1؟/7/1١1/ صحيفة لوموند.‎ )١0:4( 
.م ,(1963] بلمدحص أ اأئد0 :ومة”1) عنمعا“بماقاهام) اه عناومعو رن( ,موعة لدمدررجة ا‎ 54 )١6هد(‎ 


تهدف بالأساس إلى نشر الديمقراطية ومحاربة الدكتاتورية على النحو الذي يُصوّره هذا الخطاب. 
فاستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 27٠١7‏ أوضحت هذه العلاقة بالقول «إننا ندافع عن 
السلام بمحاربتنا للإرهاب وللمستبدّين». فالاعتبارات الأمنية التي تُشكل جوهر نظرية الحرب 
الوقائية والاعتبارات الأخلاقية الحاضرة في فلسفة وضع الدول الدكتاتورية في «محور الشر» تجعل 
من المعركة معركة واحدة ضد الإرهاب وضد الدول التي تؤوي الإرهاب أو تعمل بحكم تركيبة 
أنظمتها القمعية على خلق بيئة مواتية للتطرف والعنف97", 

الحرب الأمريكية على العراق عام ٠٠١‏ كانت اختباراً لنظرية الثنائية بين إقامة الديمقراطية 
وإحلال العاوني الشرق يه يم 0 الثنائية 


هو الذي لايتم عادة ا 0 فقد 52 5 ستول (امادلي] 53505 وهو من 
أبرز رموز المحافظين الجدد المقربين من إدارة الرئيس جورج دبليو بوشء أن «الحكومة الأمريكية 
تفادت بعناية كشف غاياتها الحقيقية» لأن الولايات المتحدة تدخلت في العراق لزرع الديمقراطية. 
لقد كان هناك خطأ بالتركيز على أسلحة الدمار الشامل وعدم التركيز كفاية على طبيعة نظام صدام 
حسين التي كانت لوحدها كافية لتبرير التدخل:!”". 

في الحقيقة» لا تتردد الحكومات الأمريكية المتعاقبة منذ بداية القرن الماضي في القول إن عدم 
احترام المبادئ العالمية للديمقراطية يؤدي إلى حقها في التدخل العسكري الفردي ضد الدول التي 
لا تحترم هذه المبادئ. الجديد هذه المرة. هو أن الحكومات الأمريكية في فترة ما بعد الحرب الباردة 
ركز على نوعية النظام السياسي للدول كعامل أساسي في إحلال السلام العالمي وفي الدفاع عنه. 
فمنذ سقوط جدار برلين عام 1444 ظهرت عدة نظريات تربط , بين الديمقراطية والسلام العالمي. 
واحدة من هذه النظريات» وريما أكثرها صدقية وتأثيراً» هي نظرية التلوم الديمقراطي. تنطلق هذه 
النظرية من فرضية أساسية تقول بأن الديمقراطيات لا تحارب بعضها بعضا. نتائج هذه النظرية مهمة 
جداً. أولى هذه النتائج» أنه كلما أصبح العالم أكثر ديمقراطية أصبح أقل خطراً. النتيجة الثانية؛ وهي 
التي شددت عليها عدة إدارات أمريكية ووافق عليها العديد من الليبراليين» هي أن الأنظمة غير 
الديمقراطية يجب النظر إليها بوصفها خطراً على السلام الدولي؛ الأمر الذي يبرر استخدام القوة 
ضدها كحق دفاع شرعي وقائي"*'. ففي خطاب تنصيبه الثاني عام ٠٠١5‏ أعلن الرئيس جورج 
دبليو بوش أنه «اعتماداً على الوقائع وعلى المنطق السليم؛ وصلنا إلى الخلاصة الآنية: الحفاظ 
على الحرية في بلادنا صار يعتمد إلى حدٍ أكبر على نجاح الحرية في الدول الأخرى. الأمل الوحيد 
للسلام في عالمنا هو انتشار الحرية في العالم ككل. وعليه فإن سياسة الولايات المتحدة يجب 


)١65(‏ .م ,(2003 تمطما :ذم أععتةآ) وعط ةم كن املاع دعل «النمات ]1 عا العارون) م االا0 
)١659(‏ مقكدم .1 .صق ,لمحتا ,عمس رمووافط ييل عجرع 0 مرا ,عل 1للإعنط1 
)١64(‏ .لك .م ,(2004 ,عمأه0تان7) «روع أ ناوهرا كيك يال علبمط تعناو1أهقء06570 عملعمغعن! [آ» ,لاما ع[ .ظ 


)١29(‏ .(2003 رممصستكءتملدك تكمةط) وملعوه8 تن ءء عتم عايزمم عرزولة رصوامقكا ."ا ععمع هما اء امادتكا ممعمتاائئةا 


أن تقوم على تشجيع ودعم وتطوير الحركات والمؤسسات الديمقراطية في كل دول العالم وفي 
كل الثقافات وصولا إلى الهدف النهائى وهو تخليص عالمنا من الدكتاتوريين2"". لهذا يبدو من 
المهم دراسة درجة صدقية أط و إن التدخل الديمقراطي يُمثل حرباً وقائية لأجل السلام, إذا 
صحت هذه الفرضية فإن شرعنتها تتطلب تفسيرا موسعا جدا لحق الدفاع الشرعي لكي يشمل نظرية 
الدفاع الشرعي الوقائي. 


أ علاقة الديمقراطية بالسلام العالمي 
لماذا الحرب؟ سؤال حيّر البشرية منذ القدم. وقد حاول الكثير من الفلاسفة والحقوقيين ورجال 
السياسة الإجابة عنه. في مجال العلوم السياسية» تُعَد الإجابة عن هذا السؤال من النقاط الرئيسية 
التي تفرق المدرسة الواقعية عن المدرسة الليبرالية. بالنسبة إلى المدرسة الواقعية» كما لخص ذلك 
كينيث ولتز في كتابه الشهير الإنسان والدولة والحرب (1167 0:0 ©/3/4 176 ,41071). والذي يعد 
المرجعية في هذا المجال. فإن حالة عدم الأمن في العالم ترجع إلى حالة الفوضى في المجتمع 
الدولي التي يترتب عليها ثلاث نتائج: الأولى. هي أن الدول ستسعى دائما لزيادة قدراتها العسكرية 
والاقتصادية في مواجهة بعضها بعضا. الثانية. هي أن الأصدقاء والأعداء يتم تحديدهم على أساس 
قدراتهم العسكرية والاقتصادية لا على أساس أيديولوجي متعلق بتركيبة النظام. الثالثة هي أن 
الحرب نتيجة حتمية لتركيبة المجتمع الدولي'". 
بالنسبة إلى الليبراليين» فإن فوضوية المجتمع الدولي لا تمنع بالضرورة من التعاون بين الدول 
ذات الأنظمة المتجانسة. فالمدرسة الليبرالية ترى أن حالة المجتمع الدولي انعكاس مباشر للحالة 
الداحلية لمكونات هذا المجتمع. وفى النتيجة فإن السلام الذي جلبته الليبرالية داخل الدول 
الديمقراطية يجب منطقياً أن يكون له انعكاسات على العلاقات بين الدول"'. انطلاقاً من هذه 
القاعدة» فإن الديمقراطية تمنع الحرب وتؤدي إلى خلق نظام عالمي مُسالم. الأب المؤسس لهذه 
النظرية هو إيمانويل كانط فى كتابه الشهير السلام الدائم (ء|أعاناهم:عم «نوط 10). فقد اشترط 
لإنهاء حالة اللاأمن في المجتمع الدولي أن تكون جميع دساتير الدول دساتير جمهورية وأن يقوم 
القانون الدولى على أساس اتحاد فدرالي مكون من الدول الحرة. لقد صار هناك اليوم ما يشبه 
المُسلّمة بأن الدول الديمقراطية لديها ميول بأن لا تدخل بعضها في حروب في ما بينها. 
في خطاب حول حالة الاتحاد عام 1445١.؛‏ أشار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون إلى أن 
«الديمقراطيات لا تحارب بعضها بعضا»7""). هذه المقولة سلطت الضوء على نتيجة مجموعة من 
)١5١(‏ بعصا عرأاكزة أمنيهناء 8 نا ته بون صعمااى لاسملا ه171 ماع الع ةا «أننه0 لاز اعمس كل لاتسوك 1 
.2 .م ,(2006 يععلعاننهة! تمهلهما) مكزومرم 
)١51(‏ انوع كلدنا متطصسام0 عاتملا حعل؟) كتكبرلوساء أمعنءممء:11 4 :ها ونه عنواى ءا «ملل ,لوللا .ل( اأعمم ]ا 
.(1981 رووععط 


)١0)‏ .6 ,م ,1716م] «ء ندعل ء| اء عرزمائةج' | عل اط هنأ قاصتتزبعانآ1 
35) .55 .2 ,(2001 ,عان) كن كعاتدءيك0آ .لكا توتيوط) موقاو عوامفك داليم و] عل انب [أودرمهغ2) ,مالظ لتاقامم 


١٠١4م‎ 


الدراسات البحثية التي قام بها أساتذة جامعيون أمريكيونء قاموا بتتبع حالات الحروب بين الدول 
الديمقراطية. ووصلت هذه الدراسات إلى نتيجة مفادها أنه لم يسبق في التاريخ أن نشبت حرب بين 
دولتين ديمقراطيتين» فنشأ نقاش أكاديمي في العالم الأنغلوسكسوني حول ما بات يُعرف بالسلام 
الديمقراطي. لخص فرانسيسكو فوكوياما هذا النقاش ونتائجه بالقول إن «العلاقة بين الديمقراطية 
والسلام هي واحدة من الأشياء النادرة التي استطاعت العلوم السياسية تأكيدها في مجال العلاقات 
الدولية»9"'". ففي عام 1145 أشار استاذ العلوم السياسية مايكل دويل إلى أن «الديمقراطيات 
الليبرالية لم تتحارب أبدا خلال قرنين من وجودها»'). كان الهدف من هذه الدراسة إثبات نبوءة 
إيمانويل كانط حول سلمية الديمقراطيات وانعكاس ذلك على المجتمع الدولي. واكتسبت هذه 
الدراسات أهمية خاصة لأنها جاءت منسجمة مع الأفكار السياسية للولايات المتحدة التي كانت 
فى إطار البحث عن تصورات لعالم ما بعل الحرب الباردة. فالولايات المتحدة منذ زمن الرئيس 
ويلسون وهي تّصر على أن السلام العالمي لا بد من أن يرع على أساس الحرية السياسية”7". 
نقاط الرئيس ويلسون الأربع عشرة التي بُنيت عليها عصبة الأمم تعكس بكل وضوح أفكار كانط 
حول السلام الديمقراطي. بل إن هناك من يرى أن فشل عصبة الأمم يعود بالأساس إلى أن أفكار 
كانط حول السلام الديمقراطي قد أفرغها من محتواها مهندسو عهد العصبة أنفسهه9”". 


لقد تم التسليم بحقيقة أنه لم يسبق أن قامت حرب بين ديمقراطيتين» بل هناك من قام بدراسات 
علمية بحتة ليثبت أن «أي زوج مُكوّن من دولتين غير ديمقراطيتين هو ميّال بأكثر من أربع مرات 
ونصف المرة إلى اللجوء إلى الحرب لحل خلافاته من أي زوج ديمقراطي»9". الخلاف الوحيد 
الذي لا يزال قائماً بين أنصار نظرية السلام الديمقراطي يتعلق بسبب هذه الظاهرة لأنهم فشلوا في 
إثبات علاقة السببية (أطاءآ 00310581 1126) بين الديمقراطية وانعدام الحروب بين الدول الديمقراطية. 
ولهذا فإن منتقدي النظرية يرون أن الفشل في إثبات أسباب الظاهرة يعني أنها ترجع إلى المصادفة 
فقط339, 


بحسب وجهة نظر إيمانويل كانط يعود سبب انعدام الحرب بين الديمقراطيات «إلى طبيعة 
أعباءها البشرية والمادية وبالتالى فهو يتردد كثيراً قبل اتخاذ أو الموافقة على قرار الحرب؛ فى حين 


(15) 7 .م ,1999 ألموحكت!!أادز) عامطمل دعل علنملط عا «رستقصعل عنمم أنه عالمةمسط ده هله 
)١50(‏ لبه برطممدم[281 «روعتكيوم “25 ان 11 ,لفقم مواعره لمة وعأعدوعنا اأمتعطلنا رأمفكل» رعالرمط اعمطعتاح 
.205-35 .مم ,(1983 اله) 4 .مد ١2,‏ .ام ,نووم 

)١560(‏ ممووط أأزوععموء( عن كرن «مأاوبط عا نل | ااته0) أمرملعتعاجا 0ه بعومع معط ,لهجا معنا وعتمدل 
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.173-174 .مم ,(1995) 

)١59(‏ ,19 .ام“ ,وتسعء3 أمدمنام عند «رععوعءظ عالمعمطعغط أه طتوالا ع1 تمد مه تممكل» رعملوما ععطممافاموة 
5-49 .مم ,(1994) 2 .مم 


أن في المجتمعات غير الديمقراطية» حيث لا رأي للمواطن في قرارات الحربء يكون قرار الحرب 
من أسيلة الأمور لأنه لا يكلف الحاكم ع7 الأرستقراطي توكفيل أرجع سلمية الديمقراطيات 
إلى سببين: الأول ثقافي» يتعلق بتشابه أذواق الشعوب الديمقراطية بسبب ثقافة المساواة والحرية 
كقيم مشتركة بين هذه الشعوب. الأمر الذي يجعلها تُقدر مضار الحروب عليها جميعاً. الثاني يتعلق 
بتشابك مصالح الشعوب الديمقراطية القائمة على الصناعة والتجارة وهي مصالح أكثر ما تتضرر 
نتيجة الحروب17"", 


حاول الليبراليون المعاصرون. مثل مايكل دويل (#2الإ120 ا3841036) وبروس راسيت 
(1ا811556 عودم8) حاولوا تأطير النظرية بتقسيم أسباب الظاهرة إلى قسمين. الأول. يتعلق 
بالمعوقات الدستورية والبنيوية والثانى. يتعلق بالمعوقات الثقافية. فبالنسبة إلى هؤلاء الليبراليين 
فإن تعقيدات عملية اتخاذ القرار فى المجتمعات الديمقراطية تَحُد كثيراً من استقلالية ومن هامش 
المناورة لدى المسؤولين» وبخاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات مصيرية وخطيرة كقرار الحرب. 
فالمسؤولون. كما يُوضح بروس راسيت «#مقيدود بضرورة الحصول على مسانئدة شعبية لقرار 
الحربء وبالتالي فهم بحاجة إلى تعبئة الرأي العام» وهي إجراءات طويلة ومعقدة» خلافا لما عليه 
الحال فى الدول غير الديمقراطية72"). من جهة أخرىء يرى أنصار التصور الثقافى أن «الثقافة 
السياسية الديمقراطية تقوم على فن المفاوضات والتنازلاات والتسامح والشفافية» وهو ما يؤدي إلى 
حل العديد من الخلافات داخل المجتمعات من دون اللجوء إلى العنف. إن لهذه الثقافة المطبقة 
داخل المجتمعات انعكاساتها على السياسة الخارجية لهذه المجتمعات فى علاقة بعضها ببعضها 
اله 17#) 

ا 

أَتَآ كانت أسباب الظاهرة فإن أنصار المدرسة الواقعية فى العلاقات الدولية ينتقدونها بشدة ويرون 
أنها لا تعكس واقع العلاقات الدولية ولا تُفسر لماذا لا تمنع الديمقراطية الدول الديمقراطية من 
شن الحروب ضد الدول غير الديمقراطية. ولكن هذه الانتقادات لم تمنع بعض الدول» وخصوصا 
الولايات المتحدة» من تبنى هذه النظرية كاستراتيجية عامة لها ومن محاولة تبريرها على أساس أنها 
نوع من الدفاع الشرعى الوقائى. وهو ما يستلزم دراسة التطور التاريخى لنظرية الحرب الوقائية. 

)١(‏ الحرب الوقائية كوسيلة لحماية الأمن القومى: منذ نهاية الحرب الباردة نادى عدد من 
المتخصصين بضرورة إعادة النظر في العديد من نظريات الأمن التقليدية كنظرية الردع ونظرية 
الاحتواء التي يرون أنها لم تعد تتناسب والوضع الجديد في المجتمع الدولي؛"". هذا الوضع 

)١07١(‏ :ولعوط) امكل عل أمرعفاتا عابوعا | عءسن ادمكا عل ءإأعامفممع حادم عل إعزمم ء| «اى 07ج6ط ,تعأصناها مقلم 

,41-2 .رم ,(2002 ,ععمصم ا عل كعرلهق الو امن وعووعم<]1 

)1١171)‏ .85 .م ,2 .آهثا ,(ل198 ,مممقصصهاط تواموط) مواعف ص4 ده وءنامععوزدرفل هل ع2 ,عا أاعباوعه1 عل دترعام 

١077‏ ) :للا مسماععمتوط) لاسملا مانا لأممإووط ن «بمل ععاصعمم<| بععوء7 عأانعورجك2 ءا عراوك :00) باأعوون8] ععنمتا 

.8 .م ,(1995 ,ووععط برالورء كلملا مماععمامط 


2077 .46 .م بعالو ألت"7100غل جلمم | عل عانب ةا أأممه06) ,ملاظ 
(غ7؟١)‏ .33-50 .وم ,(2004 بعمها نؤعءااعسسصظ) مبنععانى ءامد مان عناععلامء فاتسيعم؟ نا ع بوناوعاءج] ممحطروظا 


الدولي الجديد المليء بالأخطار الجديدة» كانتشار أسلحة الدمار الشامل وما سمته الولايات 
المتحدة الدول المارقة (512165 عناع2''”)10) يتطلب قواعد قانونية جديدة تحل محل القواعد 
القديمة التي «لم تعد متناسبة مع الوضع الجديد»7”"". قامت الولايات المتحدة: إيماناً منها بأن 
الديمقراطية تمنع الحروب. بتوجيه سياستها الخارجية نحو نظرية السلام الديمقراطي. فإذا كانت 
الديمقراطيات لا تحارب بعضها بعضاًء كما أعلن ذلك الرئيس كلينتون عام 1144. إذاً ولكي يسود 
السلام يجب أن تتحوّل كل الأنظمة في العالم إلى أنظمة ديمقراطية. فإذا رفضت الأنظمة غير 
الديمقراطية والمُعتبرة خطراً على السلام العالمي أن تتحول إلى أنظمة ديمقراطية» عندها يكون من 
واجب القوى الديمقراطية فرض الديمقراطية على هذه الأنظمة» حماية للسلام العالمي. لهذا تُعتبر 
نظرية الحرب الوقائية مقاربة بين الدفاع والهجوم”"". وبالتالي» ليس صحيحاً ربط نظرية الحرب 
الوقائية بالحرب الأمريكية وربما الدولية على الإرهاب. فقد اعتبرت الولايات المتحدة تدخلها في 
بنما عام 1986» الذي لا علاقة له بالإرهاب. نوعاً من الدفاع الشرعي الوقائي. فخلال نقاشات 
مجلس الشيوخ الأمريكي عام ٠٠١7‏ سُئل وزير الخارجية السابق كولن باول عما إذا كان قد سبق 
للولايات المتحدة أن هاجمت دولة ما على أساس نظرية الحرب الوقائية؛ فأجاب بالإيجاب» مشيرا 
إلى التدخل الأمريكي في بنما"". 

وحقيقة الأمر أن فكرة استخدام القوة بصورة وقائية ضد الأنظمة الدكتاتورية بهدف إحلال 
السلام ليست جديدة. فخلال مناقشة الدستور الفرنسي في المؤتمر الوطني عام ١17/97‏ صرح سانت 
جيست (50لال-58[816) بأن «الدكتاتورية تُحطم الإنسان ومع مرور الوقت يصبح في نظر نفسه غير 
صالح لعمل أي شيء صالح. خلصوا العالم من الدكتاتورية وسوف يسود السلام والأخلاق:9"". 
في القرن التاسع عشر بيِّن بعض الكتاب المشاهير كتوماس بين (28156 1100135) وماتزيني 
(8322151) أن الدكتاتورية كانت مسؤولة عن استمرار حالة الحرب في أوروبا وطالبوا بالقضاء 
عليها لكي يسود السلام. ولحتٌ المملكة المتحدة على إعلان الحرب على الأنظمة الدكتاتورية في 
أوروباء طالب ماتزيني عام ١807‏ بضرورة القيام بالحرب التي «من الممكن أن تعالج وإلى الأبد 
المشكلة القديمة المتعلقة بإمكان تحويل الإنسان من عبد تدعسه أرجل قوة متوحشة إلى فاعل حر 
مسؤول عن أفعاله تجاه الله وتجاه بقية إخوته من البشر. الحرب التي تُنادي بها هي حرب بهدف 
نبيل يتعلق بإقامة الفضيلة والعدل وتضع نهاية للدكتاتورية في شكلها غير الإنساني؛ فتتحول الأمم 

)10ا) .45 بم «كاتمن! فاعمتوت حيرمو ذا عل عسو نان ]نامو عمتماع20] هل» ,عطتطي20 

)١2/(‏ ومعلمن عننو علط مماامي :ءام رمتعا جلهع و[ عل «معتاتاوجم بن إزتماك” نزم عا ,طامكا تممه 


.9 .م ,(2005 ,وععم1ا عل دع 1! | لحر وعجا نامدا لايمظا) كم/أعناعه ععع هنما اه ومن اق لول 
(/ا/1١)‏ ,(2005 طامعول عاتل0 تحاموط) ”اكيز فرعااع مشاترع مزع زواع ريبع نأ عل سن عا ,كمتتامدمأه© اعايم 


2.77. 

)١74(‏ ,170165 لم1 دولل 
)١1/9(‏ 973 ألعكة 24 يال ععروئة هآ 
ورد فى: .5 .م .عالوأاه ع وغل عحتوم وا عل مي أاموصمن0 .حلاظ 


إلى شعوب حرة. . إنها الحرب التي تهدف إلى تحقيق هم يق الحرية السياسية والدينية والتى ستجعل من 
المملكة المتحدة فخورة ة بقوتها بعد أن تكون قد نالت احترام وتقدير بقية الأمم»8, 
كتب الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للقانون الدولي إليهو روتء هو الآخره عام :١9011/‏ 
دامت الدكتاتورية العسكرية موجودة في العالم فإن الديمقراطية لا يمكن أن تكون بأمان 00 
من الاعتداءات التى حتماً ستحدث فى المستقبل» وبخاصة عندما لا تكون الديمقراطية فى حالة 
استعداد لذلك. الصراع هو صراع عالمى وحتمى ودائم» وحتى تكون الديمقراطية في سلام فعليها 
التخلص من أعدائها عندما تستطيع وفي المكان الذي تستطيع. العالم لا يمكن أن يكون نصفه 
ديمقراطى ونصفه الآخر دكتاتوري:!47", 
بعد انتهاء الحرب الباردة ولقناعة الديمقراطيات الغربية بعدم قدرة الأمم المتحدة على 
تحقيق سلام دائم. سعت هذه الدول إلى إقامة نظام أمن جديد قائم على فكرة «الأمن والسلام 
الديمقراطي» في محاولة لتعميم التجربة الأوروبية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. فبالنسبة 
إلى الديمقراطيات الغربية لا يمكن أن يتحقق السلام المطلق إلا بواحدة من طريقتين: إما عن طريق 
عُزلة تامة لهذه الديمقراطيات عن بقية العالم» وإما عن طريق قيام الجزء الديمقراطي من العالم 
0 الجزء الآخر وتحويله إن دول ديمقراطبة 37 يبدو أن الدول الأوروبية قد اختارت 
يقة الأولى بينما اختارت الولايات المتحدة الطريقة الثانية. فخلال قمة حلف شمال الأطلسي 
فى 0 في نيسان/ أبريل ١84‏ أعلن الأمين العام للحلف اللورد روبرتسون أنه «لكى يحفق 
الحلف هدفه الأساسي عليه القيام بالمهمات الأمنية الأساسية التي تتطلب العمل على إقامة بيئة 
أمنية أوروبية ثابتة قائمة على تطوير المؤسسات الديمقراطية وعلى تعهد بتسوية نزاعاتها بالطريقة 
السلمية بدون اللجوء إلى القوة والإكراه»7*", 
البح / يرجع و 0 ا والأمريكية إلى اختللاف ميزان القوة 
بينهما. يرى روبرت كاغان (88230)! 0-0 وهو أحد أبرز رموز المحافظين الجدد فى أمريكاء 
أن الضعف الأوروبي هو ما يدفع أوروبا إلى التمسك بالقانون وأنها عندما كانت قوية ذهبت 
واحتلت العالم بأسرها؛*". يا كان السبب. فقد تبنت الولايات المتحدة هذه الاستراتيجية التوسّعية 
)18٠١(‏ .109-110 .جرم بكتعاواا عم ء تملع 11 ا :“دن [ا أده عاماك ء(|ا تملا نالوذا 
(١1ى١)‏ ره وء5061 تنمء امك ماله كب تلوععور2 حسما اهتنهم تأقمعاص] مه لإمموعممتج] 01 انج1! :ا عط بنهما سطتاع 
.10 .مر ,(1917) 1ا .اهنا روسناععلل أنسساء 5[ إن لتحم أمتمللوردرماتر] 
فحيلة 190 .م بعاتوأان عونل تطمم ن| عل معنو ةا زأمورهة2) ,مذاها 
١ا)‏ ملعنو تاقمهتاتمعاوز وعصممم اك دعبت اه مغل ممتامساميم اك ععمم! ذا عل ععدذلا» ,انامعاء] مرواروظ 
(2003) 1 .مه ,34 .له؟ ,كعامودمةامتجعاترا علاط «تعجمعاغل عل اء عانعن عل مروععممعنك عبن [الامم ها عنامم كالعتصحع لمم 
17م 


)١85(‏ باأمولا نحن 88) رمعل ألأ“ره لا حت ه01 در يليت أت وم عتصك رعسم تر عكنه نو /0) ممدممكا تخعطمك] 
27-42 .مج .(2003 وأمممكا .لخ لعلام 


وَسغت أولاء خلال فترة الرئيس كلينتون» لتحقيقها بالوسائل الدبلوماسية غير العسكرية88", 
ولكن أحداث أيلول اسبتمبر 5.١‏ المأساوية دفعت ! إدارة الرئيس جورج دبليو بوش إلى تفضيل 
الوسائل العسكرية على الدبلوماسية لفرض الديمقراطية. فنظرية الحرب الوقائية المنصوص عليها 
في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 7٠٠١١‏ تستهدف بالأساس الأنظمة غير الديمقراطية 
التي وصفت بعضها ب «المارقة». فنظرية التدخل الديمقراطي هي إحدى أبرز ركائز نظرية الرئيس 


7 


بوش. 
أشار المحافظون الجدد في أكثر من مناسبة إلى أن الحرب على العراق عام ٠٠١‏ تتجاوز كثيراً 
الحرب على الإرهاب. أشار وليم كرستول (1»215:01 91/11!19:3) ولورانس كابلان» وهما من رموز 
المحافظين الجدد الذين شكلوا القاعدة الفكرية لنظرية الرئيس بوشء أشارا فى كتابهما ذي العنوان 
الذي لا يخلو من الرمزية طريقنا يبدأ من بغداد (مهل ع8 ن 001171616 1 6 إلى أن 
نظرية الحرب الوقائية هي عنوان آخر لنظرية التدخل الديمقراطي التي تهدف إعادة تشكيل العالم 
لإقامة نظام للأمن الديمقراطي. فبالنسبة إليهما: «أولا. الاحتواء والردع لم يعودا يكفيان» ولهذا 
فإن الولايات المتحدة بحاجة لخارطة طريق جديدة» والعمل الوقائي هو أفضل وسيلة لحل أزمة 
الأمن في عالم اليوم. نابا امسفيت القن" الاق افك الد جف اط راشي في السياسة الدولية. 
ويمكن أن تختلف التكتيكات المتبعة لدمقرطة العالم بحسب الظروف. ولكن الهدف يجب أن 
يكون واضحاً: هو تغبير الأنظمة الدكتاتورية لا التعايش معهاء وخصوصاً تلك القادرة على إلحاق 
الأذى بنا أو بحلفائنا)37, 
قام جوستان فاييس بتعقب المصادر المختلفة لحركة المحافظين الجدد ووصل إلى نتيجة 
مفادها أن «نظرية السلام الديمقراطي تقع ني قلب نظرية الرئيس بوش حول الشرق الأوسط6*". 
إضافة إلى ذلك فإن الكاتب توني سميثء الذي حاول تأطير نظرية بوش. أشار بوضوح إلى أن 
نظريتي الحرب الوقائية والسلام الديمقراطي قد تم بلورتهما بصورة واضحة في نظرية بوش التي 
تشكل نظرية السلام الديمقراطي حجر الزاوية فيها!**''. الرئيس جورج دبليو بوش نفسه أوضح 
هذه العلاقة في تصريح له عام ٠ ٠5‏ قائلاً إن «الحرب على الإرهاب ليست صراعاً مسلحاً. إنها 
المقاومة الأيديولوجية الحاسمة في القرن الحادي والعشرينء وإنها لا تزال في بدايتها. لكسب هذه 
المعركة فنحن يجب أن نهزم الإرهاب أيديولوجياً وذلك برؤية فكرية واضحة. لذلك فإن العنصر 
الأساس في استراتيجيتنا هو مشروع الحرية. التاريخ يُعلمنا أن الأمم الحرة هي أمم مُسالمة وأن 
(مذا) عملمم؟) 106 .مد نمنامع موزعم مع متماعوط ومخمتكت عط بامعسمعوممامع عتتدمعمدن12» ررعاعلمم8 دماعياهمجا 
111-17 .مم ررجووا 
(0185) .133-134 .مم ,مم8 ن مء عمسم منرم عرزملار مممامهكا اه أماوتيكا 
(لالم١ا)‏ 268 .م ,(2008 رطوعهل عاتل0 نمموط) عنمن -كاماظ حان ناسكلا ندب وترمع-ون1 الل عرزماىا!] رعدكتولا لتاكاا 


(حذا) ممء مسرا مط إن أمووماع8 عا سن دوتع ص5 اما مدر ل8 ذ وماج اعلا عابطنا سر عو ل بللتصسصة 
8م مكارت 


١1 


الديمقراطيات لا تحارب بعضها بعضاً. سنقوم بتغيير الأنظمة الدكتاتورية العنيفة بأنظمة ديمقراطية 
مُسالمة لدجعل من أمريكيا والشرق الأوسط والعالم بأسره أكثر م0 


على الرغم من وضوح العلاقة بين نظريتي الحرب الوقائية والتدخل الديمقراطيء فإنه لم يسبق 
أن تم تقنينها في صيغة حجج قانونية مترابطة؛ لهذا قل أن تجد دراسات قانونية مُعمَقةَ حول هذا 
الموضوع. تتناول هذه العلاقة التي يُطالب البعض بتحويلها إلى مشروع عالمي يُبيح استخدام القوة 
المسلحة لحماية حقوق الإنسان والديمقراطية”*'). فهذه العلاقة كانت بدون أدنى شك السبب 
المباشر وراء الكثير من التدخلات العسككرية. الحرب في أفغانستان في العام ٠٠١١‏ وفي العراق 
في العام ١”‏ ل لا يمكن فهمهما إلا في ضوء هذه العلاقة بين الحرب الوقائية ونظرية السلام 
الديمقراطي”"''. فمحاربة الإرهاب والبحث عن أسلحة الدمار الشامل كانا هدفين منفصلين 
ويشكلان محور الاستراتيجية الأمريكية""'". فقد سّئل رئيس وزراء المملكة المتحدة السابق تونى 
بلير عما إذا كانت بلاده ستشّن الحرب على العراق في العام ٠٠١‏ لو أن العراق لم يكن يمتلك 
أسلحة دمار شامل فأجاب: «الفكرة كانت أن صدام حسين كان يُشكل خطرأ على المنطقة وما زلت 
أعتقد أنه كان من العدل إزالته عن الحكم. ولكن بالطبع كنا سنلجأ إلى حجج أخرى مختلفة تتعلق 
بطبيعة الخطر»”*". الرئيس السابق لفريق المفتشين التابعين للأمم المتحدة في العراق» السويدي 
هانس بليكس (13112 11285) صرح بأن «قناعة الرئيس الأمريكي بوش ورئيس الوزراء بلير بأن صدام 
حسين يُمثل خطرا منعتهم من رؤية أنه لا يوجد دليل يبرر الحرب لتغييره. لقد كان الرئيس بوش 
ورئيس الوزراء بلير مُضْلَلِين وقاما بتضليل العامة معهم»''"". تظل الإشكالية تدور حول إمكانية 
تفسير المادة 0_١‏ من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بحق الدفاع الشرعى بحيث تشمل نظرية 
الدفاع الشرعي الوقائي, لمواجهة الأخطار الناجمة عن الأنظمة الدكتاتورية» بحسب وجهات النظر 
الننالف شرحها؟ 
(؟) التطور التاريخى لنظرية الحرب الوقائية: خلافاً لما يعتقد الكثيرون» ليست الولايات 
المتحدة هي من اخترع نظرية الحرب الوقائية. فهذه النظرية قديمة قدم التاريخ البشري نفسه. 
فهناك من يعتبر الحرب بين أثينا وسبارتا كنموذج فكري وأولي للحرب الاستباقية 5) . فقد اعتبر 
)١869(‏ المصدر نفسه. ص 188. 
)١9(‏ لممم أ اساناكم] سقاتامممصرومع م نمعروع أن عونا علتاوع روط مط1» ,عمقطمع؟ا .0 معطمها لمة مممقطعنظ8 دعلام 
2 -! .مم ,(2004) 1 .هه ,8 ا !0 ,كلنزرك أمنمأنهتهء/1«| ادن عنطاط «راقدمممءط 
)١91١(‏ عأااطليم أمتدهأام علدا اأمبك عل عأومؤرقع عمصعج «رععىما ها عل أعاطوووموتهةل عمدب" .1» ,أمماءععاةا عممتلتطط 
.8 م ,(2003) 107 عجره ,(طاطا1]) 
)١95(‏ عدلماتا دعل مغو صدناك عدوتانامم ذا عل عأمفاكصم ناه غاناق امه ,رعططاعن عل اللعدت مقط عل» روعباطا وتومم 


اذ ا ااا 0 أ 7ن[ دلوع2آ بمنتوفاكءدا عنطتنة تممهل «مقامنا 
170 .م .(2004 بعهضها تدع اأنجيهةا) لأمرمةاوسعاتا' أ “لك علوييه!1) 7أوتروانتتعاتط 


5 .9 ,روع لد قا 
(1946) 5/12/2009 ,ؤللاعم 111 «مستفاظ ات طدسط غاجييت 2 ذ مأاعدكنب]1]1 دصجلل52 الع سترومع» ,حتاظ دمونا 
)1١96(‏ 34 .م ,عاكلا ء7إعلاع ,الماع انمع 7زعلاع بع7رعاتع د[ عل ج20 عنآ ركمتدموماه 0 ) 


١1 


يوسيديدز أن توسع أثينا هو ما أقلق سبارتا ودفعها إلى الحرب”*". الرومان أيضاًء وبحكم طبيعة 
حكمهم التوسعيةء فقد كانت الحرب الوقائية لديهم مبررة0". 
غير أنه منذ نهاية الإمبراطورية الرومانية» وحتى نهاية الحرب العالمية الأولى» فقدت نظرية 
الحرب الوقائية الكثير من أهميتهاء لأن شن حرب. أيَاً كان السبب» قد عد من الحقوق السيادية» 
بما في ذلك بالطبع الحروب الوقائية» كما تشير إلى ذلك كتابات أبرز فقهاء فلسفة تلك الحقبة» 
مثل هوبز ومونتسكيو"". فنظرية الحرب الوقائية لم تَختفٍ حتى بعد إبرام اتفاق كيلوغ ‏ برييان» 
إذ دفع المتهمون. أمام محكمة نورمبرج لكبار مجرمي الحرب الألمان. بحق الدفاع الشرعي الوقائي 
للرد على إتهامهم بالعدوان على النرويج""". أثناء أزمة الصواريخ الكوبية عام ١977‏ أعلن الرئيس 
الأمريكي كينيدي: «إننا لا نعيش في عالم حيث إطلاق النار يمثل تهديداً لأمن دولة ما. الأسلحة 
النووية مدمرة جداً والأسلحة البالستية معقدة جداً. ولهذا فإن أي زيادة فى إمكانية استخدامهاء 
أو تغيير في مكانهاء يمكن أن يُشكل تهديداً للسلام»!'"". برّرت الولايات المتحدة هجومها 
الجوي على ليبيا عام ١445‏ على أساس منع هجوم إرهابي من الجانب الليبي. فقد أعلن وزير 
خارجيتها في ذلك الوقت جورج شولتز (12اناط©5 660:86) أن «أي أمة تتعرض لهجوم من جانب 
إرهابيين فلها الحق في استخدام القوة على لدو استباقي أو وقائي. لمنع وقوع هجمات ضدها في 
المستقبل» لأن ميثاق الأمم المتليدة ليتنميقافا التحارياء1ا '"..ثم جاءت إدارة الرئيس جورج ديليو 
بوش لتجعل من هذه النظرية استراتيجية للدفاع عن أمنها القومي. وقد عدت الحرب ضد أفغانستان 
عام 0 والحرب ضد العراق عام ١7”‏ لمر تطبيقاً لهذه الاستراتيجية الجديدة!؟ م( ٠‏ فى اليوم التالى 
لبداية الهجوم على أفغانستان أعلن الرئيس الأمريكي في الأمم المتحدة أنه «كرد فعل لهجمات 
١‏ وبالتوافق مع حق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي؛ فإن القوات المسلحة الأمريكية قد 
قامت بأعمال هدفها منع وردع أي هجوم مستقبلى ضد الولايات المتحدة»””'". الولايات المتحدة 
ليست الدولة الوحيدة التي تدعي امتلاك الح في الدفاع الشرعي الوقائي. فقد بررت إسرائيل 
عدوانها على لبنان عام ٠١١‏ «بالوقاية من خطر يتعاظم بشكل لا يحتمل»!''". وبعد تفجيرات 
)1١95(‏ م.ج ,عي اتدممماة2 ييل ع تعر ما ,عل أللإعتاط 1 
)١9/(‏ :كان بعع لأ ءطحسةن) برملت1 بورمء 1 أمء الاو أمنرمنلت 1م[ ,عع أاكنال أوانه داعا را زواع رعنل30 روامعظ وتعطان 
.29 .م ,( 2007 ,ذووءط! بباتامط 
)١9(‏ عل كسم عمل اأعنعع2 «بامعدمممماء هغل عل اء علتدم عل عاأغنو رع غالمقصسة ل ,تسمةزلعء5 لعبسقطمكل 
9 .م ,(2006) 324 عددها ,(اللظش)]) أودمناهدعامة الملل عل وأررفلوعه' | 
)١99(‏ معءتععاملا تعععيرهد ,1/10/1946 دععمعامع5 لهة أمعلمععلناز (عمتنعطدمعصنب!) امصسطاء] بممتتلتا؟ أهحمملممسعتمآ 
172 .م (1947) 41 .مم ,ناالة) نما أعدم مسا| ره أمسصيمل 
(١١5؟)‏ اء منمطعة صعظ مقله] زكمول «رعممعأاعل- كاعد عاتامصه- عام ها عل عمتوعلئعترة عمتمعو8] هل ,تممتصطعميآ ستاك 
.58 .م ,(2004 بعدملك! يجسوط) وتبعبل كعل مفكامن مات أهتن لانن ءانا )أأو127آ عا ,لللفصتطوماآ ستاك 
)5١1١(‏ 6 م ,مانا © 77عالع ,100أاالعناع مع ع مااع ,ملع د[ عل عرو عا ,ؤمتجهده001) 
)5١9(‏ كزه أمتساول تمع نسء 47 «رفممناوع رععط عولقا 01 ترعاولاد ععامقط عط عن! عتسابظ أقطللا» لله لمقطءتم 
.590-98 .هم ,(2003) 3 .0ن,61.97؟ ,(آآلة) ها أده اممرء 1 
١*(‏ ؟) عسحمم د« اهمه ل لممعاما اتمعل عل هلا نه تعاتباد عباعا أ عمطصعامعة 11 سل كتقاصعاهلة د5ع]آ» ,تااءععملده"© أوتناآ 


5.7 .,(2001) 4 .أو؟ ,(01آ0ت)كا) عأإطايم أمدماتمضمعتدا اأمعل عل وأور6 دمع 
)٠١:(‏ 7 , 7عأكباز 6 مااع ,علاط /زرءنام 7ط مااع ,انع و[ عل رن عا ,ذه تمصه001) 


بالي عام أعلنت أستراليا على لسان رئيس وزرائها أن لها الحق في الدفاع الشرعي الوقائي 
لمواجهة التهديدات الإرهابية”'". 

وحقيقة الأمرء أنه حتى في الفترة التي لم تكن فيها الحرب مُحرمة دولياء نجحت نظرية الحرب 
الوقائية في الحفاظ على مكان خاص بها. الهدف» بالطبع؛ لم يكن لشرعنة الحرب التي كانت 
مشروعة أصلاً وإئما لتمييز هذا النوع من الحروب عن حروب العدوان» التي اعتبرت غير عادلة. 
فبحسب وجهة نظر غروتيوس » لمواجهة الأخطار التي من المُحتمل وقوعهاء من حق الدول العمل 
على مواجهتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة» لأن «قتل من يُجهَز لقتلك يُعد شرعيا»!!”". شاطر إمير 
دو فاتيل وجهة النظر هذه وكتب أن «الأمر الأكثر أمنا هو منع الشر كلما أمكن ذلك. لكل أمة الحق 
في منع الضرر الذي تحاول أمة أخرى إحدائه لهاء وفي استخدام القوة ضد المعتدي. ولها حتى حق 
استباق تصرفات الآخرين» شريطة أن تكون حريصة على أن لا تتحول هي نفسها إلى معتد»”” ". 

السابقة القانونية الأولى؛ التي لا تزال تُعتبر المرجعية في موضوع الحرب الوقائية» هي قضية 
كارولين عام 4141797 حيث بدأ تمرد مُسلح في كندا ضد المملكة المتحدة المستعمرة لها في ذلك 
الوقت. وقد كانت هناك مساندة شعبية أمريكية للمتمردين الكنديين ولكن بدون دعم حكومي 
أمريكي رسمي. في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام قام بعض الأمريكيين باستخدام عئّارة 
تجارية أمريكية اسمها كارولين لإيصال المساعدات العسكرية للكنديين» الأمر الذي دفع بالقوات 
العسكرية البريطانية إلى تعقب تلك العبّارة داخل المياه الإقليمية الأمريكية وإحراقها وإغراقها 
في نهر نياغراء وهو ما تسبب في قتل بعض الأمريكيين الذين كانوا على متنها. فقامت السلطات 
الأمريكية بالقبض على بعض الضباط الإنكليزء وتم التهديد بملاحقتهم قضائياء بتهمة القتل. 
وبعث وزير الخارجية الأمريكي دانيال وبستر (71/55165 1030161) بعث برسالة احتجاج إلى نظيره 
الإنكليزي اللورد أشبورتون (508ناط:451 1.010)» فرد هذا الأخير بأن القوات الإنكليزية قد تصرفت 
في حالة دفاع وقائي عن النفس. وتفيد المراسلات الدبلوماسية بين الوزيرين بوجود اتفاق بينهما 
حول وجود حق للدفاع الوقائي عن النفس8”". 
ففي محاضراته أمام معهد القانون الدولي في لاهاي أشار اللورد فيليمور عام ١971‏ إلى أن «أي 
لم تكن الإجابة مقنعة فلها حق اتخاذ إجراءات دفاعية على نحو وقائى»"'". 


اقيق ا 0 
)65 .لاع .قعقم ,أ .مقط ,ألا عئناذا توم وإ عل اء عبرعيع و[ عل ازه0ا عا ,كنانا020) دعناقنا!! 
(فحقة 3 مقعقم ١١/,‏ .اونا ,كصمننو لق زه مط 776 ,اعهولا عل طءمعصصمعط 


١47‏ <ركل.42 18-ط/صنااوءت_915 1 لمع مت زنطة|.مهاة/لة//ثطااط> ,لممطعد ها عاهلا أن أعءزمعط وملوكم4 ع1 
(ة ١‏ ؟) أمورمالوصرهاترا الول عل وانمفلوعه' أ عل كناتمه كعك أأعناعت 1 «ركاهاعا ذعل لماعل اء كأزه:([» ,ععممستائطظ لما 
.0 .م ,(1923) (اطهفعظ]) 


يحاول البعض تبرير نظرية التدخل الديمقراطي على أساس أنها دفاع شرعي وقائي من أجل 
السلام» وذلك يمثل عملية تحوير جذري في مفهوم الخطر الذي يمكن الدفاع وقائيا عن الأمر 
الذي يستلزم دراسة عملية التحويل هذهء قبل تبيان موقف القانون الدولي منها. 


ب - شرعية الحرب الوقائية في القانون الدولي 

أشارت استراتيجية الأمن القومي الأمريكية عام ٠٠١7‏ إلى أن القانون الدولي يُعطي الدول 
الحق في اللجوء إلى استخدام القوم على نحو وقائي؛ ويجب تكييف هذا الحق مع الأخطار 
الجديدة في القرن الحادي والعشرين. فقد جاء فيها: «منذ قرون قديمة والقوانين الدولية أعطت 
الحق لكل دولة في الدفاع عن نفسها على نحو استباقي بكل شرعية؛ متى ما كانت مهددة» وبدون 
الحاجة إلى انتظار أن يتم الهجوم عليها. أساتذة القانون الدولي عادة ما يفرضون كشرط لشرعية 
الهجوم الوقائي وجود خطر مباشرء وهو يعني التعبئة المنظورة للأسلحة وللقوات البرية أو البحرية 
أو الجوية وتجهيزها للهجوم. علينا تكييف فكرة الخطر المباشر مع إمكانات وأهداف العدو اليوم. 
الدول المارقة والإرهابيون لا يسعون لمهاجمتنا بالأسلحة التقليدية لأنهم يعرفون أن ذلك سيفشل» 
إنهم يفضلون استخدام الأعمال الإرهابية؛ وحتى استخدام أسلحة الدمار الشامل إذا أمكن ذلك. 
لأن ذلك يمكن أن يتم بسرعة وبدون سابق إنذار». 

بكل تأكيد. ليس ميثاق الأمم المتحدة وثيقة انتحارية» فهو يُجِرّم استخدام القوة في العلاقات 
الدولية؛ وفي الوقت نفسه يُعطي الدول حق الدفاع عن نفسها. ولكن اعتبار تغيير الأنظمة الدكتاتورية 
بالقوة نوعاً من الدفاع الشرعيء لأنه الوسيلة الوحيدة لمواجهة الأخطار المفترضة في هذه الأنظمة» 
يمثل عملية توسيع لحق الدفاع الشرعي قد تؤدي إلى إفراغه من محتواه: 

)١(‏ ماهية حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي: تنص المادة 0١‏ من ميثاق الأمم المتحدة 
على الآتي: «ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو يُنقص من الحق الطبيعي للدول» فرادى أو 
جماعات» في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة» وذلك 
إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلام والأمن الدوليين. التدابير التي اتخذها 
الأعضاءء. استعمالاً لحق الدفاع عن النفسء تبلغ إلى المجلس فوراًء ولا تؤثر تلك التدابير بأي 
حال في ما للمجلس. بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق» من حق في 
أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال؛ لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته 
إلى نصابه). 

لفهم حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي» لا مناص من الرجوع إلى فلسفة هذا الحق في 
القوانين المحلية» لأنه من القيم المشتركة بين القانونين المحلي والدولي. في القانون المحلي؛ نجد 
أن احتكار الدولة لآلية حل الخلافات داخل المجتمع أدى بالضرورة إلى استبعاد فكرة أخذ الحق 
باليد» ولكن عندما يتوقف هذا الاحتكارء فإن لكل فرد الحق في الدفاع عن نفسه. لهذا فإن حق 


1١١ / 


الدفاع الشرعي يعمل كاحتياط لحالة الفراغ أو العجز. التي عادة ما تكون مؤقتة» في عملية احتكار 
الدولة لوسائل فض النزاعات داخل المجتمع. فالدولة احتكرت العنف مقابل حماية أفراد المجتمع. 
فإذا لم تكن قادرة في لحظة ما على حماية الأفراد. عندها يصبح من حق كل واحد منهم الدفاع عن 
نفسه. تنطبق هذه الفلسفة على حق الدفاع الشرعي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة؛ إذ إن هذا الحق 
مرتبط على نحو وثيق بنظام الأمن الجماعي الذي أقامه الميثاق. ففي مقابل قبول الدول بالتنازل عن 
حريتها التقليدية في اللجوء إلى الحرب, وإلى استخدام القوة» فإن الأمم المتحدة تعهدت ضمان 
سلامة أعضائها. فالأمم المتحدة وحدها من يحتكر استخدام القوة في المجتمع الدولي» ولكن؛ 
لأن الأمم المتحدة لا تستطيع دائماء وفي كل الأوقات؛ ضمان سلامة أعضائهاء فقد أعطي الأعضاء 
حق الدفاع عن أنفسهم, إلى حين اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته تجاه الأعضاء. 

بناءً على ما تقدم» يمكن القول إن حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي مرتبط بنظام الأمن 
الجماعي» وإن هذا الحق لا يتمتع بمعنى قانوني دقيق إلا ابتداءً من تجريم استخدام القوة في 
العلاقات الدولية”'". إضافة إلى هذاء وبالرجوع فقط إلى أساس حق الدفاع الشرعي في القانون 
الدولي. يمكن فهم وصفه بالحق الطبيعي في ميثاق الأمم المتحدة. فهو حق طبيعي من الناحية 
الفلسفية وليس من الناحية القانونية. فبحسب رأي الفيلسوف سيسيرون. فإن حق الدفاع الشرعي 
هو حق طبيعي لأننا «لا نكتسبه بالتعليم أو من التقاليد أو بالمطالعة» ولكن فقط من الطبيعة. فهذا 
القانون الطبيعي يُحوّل الحاجة المادية إلى واجب أخلاقي طبيعي يقضي بالعيش وفقا للطبيعة 
الإنسانية»0١).‏ 

هذا يقود إلى الحكم. خلافاً لما قضت به محكمة العدل الدولية في قضية الأعمال العسكرية 
وشبه العسكرية في نيكاراغوا عام 1485., بأن صفة الطبيعي لحق الدفاع الشرعي لا تعنيء 
بالضرورة أنه حق عُرفي. فالدفاع الشرعي يبقى طبيعياً حتى في حالة الطبيعة عندما كان استخدام 
القوة مباحا. من الناحية القانونية فإن حق الدفاع الشرعي هو استثناء على تحريم استخدام القوة في 
العلاقات الدولية» وبالتالي» فإنه من غير المعقول أن يكون هذا الحق موجودا عندما لم يكن تحريم 
استخدام القوة موجودا. فهما مرتبطان» وجوداً وعدماء أحدهما بالآخر. ففكرة الدفاع الشرعي كما 
أوضح الرئيس الحالي للمحكمة الجنائية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسازء لم يكن لها وجود مستقل 
على الأقل إلى تاريخ إنشاء عصبة الأمم”"'". هذه الحقيقة تؤدي إلى القول إن كل التعامل الدولي 
السابق لميثاق الأمم المتحدة» لا يمكن الاعتداد به عند تحديد الصفة العرفية لحق الدفاع الشرعي 
من عدمها. 

اللة .م ,(2000) 48 .لوم ,ا «رعدمءفغل عاتسلاعوة! ها عل متمعمعقتاع دعل بمعامطعلا .ل 
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عع مهما عل 5ع5لة ا إورعلالمنا وعووعم2 :5أية) «الإلتهآ-عع 1لهن0)» .ألم ,عءانو أ وتسبتز ء الاك وا عل ع«ته م1211 ,.ككتلل ,كلونةا 

.7 .م ,(2003 


(515) :كعنولا-كودمننول[ وعك عانبم© مها بأعااء5 أت 1أ0© زقصهل «رعمقط0 ذا عل 5١‏ عاعتامة نل» رعوعوقة© متلرمادرم 
.م ,ماناس نمم عأعتاته عملت 0611 


من الناحية القانونية يعني حق الدفاع الشرعي «حق كل دولة في الرد المسلح بشكل فردي أو 
جماعي ضد أي عدوان مسلح يقع عليها"!”". لكن يبدو أن هناك اختلافاً بين النسختين الإنكليزية 
والفرنسية للميثاق في ما يتعلق بالفعل الذي يُعطي الحق في الدفاع الشرعيء إذ تتحدث الأولى عن 
هجوم مسلح. في حين تتحدث الثانية عن عدوان مسلح. لذلك تبدو النسخة الفرنسية أكثر صرامة 
في هذا الخصوص. غير أن محكمة العدل الدولية تُعطي المعنى نفسه للمصطلحين. المتفق عليه 
هو أن الأعمال غير القانونية التى لا تصل إلى درجة العدوان» كتزويد المعارضة السياسية لحكومة 
ما بالسلاح لا تعطي هذه الحكومة الحق في استخدام القوة كدفاع شرعي وفقاً للمادة 0١‏ من 
الميثاق. وينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم ١١54‏ المتعلق بتعريف العدوان على 
أن العدوان هو: «استخدام القوة من دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سلامة أراضيها أو استقلالها 
السياسيء أو بأي طريقة أخرى لا تتفق وميثاق الأمم المتحدة»9'". وأشارت محكمة العدل الدولية 
في قضية الأعمال العسكرية في نيكاراغوا إلى أن: «الاتفاق يبدو اليوم عاماً حول طبيعة الأعمال 
التى يمكن اعتبارها عدوانا مسلحاء على وجه الخصوصء يمكن اعتباره عدوانا مسلحاء ليس 
نقط أعفال القوات التسيلحة النظاية التي تجتاز الحدوه اللاولية:تولكن يض قيام دولة ما أو 
باسمها بارسال مجموعات مسلحة من القوات النظامية أو المرتزقة» الذين ينفذون تعليمات القوات 
المسلحة النظامية)59", 


إن وجود عدوان سابق على استخدام حق الدفاع الشرعي. يُمثل شرطأ مهماً. لأن عدم وجوده 
يجعل من رد فعل الدولة الضحية عدواناً في حد ذاته. فلأن تجريم العدوان يُعتبر من القواعد الآمرة 
في القانون الدوليء فإن أي قاعدة ثانوية لا يمكنها أن تُشكل استثناءً على هذه القاعدة الآمرة. 
فباستثناء حق الدفاع الشرعي؛ فإن كل الظروف التي تُعتبر موانع للمسؤولية الدولية لا يمكنها أن 
ا استخدام القوة المسلحة'". من ناحية أخرى فإن الدفاع الشرعي, بوصفه ردأ على عدوان 
يجب أن يكون محدداً برد العدوان. وإلا تحوّل هو نفسه إلى فعل غير مشروع. إذ ليس بإمكان 
فالضحية؛ على سبيل المثال. احتلال إقليم المعتدي. إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقف ولمنع استمرار 
العدوان بوسائل أخرى”"". فالدفاع الشرعي يجب أن يكون ضرورياًء ومتناسباً مع الفعل0". 

المقرر الخاص للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة أشار إلى «أن شرط التناسبية في 
فعل الدفاع الشرعي يؤدي إلى خلق علاقة بين فعل الدفاع الشرعي والهدف منه وهو وقف ودفع 
العدوان»9'. هذه الشروط؛ وغيرهاء تجعل من الصعوبة بمكان تصور قبول الادعاء بشرعية أي 


إستقة 642 .ع بع أأطاتم أمندمنان عادر اأمرك نأل 017 تمق 21 ,تمدصاوك 
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لحيل 


عمل مسلح يأتي رداً ليس على عدوان فعلي؛ وإنما على خطر مُفترض في بعض الأنظمة السياسية» 
وهذا هو جوهر الجدل الحالي حول شرعية الدفاع الشرعي الوقائي. 

(؟) مدى شرعية حق الدفاع الشرعي الوقائي: كما الحال في ما يتعلق بشرعية التدخل 
الديمقراطي في ظل تحريم استخدام القوة بموجب المادة 7/4 من الميثاق» فإن شرعية الدفاع 
الشرعي الوقائي تتوقف على طبيعة التفسير الذي يتم اعتماده للمادة 0١‏ من الميثاق» تفسيرا مقيدا 
أم تفسيراً موسعاً. فالدول التي تتبنى نظرية الدفاع الشرعي الوقائي, كالولايات المتحدة واليابان 
وأسترالياء ترى أن هذه النظرية لا تتعارض مع المادة 5١‏ من الميثاق» لأن حق الدفاع الشرعي 
الوقائي هو حق قانوني عُرفي لم يلغه ميثاق الأمم المتحدة» كما أن هذه الدول ومعها كوكبة من 
فقهاء القانون الدولي تُعطى تفسيراً موسعاً للمادة 5١‏ من الميثاق. بحيث تشمل الدفاع الشرعي 
الوقائي. 

قضت محكمة العدل الدولية في قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا بأن 
«المادة 5١‏ من الميثاق ليس لها معنى إذا لم يكن حق الدفاع الشرعي طبيعياًء ولأنه كذلك؛ فمن 
غير المتصور أن لا يكون هذا الحق ذا طبيعة تُرفية» حتى وإن كان محتواه قد تم تأكيده والتأثير 
فيه بموجب الميثاق. وبالتالي» فمن غير الممكن دعم وجهة النظر التي تقول إن المادة 0١‏ من 
الميثاق قد أزاحت حق الدفاع الشرعي العرفي, لأن هذا الحق لا يزال موجوداً إلى جانب حق 
الدفاع الشرعي الاتفاقي. المجالات التي يُنظمها كلا المصدرين لا تتطابق بدقة» لأن محتواهما 
ليس واحدا0'"". 

والحقيقة» أنه إذا أمكن قبول الجزء الأخير من هذا الرأي, والمتعلق بإمكان اختلاف محتوى 
القاعدة العرفية عن الاتفاقية» فإنه لا يمكن البتة القبول بأن حق الدفاع الشرعي هو حق عرفي لأنه 
حق طبيعي. لأن ذلك يُعد خلطاً بين المعنى الفلسفي والمعنى القانوني لهذا الحق. فحق الدفاع 
الشرعي هو استثناء على قاعدة تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية ومن غير المتصور عقلا 
ولا قانوناً أن يكون الاستثناء قد وُجد قبل القاعدة. فالقيمة القانونية لحق الدفاع الشرعي هي أنه 
يُشَرْعِن ما ليس شرعيا. فإذا كانت الحرب شرعية قبل اتفاق كيلوغ ‏ برييان» وإذا كان استخدام 
القوة شرعياً قبل ميثاق الأمم المتحدة» فما هي القيمة القانونية والعملية لوجود حق الدفاع الشرعي 
في ذلك الوقت؟ فاعتبار قضية كاروليناء التي سبقت الإشارة إليهاء كسابقة وكدليل على وجود حق 
الدفاع الشرعي الوقائي قبل الميئاق هو كما يرى تيودور كريستاكيس (5أكلةاقاعمط0) ع01لمغ10). 
نوع من الاستقراء غير المقبول7". وجهة النظر هذه. التي يدعمها عدد من أساتذة القانون الدولي؛ 
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ال 


ومنهم الإنكليزي براونلي"' '' والفرنسي فرهوفن”"" والبلجيكي كورتن”*"", لا يدعمها التعامل 
الدولي؛ إذ لا تزال الدول تُصر على وجود حق دفاع شرعي استباقي عرفي 50 

أمام هذا الخلاف حول وجود حق الدفاع الشرعي الوقائي بشكل عرفي قبل تبني ميثاق الأمم 
المتحدة» يتعلق السؤال الأهم بما إذا كان هذا الحق لا يتعارض مع المادة 0١‏ من الميثاق. بالنسبة 
إلى خصوم نظرية الحرب الوقائية» تشترط المادة 0١‏ من الميثاق» لشرعية الدفاع الشرعي أن يكون 
هناك عدوان مسلح. وهذا الشرط تشترطه القاعدة العرفية أيضاً «حتى وإن صح بأن القاعدة العرفية 

هي أكثر إباحية من القاعدة الاتفاقية في صيغتها التقييدية»7". فالقاضي محمد بجاوي يرى أنه 

لأ كن أن تينب إلى الطادة 1ه مين الميغاقتنا انس كبوا الأن :كلاق تماد حرفا النعى الميفاق 
وروحه”"”". وحقيقة الأمرء فإن أحداً لا يستطيع رفض حجة من يقول إنه لا يجوز أن تُطالب دولة 
ماء وهي ترى أنها سيتم الاعتداء عليهاء بالسلبية» وبانتظار مصيرهاء فقط لأن الميثاق يمنعها من 
استخدام القوة'*""» إذ قد يحدثء أحياناء بأن تكون هناك دولة ما مهددة من دولة أخرى. لايع 
مجلس الأمن التدخل» بسبب عدم رغبة الدول الدائمة العضوية» أو على الأقل إحداهاء في الموافقة 
على اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق. عدم قيام هذه الدولة بالدفاع 
عن نفسها في هذه الحالة» يُمثل حالة انتحار حقيقية» لا تستطيع أي دولة قبولها امتغالاً لأي قاعدة 
قانونية مهما كانت قوتها"'". 

إن دراسة وتتبع الجدل القانوني الدائر حول شرعية نظرية الحرب الوقائية» يُظهران أن هناك 
مبالغة من قبل كلى الطرفينء وأن التوفيق بين حق الدفاع الشرعي العرفي وحق الدفاع الشرعي 
الاتفاقي؛ يكمن في تجاوز التصور المتناقض الذي تبنته محكمة العدل الدولية» والقبول بأن حق 
الدفاع الشرعي يعمل فقط في حال وجود خطر داهم وهي الخلاصة التي وصلت إليها مجموعة 
الشخصيات الرفيعة المُكلفة إعداد تقرير حول إصلاح الأمم المتحدة. فقد جاء في تقريرها الصادر 
عام ٠٠١4‏ أنه «وفقاً للقانون الدولي» يمكن أي دولة مهددة القيام بعملية عسكرية» شريطة أن يكون 
العدوان عليها وشيكاء وآن لا تود وشيلة أخرى لدفعة الاايتدحل عسكريئ» على أن يكون متناسباً 
مع الفعل المراد دفعه»!” '". 


زقققة .4 .م ,كعاماد نزط ععجم كن مولا ©[ا ل1ن0 ما أعدمنأوصرعات] ,المومعق 
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ذكر الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان في تقريره حول عمل اللجنة سالفة الذكر في 
العام .5٠٠5‏ أن: «الأخطار الداهمة مشمولة بالكامل في المادة 5١‏ من الميثاق الذي يضمن حق 
الدفاع الشرعي لكل دولة ذات سيادة إذا كانت معرّضة لعدوان مسلح. وقد أقر القانونيون» منذ زمن, 
أن هذا الحق يشمل الاعتداءات الوشيكة وكذلك الاعتداءات التي وقعت فعلاً»7"". هذا يقود إلى 
نتيجة مفادها أنه من غير الدقيق القول إن الحرب الوقائية ليست شرعية لأن الدول المهددة ليس 
لها الحق في الدفاع الشرعي. الحرب الوقائية ليست شرعية» ببساطة, لأن الأخطار التي تستهدف 
مواجهتها ليست أخطاراً وشيكة وفقاً للمفهوم القانوني للمصطلح (11111111161116). فالأصوات التي 
تعالت ضد نظرية الحرب الوقائية» بالشكل الذي تضمنته استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 
٠‏ "ء كانت بالأساس ضد فكرة أن الأنظمة غير الديمقراطية تُمثل خطراً على السلم الدولي. فهذه 
الاستراتيجية لم تقف عند حدود طبيعة الخطر» التي تحدد شرعية الدفاع الشرعي بمفهومه التقليدي. 
وإنما تطالب بإعادة تعريف معايير وصفات هذا الخطر بما يتناسب والاستراتيجية الأمريكية على 
النحو الذي سبق شرحه. كان تقرير معهد بروكنغز عام ٠٠١‏ واضحاً حول هذه النقطة. عندما 
أشار إلى أن نظرية الحرب الوقائية الواردة في الاستراتيجية الأمريكية «ليست محددة وفقاً للتعريف 
التقليدي لفكرة «الاستباقية» التي تعني مهاجمة عدو يُجِهّز للاعتداء» وإنما تشمل أيضاً «الوقائية» أي 
مهاجمة عدو ما بدون وجود دليل على أنه يُحضّر لهجوم ما. هذه النظرية تستهدف بشكل أساسي 
المجموعات الإرهابية والدول المارقة»!'"". هنا تكمن خطورة نظرية الحرب الوقائية وفقاً للرؤية 
الأمريكية» لأنها تُمثل تغييراً جذرياً في المبادئ التي يقوم عليها السلام والاستقرار الدوليين. فهي. 
كما أشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان؛ «"يمكن أن تخلق سوابق تُضاعف من 
اللجوء الأحادي إلى استخدام القوة بدون أساس قانوني مع وجود مبررات مقبولة أو [701". 
هناك سبب آخر لهذا الجدل حول شرعية الحرب الوقائية» وهو يتعلق بالمصطلح المستخدم 
في الفقه عند حديثه عن هذه النظرية. فالفقه الأنغلوساكسوني يستخدم العديد من المصطلحات. 
منها: الوقائي. والاستبقائي ورد الفعلي والتوقعي ,]182 رعلا لامصععم يعل لمع بورط) 
(81019مأ413]10 في حين أن الفقه الفرنكوفوني لا يُفرق حتى بين الوقائي والاستباقي ويعطيهماء 
في كثير من الأحيان, التعريف نفسه. 5 روبرت كولب الدفاع الشرعي الوقائي بأنه «دفاع شرعي 
يستهدف الأخطار المستقبلية التي لم تحدث بعد»؟"". في المقابل نجد سليم اللغماني يُعطي هذا 
التعريف للدفاع الشرعي الاستباقي ويعرّف الدفاع الشرعي الوقائي بأنه «استخدام القوة لمواجهة 
(71) .كيام عنامم عصصصمط"! عل متتمعل كعل أمعمومم ان غالمنافنة بامعمعممماعك2 تعلمدع عنام معطا عمن كمد 
.24] .متهم .2005 وعنده 24 غ1 ,2005 ,59/ى 
إقضفقة ١‏ 207 .م «بامعصعمه ان كل عل ك عتهم عل عاقبي هن عالمخصسل لك ,تممه زلعنا 
اففرقة 29/003 ,قفألا عمم نولا دعل علممفمعع 6اطصنععهم'| امقععل د5رنامعوادر 


(غ )وم اساد انمز نع لهند عو ساكل تاراوح تعاودمةان دترا حلمم و[ عل وعذادوتم ان إؤلهات” تقمجزز ما ,طامكا 
.64 .« موه أمناعه جع لم1 اه 


#اتضيف 


خطر هجوم وشيك»*"". ثم نجد محمد بجاوي لا يفرق كثيراً بين الاثنين7”"". في الواقع» إن الفرق 
بين مصطلحي الوقائي والاستباقي يتمثل بطبيعة الخطر""". فالدفاع الشرعي الاستباقي يستهدف 
الرد على خطر وشيك أو داهم. في حين أن الدفاع الشرعي الوقائي لا يستهدف الرد على الأخطار 
الوشيكة. ولهذا فإن الدفاع الشرعي الوقائي هو صنف لا يقع ضمن حق الدفاع الشرعي العرفي 
ولا الاتفاقي. فبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للمادة 5١‏ من الميثاق» تجد أن مُمثل فرنسا في 
مؤتمر سان فرانسيسكوء بول بانكور (83200105 01ا28)» قد لخص وجهة نظر المؤتمر حول هذه 
المادة بالقول «إن هذه المادة تُميز بوضوح بين الوقاية من العدوان وبين رد العدوان. بالنسبة إلى 
الوقاية من العدوان؛ يعود الأمر إلى مجلس الأمن لاتخاذ ما يراه من إجراءات ضرورية: ولا بد 
من موافقة مجلس الأمن على أي إجراء تُريد الدولة المعنية اتخاذه أما في ما يتعلق برد العدوان» 
وهو الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي. فإن النص يشير إلى حق الدول الموقعة في الدخول 
فى اتفاقات إقليمية أو معاهدات مساعدة متبادلة للتحرك مباشرة من دون انتظار إجراءات مجلس 
الأمن:9”, محكمة العدل الدولية من جانبهاء أقرت؛ في رأيها الاستشاري حول التهديد باستخدام 
الأسلحة النووية» بإمكان لجوء دولة ما لاستخدام الأسلحة النووية» في ظروف استئنائية وفي حالة 
دفاع عن النفسء إذا كان بقاء الدولة نفسه مهددً"”". 


في الواقع» وبخلاف أنواع الدفاع الشرعي الأخرى. إن اللجوء إلى الدفاع الشرعي بشكل وقائي 
لمواجهة الأخطار البعيدة وغير المؤكدة يقود إلى اللجوء إلى القوة ضد دول لم وربما لن - تعتد 
على دول أخرى. فهذا النوع من الدفاع الشرعي يؤدي إلى الالتفاف على شرط وجود الخطر 
المستخدمة للقوة. تقليدياًء الدولة المعتدى عليها هي أول من يقرر مدى ضرورة القيام بفعل الدفاع 
الشرعي من عدمه؛ ولكن تقدير وجود حق الدفاع الشرعي من عدمه ليس متروكا لها لوحدها. ففي 
قضية المنصات النفطية بين إيران والولايات المتحدة عام .35٠١7‏ ادعت الولايات المتحدة بأن 
«لكل طرف الحق في التمة بنوع من حرية التقدير في ما يتعلق بتطبيق الإجراءات التي تهدف 
إلى حماية مصالحه الحيوية»7”؟". بيد أن محكمة العدل الدولية رفضت هذا الادعاء» وقضت بأن 
«مطلب القانون الدولي المتعلق بالإجراءات المُّتخذة باسم الدفاع الشرعي هو أن هذه الإجراءات 
يجب أن تكون ضرورية للدفاع» وهو بذلك مطلب موضوعي لا يترك أي مجال لحرية التقدير»(”؟". 
(5*) 138 .م «رععوء عل اعد عا مسعععم ذا عل عمتوء ا فطة عمتماع120 هآ» رتمفصسطومقآ 
0 1 .6 .م «رأمعطاعممهاء 045 عل اء تدم عل ماعلاو دء غالمقدوم ل 1آ» ,تمد زلء8 
(7190؟) :مامعومعم ف ععامدم «رءلانتمءناغعم عمرعيع عل أمععدم ع1 اللاتمصممءع؟ لهممتأقصعام! ألم عل» روغ8 عتاغاكت 


صتتطة كا ع0 تل 12 كده؟ ,2004 نمبم 13 اء 2004 زه 12 ,أمتتمقاهتمصعاتنا عننهوااه0) تيلم[ دع ء«رعيتع وأ عل ملام تاوما دعا 
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(74) 72-73 .مم ,1 ا .اهما ,10 كللال] 
(189) 97 يوقم ,1996 ع8 للك 
اتنقم .4 .م ,2003/12/2/2003 01 ,ممدعطنواة .لا عل عاءاملتدام مآ 
(541) 3 .هكم ,196 .م ,2003 رعه8 [6©1 


رفن 


كذلك في قضية الأعمال الحربية عام .7٠١‏ فإن أوغنداء وعبر محاميها الفقيه براونلي» ادعت 
بأنه #عند تقييم شرط الضرورة فإن وجهة نظر الدولة الضحية ورعاياها هي التي يعتد بها أكثر من 
غيرها"”"؟". ولكن المحكمة رفضت,. مرة أخرىء هذا النوع من الجدل وأكدت أن «المادة 5١‏ من 
الميثاق لا تُبرر استخدام القوة كدفاع شرعي إلا ضمن الحدود التي رسمتها بشكل صارم؛ وأنها 
لا تسمح باستخدام القوة لحماية بعض المصالح المتعلقة بالأمن» فأمام الدول وسائل أخرى 
لحمايتها ومنها اللجوء إلى مجلس الأمن90؛". 

الخلاصة هي أن المجتمع الدولي رفض نظرية الحرب الوقائية» على الأقل في جانبها المتعلق 
بمواجهة الأخطار المُفترضة في الأنظمة الدكتاتورية؛ لأن هذه الأخطار ‏ إن صتمت - ليست أخطاراً 
داهمة ووشيكة على النحو الذي يشترطه القانون. ففي معرض رفضه الادعاء الأمريكي بأن صدام 
حسين كان يُمثل خطراً على السلم الدوليء أشار وزير الخارجية الفرنسي في ذلك الوقت إلى أن 
«الإجراءات الضرورية يجب أن يتخذها المجتمع الدولي؛ بعد عملية فحص معمقة وشفافة. وأي 
محاولة للقيام بعمل أحادي وبشكل وقائي ستكون خطيرة»!!؟". مجموعة الشخصيات الرفيعة التي 
قدّمت تصوراً لإصلاح الأمم المتحدة تساءلت. في تقريرهاء حول ما يجب عمله في حال الادعاء 
بوجود تهديد حقيقي ولكنه غير وشيك. فهل تستطيع دولة ماء من دون اللجوء إلى مجلس الأمن. 
أن تتدّخل في حالة دفاع شرعي وقائي؟ المجموعة أجابت «أننا في هذه الفرضية ضد فكرة شرعنة 
استخدام القوة بصفة أحادية ووقائية لأن ذلك يهدد النظام الدولي ومبدأ عدم التدخل الذي يقوم 
عليه. إن شرعنة التدخل بصفة أحادية ووقائية بهذا الشكل يعني شرعنته للجميع»12". 


 "‏ الأمم المتحدة واستخدام الديمقراطية كوسيلة للحفاظ 
على السلم والأمن الدوليين 

لقد سبقت الإشارة إلى أن تنوع الأنظمة السياسية في المجتمع الدولي قد أدى إلى قيام نظام 
قانوني دولي قائم على حرية كل بلد في اختيار نظامه السياسي. هذه المبدأ اعتّبر أساسياً للتعايش 
السلمي بين الدول» وأدى إلى عدم وجود نظرية لشرعية الحكومات في القانون الدولي. لهذاء فإن 
الأمم المتحدة لم تُصدر يوماً ما يتعارض مع هذا المبدأء لأن هدفها ضمان التعايش السلمي بين 
أعضائهاء وبالتالي فقد كان من المستحيل عليها تفضيل نموذج سياسي على آخرء أو حصر الشرعية 
في نوع معين من أنظمة الحكم. في فترة الحرب الباردة» رفضت الأمم المتحدة حتى فكرة مساعدة 
الدول على تنظيم انتخابات عامة. فقد جاء في إحدى رسائل أمينها العام أن «الانتخابات تقع ضمن 
الاختصاص الداخلي للدولء والتي يُمنع على الأمم المتحدة التدخل فيهاء وذلك بموجب المادة 


زفقحقة .4 .م ١8/4/2005,‏ ,2005/7 11 رعالم ماق 00 عل عأءتهل1دام هآ 
15 .48 .هوم ,19/12/2005 رععه ,ل1© 
(586) .8 .م ,3/9/2002 ,57/817لم 
(5160) .0 .53قم ,لأ0! كناد كناام علهمتم ونا 
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من الميثاق92؟". لكن انتهاء الحرب الباردة وانتشار الديمقراطية» بوصفها أيديولوجيا المنتصرء 
قد غتّرت»؛ على ما يبدوء من سياسات الأمم المتحدة ومن قناعات القائمين عليها. فقد أشار أمينها 
العام السابق بطرس غالي عام ١9417‏ إلى أن «ظاهرة انتشار الديمقراطية قد تركت أثرها الواضح في 
منظمة الأمم المتحدة»4". 
في الواقع؛ تميّز عالم ما بعد الحرب الباردة بأمرين: الأول هو إعادة الحياة إلى نظام الأمن 
الجماعي*؛". والثاني هو دخول الأفكار الديمقراطية إلى خطاب الأمم المتحدة وأفعالهاء خلافاً 
لمبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في المادة 7/7 من الميثاق. كانت إعادة إحياء نظام الأمن 
الجماعي ملحوظة من حيث الكم ومن حيث الكيف. فمنذ إنشاء الأمم المتحدة عام ١146‏ 
وحتى العام ١144‏ نجد أن عدد المرات التي قامت فيها الأمم المتحدة بإرسال قوات حفظ سلام 
لم يتجاوز الخمسة عشر مرة» بينما وصل العدد لما يقارب الخمسين مرة في السنوات الخمس 
عشرة التي تلت نهاية الحرب الباردة9؟. كذلك كان التطور ملحوظا في ما يتعلق بنوعية عمليات 
حفظ السلام. فالوظيفة التقليدية لهذه العمليات كانت تتعلق بضمان احترام وقف إطلاق النار بين 
المتحاربين» وذلك بإقامة ما يُشبه السد بين القوات المتحاربة» وهي على هذا النحو لم تكن «تثُمثل 
عمليات شرطة دولية تهدف إلى وقف انتهاك السلم والأمن الدوليين أو إلى فرض تنفيذ عقويات 
صادرة من أحد أجهزة الأمم المتحدة وتحديداً من مجلس الأمن2”*. ولكن؛ مع بداية التسعينيات 
من القرن الماضيء تغيرت الوظيفة التقليدية لعمليات حفظ السلام فصار الحديث عن ما يُسمى 
الجيل الثاني”*'" والجيل الثالث من هذه العمليات» فتحوّلت المهمة من حفظ للسلام إلى فرض 
للسلام» من دون نص صريح على ذلك في الميئاق9”", 
المُميّز في عمليات حفظ أو فرض السلام الجديدة هو المكانة الخاصة التي تتبوؤها الديمقراطية 
فيها. صحيح أن مجلس الأمن يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال الحفاظ على السلم الدولي؛ 
ولكن اعتبار أن الانقلاب على الأنظمة المنتخبة يُمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين» أو أن فرض 
السلام يمر بالضرورة عبر إقامة مؤسسات ديمقراطية في البلد المعني يُوضح إلى أي مدى قد غتّرت 
الأمم المتحدة من موقفها التقليدي المحايد تجاه الأنظمة السياسية. فكما أوضح الفقيه التونسي 
(55؟) كء] معممك عوأطلا0 تكممل «رعدوتتمعمصفل غاتستائعة! عل عمتعملم مكل مملمهلة"! دمعلا» ,ممصمادذ مومل 
.80 .م ,(1993 ربعن امصدمء سصمنتاتلتا تكتموط) أولل تدم عرمره أعنيزم بال عتإعمع عع ول 4 ,[.اة 
(597؟) .5 مقعهم ,1/761,17/01/1997ك/ة .ع0 ,10 2152عء20:غ06 هآ عنامم ملجعع م 
(ىغ )١‏ ن ودوزاباموة عها| دتمل ععتسن وارمقله” عل مانرواع 4 46 آآلا ء«اتصفل ننه ععتع ع8 ما بأوتطرعها ممهلا 
.م ,(1995 ,ععوعلسصم كمي[ عل تك عغلمءطا عل عتوعفمع عامتهمطئنا تمتموط) 6رتسيعق5 عل اتعكردم © ييل عجلمال ممصا[ عرؤاعه يمه 
(9غ؟) عل كء وهناتوممصا'ل ذدمنادمةمه عة عاتهم 18[ عل معتأمتهم عل كمملعدمغمه 5ع([» مامطعم مع8 12183 


ها 0 كعده ص0 :داغلطة دعا ,([دطا؟!5) أهدهنأ2ممعاطا اتمعل ع1 عنامم عوتدعصوة غاغل50 أكمول «رعتهم ا عل ممتغدل1أمكرمء 
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.5 .م ,(2003 مأهةالإلمةا :ذاعوونص8) عوزم جرع« ربنع دغ مره ' | عل كا زال«م» عل ممعروة' أ 
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رافع بن عاشور فإن افلسفة الأمم المتحدة نفسها قد أصبحت محل نظر في ظل هذا الخطاب 
الجديد. فإحلال السلام لم يعد يمر عبر احترام مبدأ المساواة في السيادة ومبدأ عدم التدخل وحرية 
اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛ لقد أصبح.؛ من الآن فصاعدأء يمر عبر 
الممارسات الديمقراطية»””*". قناعة من الأمم المتحدة بأن الديمقراطية تُشكل وسيلةً للسلام» فقد 
قامت بعدد من العمليات لإقامة أو إعادة إقامة الديمقراطية في عدد من البلدان» الأمر الذي يتطلب 
دراسة هذه الحالات. لتحديد طبيعتها وأهدافهاء وكذلك تقييمها من الناحية القانونية لمعرفة ما إذا 
كانت قد أدت إلى ظهور قواعد قانونية دولية جديدة. 


أ عمليات الأمم المتحدة الرامية إلى فرض الديمقراطية أو حمايتها 

أدت موجة الدمقرطة التي اجتاحت العالم مع نهايات القرن المنصرم إلى ظهور العديد من 
المبادرات القانونية الهادفة إلى تأطير آلية التعامل مع هذه الموجة. خلال اجتماع القمة في مجلس 
الأمن الذي عُقد في 1947/1/717»ء والذي جمع لأول مرة رؤساء الدول الأعضاء في المجلس» 
تم تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد تقرير حول الوسائل المُثلى والضرورية لجعل الأمم 
المتحدة أكثر فاعلية في قيامها بمهمتها المتعلقة بحفظ الأمن والسلم الدوليين!؛*". بناءً على هذا 
التكليف, أعدّ الأمين العام السابق تقريراً عنوانه «أجندة لأجل السلام؟ (ععمء :0] ملمعوه)ء 
شمل برنامج عمل شاملا لما يجب أن تقوم به الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن 
الدوليين**". فقد أقام التقرير نوعا من التراتبية في أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بحفظ السلام» 
تنتهي ببناء السلام. الجديد في التقرير هو فكرة بناء السلام» التي عرّفها التقرير نفسه بأنها «عمل 
يهدف إلى تحديد ودعم الأطر والمؤسسات التي تقوي وتدعم السلام وذلك بهدف تفادي نشوء 
الصراع من جديد»””*". يرى الأمين العام السابق بطرس غالي أن «بناء السلام يمر بالضرورة عبر 
التنمية الاقتصادية ودعم الديمقراطية»”*". الديمقراطية أو بالأصح الدمقرطة هي حجر الزاوية في 
استراتيجية الأمم المتحدة الجديدة. في العام ١148‏ أكد الأمين العام على الحاجة إلى وجود فعال 
للأمم المتحدة على الأرض لتوفير الشروط الضرورية لخلق عملية ديمقراطية دائمة**". كما أكد 
في تقريره «أجندة لأجل السلام» أن الديمقراطية «ضرورية في كل المستويات لإحلال السلام في 
حقبة جديدة من العدل والازدهار»ة”", 


(هة ") مزمء م8 ددرء ةمود غ1( ماع عريرهن) «رعتلة تعمصغل ها عل أفانه ا أقمعام] اتوت عل» رسمطعةُ معه8 مقام] 
.548 .م ,(2000) + .لأونا ,أمرو اه تسعادرا اأصجل عل 


)١54(‏ 2 5/3500 ,اأعهناه© [اأعناءء5 عطا كه امعلاوعمم عطا بلط امعطم اماك 
(555) يل ماعيءة عل اتأعومه0 يلل اأعسصتدومة عا عقم أزمممة ,علقم 12 عنامم قلمععة ,الها-ومعابه8 ومعائرمق 
1.52 -277 اث ,31/01/1992 

(65) 0820 بأن0م ةر بلك آلا عتم قط 
(لاه ") س«ناء|/:8 ,عوتمجمه علهصمائهم عناطدعومق '! عل كعمغع مدعا وععتقللة دعل جهأووتصصسه ذا الوتاعل كسنامعواد] 
4 يفل 25 .م ,عاو مامد عذأطتجوعوو' | 06 

(58) .2قهم ,52 .م ,الهم 13 تنامم قلمععم 
)١69(‏ 5 .هتقم ,1998 عرطماء0 29 يال 3/554ثلق .عو2] 


لتطبيق هذه الاستراتيجية» دخلت الأمم المتحدة في سلسلة من العمليات التي تهدف إما إلى 
خلق دول ديمقراطية» وإما إلى الدفاع عن الديمقراطية. 

)١(‏ الأمم المتحدة وعمليات خلق الدول الديمقراطية: وجود دولة في حالة تحلل أو ما اصطلح 
على تسميتها الدول الفاشلة (5]3165 81164) مقّل» منذ فترة طويلة» تحدياً كبيراً للسلم والأمن 
الدوليين. لمواجهة هذا التحدي وهذا الخطرء تدخلت الأمم المتحدة» في مرات عديدة» وقامت 
بالوظائف التي عادة ما تقوم بها الدولة في الظروف العادية. بالنتيجة» دخلت الأمم المتحدة في 
عمليات معقدة ومتعددة الأغراض انطلاقاً من فكرة إقامة إدارة دولية لبعض الأقاليم» هدفها النهائي 
خلق دول ديمقراطية””". أول محاولة من هذا النوع كانت في الصومال في عام .١497‏ فد جاء 
في قرار مجلس الأمن الرقم 8١4‏ أن المجلس مقتنع «بضرورة إجراء مشاورات موسعة في الصومال 
بغرض الوصول إلى مصالحة وطنية عبر اتفاق قائم على المبادئ والإجراءات التي تؤدي إلى إقامة 
مؤسسات ديمقراطية تمثيلية»7'". وقد أعاد القرار الرقم 870 تأكيد هذه الأفكار وبشكل أكثر دقة 
وَوضوحا30. ولكن» وبسبب الظروف الأمنية الصعبة قي الصومال في ذلك الوقتء تم وقف مهمة 
بعثة الأمم المتحدة حتى قبل أن تبدأ. مع ذلك قامت الأمم المتحدة بثلاث عمليات ناجحة في كل 
من كمبوديا وتيمور الشرقية وكوسوفو. وفي جميع هذه العمليات لم تغادر الأمم المتحدة إلا بعد 
إجراء انتخابات وتسليم السلطة إلى سلطات محلية منتخبة. 


)0 التدخل الأممي في كمبوديا: استقلت كمبوديا عن فرنسا عام ١407‏ لتصبح تحت حكم 
الأمير نوردوم سيهانوك (511850101 7/074017). في العام 141/0 استولى الخمير الحمر على السلطة 
فتحول اسم كمبوديا إلى كمبوشيا الديمقراطية. وقد استمر حكمهم حتى العام 191/8., عندما 
تدخلت جمهورية فيتنام الاشتراكية في كمبوديا لوقف المجازر التي يرتكبها الخمير الحمر ضد 
السكان. ونصّبت حكومة موالية لها يقودها هن سن (5100 00ا1]). في عام 1985 انسحبت فيتنام 
منها وعاد اسمها دولة كمبوديا. بسبب فشل مؤتمر باريس الأول حول السلام في كمبوديا الذي 
عقد عام ١984‏ بحضور الأمير سيهانوك والزعيم سنء فقد قرر مجلس الأمن أخذ زمام المبادرة 
لإيجاد حل للصراع في كمبودياء وأصدر القرار الرقم 774 عام ١44٠‏ الذي نص على أن الأمم 
المتحدة ستقوم بمجهودها لتمكين الشعب الكمبودي من تقرير مصيره بنفسه عبر انتخابات حرة 
تُشرف عليها الأمم المتحدة””. ولكن نقطة التحول في الصراع كانت توقيع اتفاق الحل السياسي 
الشامل للصراع في كمبودياء الذي وُقع في باريس في 77 تشرين الأول /أكتوبر ١114١‏ الذي نص 
على «دعوة مجلس الأمن إلى إقامة سلطة أممية مؤقتة في كمبوديا»9”". بناء على هذا الاتفاق 


(50") انهتل عل عأم وفع معنن ؟] «سرمعي وناو عمط فل كنماط 'ل فأفصه ننه معاصة مملندة 0 مل» باممصعرومة ل موعل 
,889-908 .مم ,(2005) 109 عمهم ,(طاحان1) عتاطييم أمدمنامم معام 


ةا 2 .م ,26/03/1993 ,814لوة 5/2 
زفقهة .4 مفكقم ,22/09/1993 ,65/865 :5/1 
0 .20/09/1990 ,5/165/668 
(554) .10 .م .46/608-5/23177لم عو©ط 


صدر قرار مجلس الأمن الرقم 7١8‏ عام ١141١‏ لإنشاء سلطة أممية في كمبوديا يقودها المبعوث 
الخاص أكاشي (81/3581)» التي تسلّمت عملها رسمياً في شباط/افبراير 19497. هدف السلطة 
الأممية كان لحفظ النظام وإعادة المهجرين وتنظيم انتتخابات ديمقراطية حرة وإقامة ديمقراطية في 
كمبوديا. ولتحقيق هذا الغرض. وخصوصاً في ما يتعلق بإقامة دولة ديمقراطية» أشار الأمين العام 
للأمم المتحدة» في ذلك الوقت. إلى أن البعثة «تهدف إلى ضمان مُشاركة أكبر عدد ممكن من 
الكمبوديين في انتخابات عامة لاختيار ممثليهم في السلطة الجديدة320”, 

في أيار/مايو “1991. جرت انتخابات عامة بتنظيم وإشراف الأمم المتحدة وبلغت نسبة المشاركة 
فيها 4١‏ بالمئة» الأمر الذي اعتّبر نجاحاً لجهود الأمم المتحدة في هذا البلد. فاز في الانتخابات 
حزب الأمير تبهائرة ويد كالب مجلس الأمن جميع الأطراف باحترام تعهداتهم بالقبول بنتائج 
الانتتخابات وتأليف حكومة ديمقراطية وفقا للدستور الجديدا””". 

(ب) التدخل الأممي في تيمور الشرقية: لعل أبرز نجاحات مشاريع الإدارة الدولية للأقاليم 
قد تحقق في تيمور الشرقية التي أنهت احتلالا برتغاليا وإندونيسيا دام لقرون طويلة. ففي عام 
74 منحت البرتغال الاستقلال لهذا الإقليم بعد احتلال دام أربعمئة وخمسين سنة» وجرت 
انتخابات فازت فيها حركة ثورية ذات توجه يساري. رفضت إندونيسيا والدول الغربية الاعتراف 
بهذا الاستقلال» وقرر نظام الدكتاتور سوهارتو غزو الإقليم الذي يُعد جزؤه الغربي جزءاً من الدولة 
الإندونيسية. على الرغم من إدانة الأمم المتحدة للغزوء فقد قامت إندونيسيا بضم الإقليم واعتبرته 
المقاطعة السابعة والعشرين لها. قامت هناك حركة مقاومة واجهتها إندونيسيا بوحشية؛ قتلت خلالها 
أكثر من ثلاثمئة ألف تيموري. أي ما يعادل أكثر من أربعين بالمئة من عدد سكان الإقليم. بعد 
سقوط نظام الرئيس سوهارتو عام 0.1444 قامت إندونيسيا والبرتغال بتوقيع اتفاق في نيويورك ينص 
على تنظيم استفتاء حول حق تقرير المصير في الإقليم. في العام التالي أنشأ مجلس الأمن بعئة 
أممية في تيمور الشرقية: مهمتها استفتاء الشعب التيموري خول الاستقلال» وهو ما تم فعلاء وقد 
صرَّت الشعب بنسبة 78 بالمئة مع الاستقلال. غير أن قيام مجموعات مسلحة موالية لإندونيسيا 
بعمليات تخريب أجبر البعثة الأممية على الانسحاب إلى حين وصول قوة دولية مهمتها إدارة 
الإقليم بصفة كاملة ووضع نتيجة الاستفتاء موضع التنفيذ. لاحظ بعض المراقبين أن صلاحيات هذه 
الإدارة الدولية التي نص عليها قرار مجلس الأمن الرقم ١١75‏ لسنة 1444 تشمل كل الصلاحيات 
العي تمارسها كل حكومة على إقليمها متحررة من أي التزام بالتعاون مع الدولة التي لا تزال تملك 
السيادة على الإقليم وهي إندونيسيا'"" ". 

00000 .9 .قعهم ,5/24800 

(5353) .4 .وعدم ,02/06/1993 ,5/165.835 


(/51؟) يلل ك وتحموم! ييل محناعدمة "1 ذ ععتماتهعا عل علقهه أ قمعاها ممتامماكامتتصلمة ل ,[.له اه] النهلعة عمممكز 
351 .م ,(2006) 1 .مم ,39 .امد ,زاحاظظ) أودمةوسعيم] إزن«2ا عل عواء8 عننع م «اقتصع 0 مدص 
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كان الهدف من هذه العملية» بكل وضوح. وكما جاء في قرار مجلس الأمن الرقم 2١7177‏ هو 
إقامة دولة تيمورية ديمقراطية. مرّ تحقيق هذا الهدف عبر ثلاث مراحل: الأولى» انتخاب جمعية 
تأسيسية؛ الثانية: العمل على كتابة دستور البلاد؛ والثالثة إنشاء مجلس وزاري يتكون من التيموريين. 
زانانا غوسماو (01051020 80312) انشُخْبٍ فى أيار/مايو ٠٠١7‏ كأول رئيس لتيمور الشرقية لتصبح 
جمهورية تيمور الشرقية أول دولة تُولد في القرن الحادي والعشرين. 
5 0 . 2ك 25 5 -٠ل.‏ 4 و 
(ج) التدخل الأممي في كوسوفو: وفقا للدستور اليوغسلافي )١1957(‏ فإن كوسوفو تعتبر 
مقاطعة مستقلة داخل جمهورية يوغسلافيا الفدرالية. تم توسيع هذه الاستقلالية ابتداءً من عام 
4 وحتى عام 19484 عندما وصل سلوبودان ميلوسفيتش إلى السلطة» الذي ألغى تلك 
الاستقلالية. فى بداية تسعينيات القرن الماضى. وعلى غرار كل مكونات الجمهورية اليوغسلافية 
السابقة» أعلنت كوسوفو ذات الأغلبية الألبانية استقلالها. وهو الاستقلال الذي رفضته صربيا ولم 
تعترف به إلا ألبانيال"'". في البداية كانت هناك مقاومة كوسوفية سلمية للنظام السياسي والإداري 
الذي فرضته صربياء ثم ما لبئت هذه المقاومة أن تحولت عام ١991‏ إلى مقاومة مسلحة يقودها 
جيش تحرير كوسوفو. اعتبرت الأمم المتحدة هذا الصراع داخليا ولم تتدخل على الأرض ولم 
تُشَرْعن تدخل الناتو ضد صربيا في آذار/مارس .١1444‏ اضطرت صربيا في النهاية إلى القبول باتفاق 
رامبوليه الذي نص على وجود دولي ذي طابع أمني ومدني نحت إشراف الأمم المتحدة. يؤ سس 
لاستقلالية واسعة لكوسوفو"''. بموجب القرار الرقم ١754‏ سنة 2١1144‏ الذي تضمن محتوى 
اتفاق رامبوليه. فوّض مجلس الأمن الأمين العام للأمم المتحدة لإرسال بعثة إدارة أممية مؤقتة إلى 
كوسوفوء رأسها الفرنسي برنارد كوشنير. الملاحظ على النظام القانوني لهذه الإدارة أمران: الأول» 
هو أن هذه الإدارة تستمد شرعيتها ليس من فاعلية على الأرض وإنما مباشرة من قرار مجلس 
الأمن'*"'"؛ الثاني» هو اشتراط إقامة مؤسسات ديمقراطية كشرط مسبق لتحديد الوضع النهائي 
للإقليم» بل إن قرار المجبس نص على أن إدارة الإقليم في حد ذاتها يجب أن تتم وفقا للمبادئ 
الديمقراطية!'"", 
وفي انتظار أن يتم بت الوضع النهائي للإقليم» وحتى ينعم الشعب الكوسوفي بالأمن والسلام 
خلال الفترة الانتقالية» فقد أشار رئيس مجلس الأمن إلى أن الإصلاحات المنشودة تشمل إقامة 
مؤسسات ديمقراطية عملياتية. وإقامة دولة القانون» وحرية الحركة. وحرية التملك والحوار 6 
صربياء إضافة إلى قوة حماية كوسوفو""". وفى ما يتعلق بإقامة مؤسسات ديمقراطية مؤقتة فى 
(54؟) وزمونع]! يبل كع ءساقدصنم ععسددوتةصررمععءء كن ععصملدعمةلصا'ل خعاممغاهقاتمن مممتتقمواءم12» ,معاممك معاطلام 
١١2 )2008(‏ عصها ,(طاحان!) عتاطيم أمنملو رمات انول عل عاو رفع ممم «ثأمقطاطة'!ا ذاه لسك يال عتاغدووة'٠‏ 3 
.721-89 .مم 


(559؟) لوووع إععحنولط ,مكمومكا باه و5عنمنا كمملنعولة 5عل عملمرمهغاما مملووللا هآ» ,عمدعمآا عملراعمم 
.335-70 .مم ,(1999) 45 عدده ,أطلكا «رععام لمعا مكل عاعععال ممتلمهاكتمتصلة" ل 


الحفق .متط] بمعده©) 
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كوسوفوء اعتمد الأمين العام للأمم المتحدة خطة تقوم على خمس مراحل متتالية تبدأ بإقامة أجسام 
إدارية لتعويض الفراغ الذي خلفته الإدارة الصربية» مرورا بتقوية النظام القانوني. ثم إجراء انتخابات 
عامة للبدء في نقل المسؤوليات تيجا للمؤسسات المؤقتة. وانتهاء بتحديد الوضع النهائى 
للإقليه7”". 1 

بعد الانتهاء من هذه المراحل والشروطء أعلن مبعوث الأمم المتحدة في كوسوفو في عام 
7 عن خطة عامة تعالج وضع الإقليم واقترح من خلالها منح استقلال للإقليم على أن يظل 
تحت رقابة المجتمع الدولي لفترة من الزمن» وطالب مجلس الأمن باعتماد الخطة2"", لم يرد 
مجلس الأمن عليها ولكن كوسوفو لم تنتظر طويلاء ففي السابع عشر من شباط/فبراير عام 7٠04‏ 
أعلنت كوسوفو استقلالها على نحو أحادي وقد اعترفت بها قرابة المئة دولة. 

(1) الأمم المتحدة والدفاع عن الديمقراطية: صرح الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي 
في العام ١191“‏ بأن: «الديمقراطية حلم عالميء والصلة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان يجب 
حال فشلهاء على الأمم المتحدة واجب أخلاقي للتدخل وتعويض النقص الذي تحدثه الأنظمة غير 
الديمقراطية»*"". بهذا الخطابء الأكثر وضوحا في المناداة بضرورة القيام «بتدخلات ديمقراطية 
جماعية»» أقام الأمين العام السابق القاعدة النظرية للجيل الثالث من عمليات حفظ السلام. فهذه 
العمليات؛ لا تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار كما الحال مع الجيل الأول لعمليات 
حفظ السلام. ولا إلى إقامة الديمقراطية كحل سياسي لأزمة داخلية وهو ما يشكل الجيل الثاني 
من هذه العمليات» وإنما إلى الدفاع عن الديمقراطية عندما يتم التعدي عليها داخليا. يُعد رد فعل 
الأمم المتحدة ضد الانقلابات العسكرية المثال الأبرز للمهمة الجديدة التي باتت تتطلع بها الأمم 
المتحدة. فقد بدأت الأمم المتحدة تصف الانقلابات العسكرية ب «غير المقبولة» وب «الخطر على 
السلم والأمن الدوليين». وكان رد فعلها صارماً جداً في كل مرة حدث فيها انقلاب عسكري على 
حكومة منتخبة» حيث ساهمت في الإشراف على عملية انتخابها. فقد تدخلت الأمم المتحدة لأول 
مرة في تاريخها في هايتي عام ١494‏ بهدف إعادة الرئيس المنتخب ديمقراطياء كما رحبت أيضاً 
لأول مرة بتدخل بعض الدول الأفريقية في سيراليون عام /1491. من دون موافقة مسبقة من مجلس 
الأمن» وذلك لإعادة الرئيس كاباه (دل#ططة؟ا). 

() التدخل الأممي في هايتي عام 14414: اكتشف كريستوف كولومبس هايتي عام 21597 
فاستعمرتها إسبانيا ردحا من الزمن قبل أن تستعمرها فرنسا إلى عام 5 2180 حين استقلت لتصبح 


7؟) -10! .قوم ,2/07/1999 | ,5/1999/779 
7:0؟) .16 .قم ,5 .م ,5/2007/168 
(5/ا") ,(1993 عتطماعه) عينوألما««وأمال 10706 عا «عصصصط'! عل ختمعل كء ماأأمعممن17)» ,تلمط-ومعاياه3! ومعايام8 
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أول جمهورية زنجية في العالم""". تعَدَ هايتي أفقر دول أمريكا اللاتينية وأقلها نموأ بسبب كثرة 
الصراعات السياسية الداخلية فيها. في القرن العشرين تعاقب عليها عدد من الدكتاتوريين أبرزهم 
فرنسوا دوفاييره الذي أقام دكتاتورية سق بدعم من الولايات المتحدة: استمرت إلى عام ١91/١‏ 
حين قام بتسليم السلطة إلى ابنه جون كلود. اضطر كلود في عام 1584. إلى اللجوء إلى المنفى 
بعد أن فشل في مواجهة المشكلات الاقتصادية والسياسية في بلاده» لتدخل هايتي في فترة من 
عدم الاستقرار شهدت خلالها خمس حكومات متعاقبة» لم تُعمّر بعضها أكثر من ثلاثة أشهر”7". 

في عام ١999‏ تم تسمية إرثا باسكال ترويلوت (0!!أناه0؟1 225081 11188) كرئيس للحكومة. 
التي طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنظيم انتخابات عامة في البلاد. حثت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة «الأمين العام للأمم المتحدة على تقديم أكبر دعم ممكن لهايتي»”"", كت 
أول بعثة مراقبين أمميين من هذا النوع مهمتها دعم العملية الانتخابية» مدشنة بذلك بداية انخراط 
الأمم المتحدة في هايتي. التي أدت في النهاية الى انتخاب الراهب جون أريستيد 00همارء8-معل) 
(8115110 كرئيس لهايتي. الأمل الذي صاحب نجاح هذه الانتخابات سرعان ما تبدد» يسبب 
الانقلاب العسكري الذي حدث بعد أشهر قليلة؛ والذي قاده الجنرال راؤول سيدراس. أدانت منظمة 
الدول الأمريكية الانقلاب وفرضت حظراً اقتصادياً ودبلوماسياً على سلطات هايتي. شعرت الأمم 
المتحدة بالقلق من جراء هذا الانقلاب. لأنهاء كما عبر عن ذلك المندوب الفرنسي فيهاء «أشرفت 
على الانتخابات وقدمت ضمانة بسلامتها وباحترام نتائجها وبالتالي فهي لا تستطيع أن تقف ساكنة 
وهي ترى اليوم العبث بالإرادة الانتخابية للشعب الهايتي»'؟"") فأدانت الأمم المتحدة الانقلاب» 
واصفة إياه «بغير المقبول وبعدم شرعية أي جسم يتولد عنه». على الرغم من النداءات المتكررة 
للرئيس أريستيد إلا أن مجلس الأمن لم يتحرك حتى العام ١1487‏ عندما قرر فرض حصار على 
هايتي, الأمر الذي أجبر الانقلابيين على توقيع ميثاق نيويورك واتفاق محافظي الجزيرة» اللذين نضًا 
على عودة الرئيس أريستيد إلى السلطة مقابل رفع الحصار وإرسال بعئة أممية إلى هايتي مهمتها 
إعادة تنظيم السلطات العسكرية والأمنية هناك!”*. عدم احترام الانقلابيين العسكر وأنصارهم 
للاتفاقات المُوقعة أجبر مجلس الأمن على إعادة فرض الحصار والسماح بالتدخل عسكرياً 
«لتسهيل مغادرة الحكام العسكريين لهايتي وعودة الرئيس المنتخب"7”". خوفاً من التدخل 
العسكري الأممي؛ غادر الحكام العسكريون هايتي وعاد الرئيس أريستيد إلى السلطة وقام مجلس 
الأمن برفع الحصار الذي سبق وأن فرضه”*", 
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خرن 


(ب) تدخل دول غرب أفريقيا في سيراليون عام :١491‏ استقلت سيراليون عن المملكة المتحدة 
في نيسان/أبريل »137١‏ واختارت النظام البرلماني كنظام سياسي لها”*". بعد سنوات من عدم 
الاستقرار السياسي» دخلت سيراليون في حرب أهلية عام ١14١‏ قادتها الجبهة الثورية الموحدة 
ضد نظام فريتاون بدعم من تشارلز تايلور. الذي كان يقود تمردا وحشيا ضد حكومته الليبيرية. 
في عام ١494‏ طلبت الحكومة السيراليونية من الأمم المتحدة مساعدتها على تنظيم انتخابات 
في البلاد» فأجريت هذه الانتخابات في شباط/فبراير عام ١147‏ وفاز فيها أحمد تيجان كاباه. في 
تشرين الثاني/نوفمبر من ذاك العام وقعت حكومة الرئيس كاباه في أبيدجان اتفاق سلام مع الجبهة 
الثورية» نص صراحة على أن «حكومة ساحل العاج والأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية 
ومنظمة الكومنولث يضمنون الاتفاق ويسهرون على تطبيق أطرافه له بالكامل وبحسن نية840". 

على الرغم من هذا الاتفاق, فإن انقلاباً عسكرياً وقع في آذار/مارس 1997., أعلن في إثره 
إرنست باي كوروما نفسه رئيساً للبلاد وقام بتعطيل العمل بالدستور. أدان رئيس مجلس الأمن 
الانقلاب وطالب بعودة النظام الدستوري”*”". كما أدانت قمة منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة 
في هاراري بزمبابوي الانقلاب. كما أدان الانقلاب بدورهم وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقياء المعروفة اختصاراً ب «الإكواس» (8©011/85). وأعلنوا رفض بلدانهم الاعتراف 
بالنظام الجديد. عقد زعماء دول هذه المجموعة اجتماعاً في أبوجا في الثامن والعشرين من آب/ 
أغسطس ١9947‏ وقرروا فرض حظر شامل على صادرات سيراليون من المواد البترولية والأسلحة 
وغيرهاء بل ذهبوا أبعد من ذلك وسمحوا باستخدام القوة لضمان تطبيق الحظر. وفي تشرين الأول/ 
أكتوبر من العام ذاته» تبنى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع القرار الرقم ١77‏ الذي فرض 
حظراً على ما وصفه بالنظام غير الشرعي في فريتاون/0*". 

بسبب هذا الحصار الإقليمي والأمميء وقع النظام العسكري في كوناكري في تشرين الأول/ 
أكتوبر 14417 اتفاقاً مع مجموعة الإكواس. يقضي بعودة الرئيس كاباه خلال فترة ستة أشهرء ولكن 
هجمات المجموعات الموالية للنظام العسكري ضد قوات مجموعة الإكواس دفعت وزراء خارجية 
هذه المجموعة إلى الإعلان عن حق قواتهم في استخدام القوة كدفاع شرعي وهو ما مكنها في 
النهاية من طرد النظام العسكري وإعادة الرئيس المنتخب كاباه. رحب رئيس مجلس الأمن بترك 
النظام العسكري للسلطة”” وقام مجلس الأمن برفع الحظر. 

استند العديد من القانونيين إلى هذه السوابق لإثبات ظهور مبدأ الشرعية الديمقراطية في القانون 
الدولي وإثبات شرعية استخدام القوة لفرض الديمقراطية. فقد جادلوا بأن مبدأ الشرعية الديمقراطية 
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إضن 


كان الأساس الحقيقي لتحركات الأمم المتحدة. وبأن القول بأن مجلس الأمن لا يستطيع الأخذ بعين 
الاعتبار هذا المبدأ هو قول «يتجاهل التطور الحالي الذي يشهده القانون الدولي ويتجاهل السلطة 
التقديرية التي منحها الميثاق للمجلس»6**". إن تقييم وجهة النظر هذه. تتطلب تحديد القيمة 
القانونية والمعيارية لعمليات الأمم المتحدة. سواء ما تعلق منها بتجربة خلق الدول الديمقراطية أو 
بردود فعلها تجاه بعض الانقلابات العسكرية. 


ب - القيمة المعيارية لتدخلات الأمم المتحدة المتعلقة 
بفرض الديمقراطية أو بالدفاع عنها . 
بادئ ذي بدءء يجب الإشارة إلى أنه. وإلى الآن» لا توجد نظرية مستقلة تتعلق بالإدارة الدولية 
لبعض الأقاليم؛ وحتى بعض الدراسات القليلة التي حاولت التنظير لهذه الفكرة تفادت تناول 
السؤال المتعلق بالتتائج المعيارية الاحتمالية لهذه التجربة**". اكتفت هذه الدراسات بالإشارة إلى 
أن عمليات الإدارة الدولية تجد أسسها في نظام الوصاية المنصوص عليه في الفصلين الثاني عشر 
والثالث عشر من ميثاق الأمم المتحدة» وبأن أي محاولة لتأسسيها على أسس أخرى تُمثل تعسفاً في 
تفسير النصوص”"". لم يتردد مندوب يوغسلافيا في الأمم المتحدة. أمام مجلس الأمنء في وصف 
النظام الذي أقامته المنظمة الدولية في كوسوفو بأنه «محمية؛ ظاهرة أو مخفية»”"". ويبدو آن 
بعض المحاكم الوطنية قد تبنت وجهة النظر هذه. فقد جاء في حيثيات حكم للمحكمة الدستورية 
البوسنية عام ٠٠٠١‏ بأنه «أخذا بعين الاعتبار وضع البوسنة ووظيفة الممثل السامي كنائب عن 
المجتمع الدوليء فإن هذا الوضع لا يخلو من السوابق. فقد وجدت وظائف مشابهة في بلدان 
أخرى عاشت ظروفاً سياسية خاصة. الأمثلة الواضحة لهذه الأوضاع هي أنظمة الانتداب وفقاً لنظام 
عصبة الأمم. فعلى الرغم من الاعتراف بسيادة الدول التي خضعت للانتداب إلا أنها وُضعت تحت 
رقابة دولية أشرفت عليها سلطات أجنبية باسم المجتمع الدولي»”"". 
بالتأكيد. يوجد تشابه بين نظام الإدارة الدولية للأقاليم وبين نظامي الوصاية والانتداب» 
وذلك بالنظر إلى الأهداف التي تتوخاهاء وهي حفظ النظام وضمان الأمن وتشجيع التطور 
الاقتصادي والسياسي للأقاليم المعنية» ولكن لا يبدو دقيقاً اعتبار نظام الإدارة الدولية نموذجاً 
آخر لنظام الوصايا. فمن الناحية الشكلية نجد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي المخولة 
بإقامة والإشراف على نظام الوصاياء في حين نجد أن الإدارات الدولية التي سبق الإشارة إليها 
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انضسن 


قد تم إنشاؤها بقرارات من مجلس الأمن. وحتى لو تم تجاوز هذا الاختلاف «الشكلي» فمن 
الواضح أن الأقاليم التي وُضعت تحت الإدارة الدولية لا تستجيب للشروط المطلوب توافرها في 
نظام الوصايا. فكوسوفوء على سبيل المثال. لم يتم يوماً اعتبارها كإقليم غير مستقل حتى توضع 
تحت نظام الوصايا. لهذا فإن الإدارة الدولية في كوسوفو لم تكن تهدف إلى قيادة كوسوفو نحو 
الاستقلال. إنه بفضل هذه الإدارة تحصلت كوسوفو على استقلالهاء ولكن هذه النتيجة لم تكن 
متوقعة في قرار مجلس الأمن الرقم ١71414‏ الذي أنشأ هذه الإدارة. ثم إن الصلاحيات الممنوحة 
للإدارة الدولية في النماذج التي سبقت الإشارة إليها تتجاوز كثيراً الصلاحيات التي تستطيع الأمم 
المتحدة ممارستها وفقاً لنظام الوصايا. فوفقاً لهذا الأخير؛ لا تستطيع الأمم المتحدة ممارسة إلا 
وظيفة الرقابة وليس الإدارة المباشرة للأقاليم. لهذه الملاحظات» يرى البعض أن شرعية نظام 
الإدارة الدولية تكمن في الصلاحيات الضمنية التي يتمتع بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع 
من الميثاق0“". تستند وجهة النظر هذه؛ على ما يبدوء إلى رأي محكمة العدل الدولية فى قضية 
التعويضات عام .١1949‏ عندما أشارت إلى أنه «وفقاً للقانون الدولي فإن منظمة الأمم المتحدة 
يجب أن ينظر إليها على أنها تملك سلطات؛ وإن لم ينص عليها صراحة في الميثاق» إلا أنها 
ضرورية لقيام المنظمة بمهماتها»؟*". 

5 كان الأساس القانوني لنظام الإدارة الدولية» فإن هذا التعامل الدولي لا يمكن النظر إليه على 
أنه دليل على شرعية التدخلات الديمقراطية» وذلك بأن رضى الدول المعتية كان دائماً شرطأً مسبقاً 
لإقامة هذه الإدارات الدولية» ثم إن هذا التعامل كان في الواقع ردا دوليا على حالات خاصة يصعب 

)١(‏ خلق الدول الديمقراطية. عمل دولي رضائي: جاء في حيثيات حكم محكمة العدل الدولية 
في قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا أن جوهر التدخل المُحرم دولياً هو عنصر 
الإكراه'”*". ففكرة فرض الديمقراطية بالقوة هي ما يجعل من أي تدخل ديمقراطي فعلاً غير مشروع 
دوليا. فى حالات الإدارة الدولية التى سبق دراستها فإن عملية الفرض غير موجودة على الإطلاق. 
فقي كل منها كان وضى الدول المعنية شرطاً مُسبقاً لإقرار نظام الإدازة الدولية. .في حالة كميودياء 
فإن اتفاق باريس بين الأطراف المتصارعة هو ما نصّ على ضرورة أن يكون النظام السياسي في 
كمبوديا نظاماً ديمقراطياً. ثم إن الاتفاق هو نفسه من كلف بعثة الأمم المتحدة بمسؤولية تنظيم 
انتخابات عامة فى هذا البلد”*". وقد نصت المادة الرابعة من الملحق الخامس فى الاتفاق» 
السولق بالحاظة الساكاة: للدسغور السد يد ميدي عن أن السترن ديعت أن ينسن على أذ 
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كمبوديا ستطبق نظام الديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية» وأن الدستور يجب أن ينْص على 
تنظيم انتخابات دورية تضمن حق الترشح والانتخاب في اقتراع عام وقانوني». ونصت المادتان 
الثانية عشرة والثالثة عشرة من هذا الملحق على أن «الانتخابات تجرى برعاية الأمم المتحدة في 
مناخ سياسي محايد مع ضمان الاحترام الكامل للسيادة الكمبودية؛ وأن بعثة الإدارة الدولية للأمم 
المتحدة هي المسؤولة عن تنظيم وسير هذه الانتخابات»'"". وقد علّق الأمين العام للأمم المتحدة 
بالقول إن «نجاخ العملية الانتخابية يتطلب احترام الأطراف المعنية لنصوص اتفاق باريس»!18", 

الحالة التيمورية هي مثال آخر لرضائية العملية الأممية المتعلقة بإقامة دولة ديمقراطية في هذا 
البلد. في الواقع؛ فإن الإقليم التيموري الشرقي لم يكن إقليماً مستقلاً ولم يكن جزءاً من أي دولة 
ولهذا فإن أي تدخل فيه لا يُعد خرقاً لمبدأ عدم التدخل الذي يسري فقط في حق الدول المستقلة. 
رضى إندونيسيا لم يكن ضروريا لشرعنة التدخل ولكن فقط لتسهيله. وبالتالي فقد كان له آثار 
سياسية أكثر منها قانونية» إذ لم يكن هناك أي دولة مستعدة لتحويل المسألة التيمورية إلى حرب مع 
إندونيسيا"'". 


أي كانت آثار الرضى الإندونيسي بالتدخلء فإن الأمم المتحدة لم تتدخل في تيمور الشرقية 
إلا بعد أن أخطرها الرئيس الإندونيسي بأن إندونيسيا #جاهزة ومن دون شروط لقبول قوات دولية 
لحفظ السلام تعمل عبر وساطة الأنم المقيلة لجمع بعض الدول الصديقة لحفظ الأمن في تيمور 
الشرقية» وعلى حماية الكيان وتطبيق نتيجة الاستفتاء الذي جرى في الثلاثين من آب/أغسطس من 
ذلك العام»””'", 

الرضى الصربي بنظام الإدارة الدولية في كوسوفو موجود في الوثائق الدولية التي أنهت الصراع 
في كوسوفوء ومنها اتفاق رامبوليه وإعلان بطرسبرغ؛ بل إنه من دون رضى صربيا سيكون نظام 
الإدارة الدولية في كوسوفو بلا أي أساس قانوني. لأن صربيا لم تكن بعد عضواً في الأمم المتحدة 
لحظة تبني قرار مجلس الأمن الرقم ١١45‏ لسنة 2.1449 ومجلس الأمن لا يبدو مخولاً اتخاذ 
قرارات إلزامية في مواجهة الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة. صحيح أن هذا الأساس القانوني 
القائم على الرضى الصربي يُعد ضعيفا بالنظر إلى كون صربيا أجبرت بالقوة على قبول الاتفاقات 
التي أنهت الصراع في كوسوفوء الأمر الذي يجعل من هذه الاتفاقات محل نظر وفقاً للمادة ١‏ من 
اتفاقية فيينًا لقانون المعاهدات )١11754(‏ على اعتبار أن الإكراه يؤدي إلى انعدام المعاهدات. لكن 
الملاحظ هو أن صربياء منذ إقامة الإدارة الدولية في كوسوفو وحتى إعلان استقلال كوسوفوء لم 
تعترض يوما على قانونية وسلامة موافقتها على الاتفاقات سالفة الذكر. على العكس من ذلك» فقد 

(594150) 9 زذ أذ زا نأي 

(94) .35 .فكهم ,7/11/1991 .6/617دلم 

(99؟) لطعك «امادة0- ملآ ننه أمسممتاهم عاضا مملاعة'! نكامع ص عه جلدم ها عل معتتستمتكل» ,ملطدك لعوث0 


.146 .م .(2000) 46 عترره] 
تررق 12 .قققم يك .م ,5/1999/976 
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نضّت مقدمة الدستور الصربي لعام ٠٠١7‏ على أن «دولة صربيا تشمل الأقاليم المستقلة» فوافودين» 
كوسوفو وميتوهياء التي وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم ١745‏ هي حالياً تحت الإدارة الدولية»7"". 

هذا يُظهر أن العمليات الأممية المتعلقة بخلق الدول الديمقراطية قد تمت برضى الدول المعنية» 
وبأن هذا الرضى الاتفاقي جعل من الديمقراطية التزاماً دوليً””". 

(؟) إقامة الدول الديمقراطية» رد عملي على أزمات خاصة: يرى بعض الباحثين أن عمليات 
الأمم المتحدة المتعلقة بالإدارة الدولية هي عبارة عن «حوادث تاريخية حدثت نتيجة تردد بعض 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في اعتماد إدارة الأقاليم ما بعد الصراعات ضمن اختصاصات 
الأمم المتحدة»7”". فبالنظر إلى طول فترة التحضير لعمليات كهذه؛ إضافة إلى حجم الإمكانات 
البشرية والمادية المطلوبة لهاء فإن هذه العمليات «لا يمكن الموافقة عليها إلا بشكل استثنائي» 
وغالبا ما يتم ذلك في ظل عمليات حفظ السلام الدولية»؟'". ويرى الأخضر الإبراهيمي. وهو 
أحد أبرز قادة عمليات حفظ السلام الدولية» أن «عمليات حفظ السلام وما يماثلها من عمليات 
تقوم بها الأمم المتحدة لا تتشابه. فكل واحدة منها هي فريدة وفي كل مرة يجب اختراع آلية عمل 
مؤقتة00*". أما مارتي كوسكينيمي (0516001901»! 113:]11)» أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي 
الفلندئ الشهير» فيلخص وضع عمليات الإدارة الدولية بالقول إنها «حبيسة تناقض غريب يتمثل 
بحاجتها إلى إيجاد نموذج واستحالة إيجاد هذا النموذج»"'". 

في الحقيقة» لم يسبق للأمم المتحدة نفسها أن أظهرت أي رغبة في اعتبار عملياتها في كمبوديا 
وتيمور الشرقية وكوسوفو كسوابق لعمليات مستقبلية. وقد أشار تقرير مجموعة الدراسة حول 
عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة» إلى أن عمليات الإدارة الدولية يجب النظر إليها 
كحلول لمشاكل خاصة وذلك «عندما تكون السلطات المحلية غير موجودة أو غير قادرة على 
ممارسة مهماتها»"”". فالأمم المتحدة لا تُريد ‏ على ما يبدو أن تخلق سابقة ترتب عليها التزاماً 
بالتحرك في كل مرة تحدث فيها ظروف مشابهة لظروف عملياتها السابقة» كما أنها لا تُريد أن تعطي 
حقاً للدول التي تمر بظروف كهذه تُطالبها بإقامة نظام إدارة دولية على غرار ما حدثت في كمبوديا 


)"١1(‏ «رمصلط بلك ملامومعا بل عحنعومة'٠‏ ذ عمتماتئمعا عل علهمه لق طعاما ممتنةاكتصتصلهق ل ,زناه اع] النمليم 
4 .م س«ماهتك 0 

(؟١؟)‏ ,للطعاظ عمماومظه توصفل «رعتمائمعا عا عبد وعتمنا كممأغولم دعا عدم عنعمععء 155أهعاكامتصلق”.]» الإممعلط .]1 
62 .م ,(2012 ,عمملةط نوموط) مين أ عل «بوتاهكزاهعوصثل دان ععتدلا ورملاهل7 دعل تنو 1النناةم)600) هل ,.لء 
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.(2003 الإلمعلوعم ععمء”ا أفصه أأمامعاما بلعمل:0) 
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.(2001 ,سعناوءعطعامما! :ونبوط) (1996- [199) أنقه!]'ك ءكئز) ما باأعلنلوط وعلالا تدمقل «رحلهم 13 

(ك١*")‏ «ممصساآ بلك وبنموم»! بل علاناعدمة”٠!‏ ل ععأمغاجة) عل علقهه الم عله ممالماكامتصلمه ل» رزلهاع] الندلعم 
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(فحضة .19 .هعقم ,17/08/2000 ,55/305-5/2000/809/م 
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وتيمور الشرقية وكوسوفو. لهذا تبدو الأمم المتحدة انتقائية في إقامتها عمليات الإدارة الدولية. بكل 
تأكيد «إن هذه الانتقائية تُولّد صعوبة في تبريرها وتطرح أكثر من علامة استفهام حول عدم انسجام. 
بل وعدم عقلانية هذه العمليات»"". ولكنها تخدم الأمم المتحدة في أن القيام بها لا يخرق أي 
قانون وأن عدم القيام بها لا ب يُعَد تجاهلاً للقانون. 

وق السياول قاكنا نشول ضفل تخلق موتشيناك لسيابتية ابقزاطلة مدنا رسيا لكل 
عمليات الإدارة الدولية للأقاليم. البعض يرى أن ذلك يرجع إلى حقيقة أن هذه العمليات قد وقعت 
بسبب وجود مشكلة تتعلق بالحكم وبنوعية الحكم الممارس في كل إقليم"''". بينما يرى فقهاء 
آخرون أن السبب يعود إلى أن هذه العمليات تصطدم بالسؤال الذي لا يمكن تفاديه المتعلق 
بالقانون الواجب التطبيق وبأساس شرعية المؤسسات والسلطات التى تتركها هذه الإدارات بعد أن 
تُغادر!"'". والحقيقة أن اعتماد بناء مؤسسات ديمقراطية في الأقاليم محل الإدارة الدولية كهدف 
أساسي لهذه العمليات يعود إلى حقيقة حقيقة أن قوة الديمقراطية تكمن في قدرتها على إعطاء الإجابة 
الأكثر إقناعاً للسؤال المتعلق بشرعية السلطة ومن له الحق في أن يحكم. فللحفاظ على حياديتها 
لا تستطيع الأمم المتحدة» وليس لديها الحق تحديد من يحكم في إقليم بلا حكومة كما الحال 
في تيمور الشرقية وكوسوفوء أو في إقليم حكومته مُمزقة بين أطراف عديدة متنازعة كما في كمبوديا 
سابقا. لهذه الأسباب العملية والقانونية فإن الأمم المتحدة وجدت نفسها مُلزْمة باللجوء إلى الشعب 
في كل إقليم تحت إدارتها لاختيار حكامه وتحديد مصدر السلطة عنده. ولكن الأمم المتحدة 
لا تستطيع أن تفرص إجابة كهذه في دولة اختارت مسبقاً نظامها السياسي وإن لم يكن ديمقراطياً. 
لأن سؤال من يحكم ليس مطروحاً أصلاًء فتعليم السلوك القويم للنشء يظل دائماً أسهل من فعله 
مع البالغين الذين تبنوا سلوكيات خاصة بهم. 


(حم١٠‏ ؟) ,لمسفوعع منمافعء5 عا عدم علوعغدة0 ءةاأطسعددق'! قةاء غالودءة عل [أعدمه0) ناج غنا10نالصصمء أرمممق]1 
.8 .38م ,21/8/2000 ,55/305 لخ -5/2000/809 

(و٠‏ *9) معنلا[ وبمإعئتالط ومنعزاامخ© عنل) وده ونطعععاى 1 سحول] «دمنان«اكزمادرل4 أوأ«ماسمرة1 أمممناع معام رعل1 للا 
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الفصل الثالث 


الآثار القانونية المترتبة على دخول 
الديمقراطية في النظام القانوني الدولي 
وعلى محاولات فرضها بالقوة 


مالاشك فيه هو أن لانتشار المبادئ والقيم الديمقراطية في المجتمعات المعاصرة نتائج 
وانعكاسات على القانون الدولي المنظم للعلاقات الدولية. فالقانون الدولي قانون حي يستجيب 
لتطورات الحياة الدولية. ويؤدي العرف الدولي دورا مهما في عملية تكيّف القانون الدولي مع 
التغيرات التي تطرأ على تركيبة المجتمع الدولي وعلى المفاهيم السائدة فيه. صحيح أن المبادئ 
الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي» وعلى رأسها مبدأ السيادة» لا تزال صامدة. إلا أنها 
خضعت للتطوير والتحديث. لقد سبق الذكر بأن جوهر مبدأ السيادة ووجهه الآخر هو مبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدولء إلا أن ما يُعتبر شأنا داخليا للدول يعتمد على تطور القانون 
الدولي. فبمجرد إخضاع مسألة ما للتنظيم من جانب القانون الدولي فهي تخرج تلقائياً من نطاق 
الشؤون الداخلية للدول. فمبدأ الاستقلالية الدستورية يعنى حق كل دولة فى اختيار نظامها السياسي 
والامتسادي: كنا يق أن سالة طيية لظام السياسي وعترضيه يه اله دإكلة يسمه يدا 
عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. الادعاء بوجود حق فردي في الديمقراطية أو بوجود مبدأ 
الشرعية الديمقراطية يتطلب بالضرورة تحويراً في مبدأ السيادة بمفهومه التقليدي» وفي المبادئ 
المتفرعة منه. كمبدأ عدم التدخل ومبدأ الاستقلال الدستوري. ١‏ 

محاولات فرض الديمقراطية لها آثار قانونية» كثيراً ما يتم تجاهلها في الفقه. فأغلبية الفقه تتحدث 
عن شرعية التدخل الديمقراطي في ظل مبدأ عدم استخدام القوة أو ما تُرف سابقاً بقانون الحرب 
(012اأاء 30 5ناز) من دون الحديث عن انعكاسات ذلك على قواعد الحرب (6»!10 12 كنال)ء هذا 
على الرغم من أن هذه الأخيرة قد سبقت القواعد المتعلقة بشرعية الحرب بفترة طويلة. فالتدخل 
الديمقراطي يحوي بطبيعته مشروعاً احتلالياًء وهذا المشروع يُمثل نظاماً خاصاًء لا ضرباً خاصاً من 


الود 


ضروب الاحتلال. إنه حديث جداًء وتحديداً بعد الاحتلال الأمريكى للعراق, لقد بدأ الفقه يحاول 
تحديد طبيعة العلاقة بين هذا الاحتلال. الذي يُوصف أحياناً بالاحتلال الإنساني وأحياناً بالاحتلال 


أولاً: مبدأ السيادة في ظل انتشار القيم الديمقراطية 


وَلدت فكرة السيادة في العصور الوسطى"". وتم اعتبارها عقيدة". وحجر الزاوية الذي يقاول 
الزمن”". والمبدأ الذي يقوم عليه القانون الدولي؟» وهي تُواجه حالياً ضغطاً متزايداً لحملها على 
التطور والتكيف مع الأوضاع الدولية المعاصرة”*'» إلى درجة أن البعض صار يتحدث عن تدرج”) 
وعن تآكل في مبدأ السيادة”"). واحدة من أهم التحديات التي تواجه مبدأ السيادة هي محاولة إدخال 
الديمقراطية في القانون الدولي ومحاولة فرضها بالقوة» وهو ما يتطلب تحويراً جوهرياً في مفهوم 
مبدأ السيادة وطبيعته؛ فالاعتداء على بلد ذي سيادة لغرض تغيير نظام الحكم فيه وإحلال نظام 
ديمقراطي محله. هذا العمل يقوم إما على إنكار سيادة البلد المستهدف وإماء على الأقل» على 
خرق جسيم لسيادة هذا البلد؛ بل إن هناك بعض الآراء التي ذهبت بعيداً ورأت أن الأنظمة غير 
الديمقراطية تقوم بنفسها بخرق سيادة دولهاء وذلك لعدم احترامها «سيادة الشعب». 


إضافة إلى ذلك» هناك من يرى أنه في ظل ما يُعرف ب «الاحتلال الديمقراطي» يظل البلد المُحتل 
بلداً ذا سيادة على الرغم من اختفاء شكل الدولة فيه. فقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق ما بعد 
الاحتلال الأمريكي في العام ,٠٠٠0‏ تُشير صراحة إلى أن العراق بلد محتل وذو سيادة في الوقت 
نفسه! التفسير الوحيد لذلك هو أن السيادة لم تعد تعني أو ترمز إلى السلطة الممنوحة للدولة كدولة 
وإنما تعني مجموعة من الالتزامات التي يجب على الدولة النهوض بها تجاه مواطنيها أصحاب 
السيادة الفعائزة وتجاه المجتمع الدولي. هذا يعني أن طبيعة السيادة نفسها قد أصبحت مختلفة» 
وذلك بفعل الأفكار الديمقراطية وبفعل محاولات فرضها بالقوة. 


1 بل لفامعتصهلصه؟ عتتهاسطوعملا» 35 عصرها ,تومل يك عتاممكماناع عل وعسناعماء «رفاع مام اناو5» ,سعد يم‎ )١( 
.م ,(1990) «الميل‎ 
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.115-135 .مم ,(1997) «عتاطنام عله غطلط عل» 41 عتما 
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لم يتردد مايكل والزرء أحد أبرز علماء السياسة واللاهوت في الولايات المتحدة؛ في القول 
إن «سيادة الدولة ما هي إلا تجميع لحقوق وواجبات الأفراد الذين يكوّنون الدولة... ليس هناك 
مجتمع إذا لم تقم الدولة بحماية العيش في جماعة, وإلا أصبح دفاع الدولة عن نفسها بلا مبرر 
أخلاقي:0. 

بكل تأكيد. إن سبب وجود الدولة (2'6]56 1821508 1.2) هو حماية العيش المشترك للمجتمع 
وحق هذا المجتمع في تنظيم آليات التعايش بالطريقة التي يراها مناسبة. هذا التداخل بين الدولة 
والمجتمع يجد صدى له في القانون الدولي. فهو يقود إلى ما يشبه التكامل بين مبدأي عدم التدخل 
ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها. هذا التكامل قُسر منذ زمن طويل بأنه يعني حق كل دولة 
في أن تختار على نحو سيادي نظامها السياسي والاقتصادي وآلية ممارسة السلطة السياسية فيهال". 
فكرة الشرعية الديمقراطية ونظرية التدخل الديمقراطي يهددان هذا التكاملء بل يلغيانه. فمبدأ 
الشرعية الديمقراطية يهدف بالأساس إلى تقييد القدرة الداخلية أو السلطة التقديرية الداخلية للدولة 
وذلك بتحويل السيادة إلى فكرة مقيدة بخيارات محددة سلفاً. وتقوم نظرية التدخل الديمقراطي. 
وما تحمله في طياتها من مشروع «للاحتلال الديمقراطي». على فكرة الفصل بين مؤسسة الدولة 
(عناونهاظ اأععدممح'.1) التي يُنظر إليها كاختصاصء وبين الشعب صاحب السيادة الفعلي. النتيجة 
هي أن الدولة يمكن أن تفقد الاختصاصات الممنوحة لها كدولة ولكنها تظل دولة ذات سيادة» لأن 
هذه «السيادة الشعبية» لا ترئبط وجوداً وعدماً بالقدرة على ممارسة الاختصاصات السيادية وفقاً 
للمفهوم التقليدي للسيادة. 


١‏ نظرية السيادة المقيدة فى القانون الدولى المعاصر 

تاريخ القانون الدولي هو تاريخ من النقاش المتجدد حول فكرة السيادة''". انطلاقاً من فكرة 
المساواة الطبيعية بين البشر» اتفق الفقهاء المؤسسون لنظرية القانون الطبيعى. مثل بوفندروف 
وغروتيوس وفاتيلء على قبول مبدأ المساواة في السيادة بين الدول» ولكنهم اختلفوا حول طبيعة 
هذا المبدأ”'". حسمت معاهدات وستفاليا الجدل لمصلحة مبدأ سيادة الدولة» بمعنى أن الدولة 

نفسها هي صاحبة السيادة. في بداية القرن العشرين أخذ الجدل مُ: مُنحنى آخر وأصبح يتعلق بجدوى 
المحافظة على مبدأ السيادة. فالسيادة بالنسبة إلى جورج سيل وهانس كلسن هي سبب ضعف 
القانون الدولى. فقد طالب هانس كلسن بإلغاء نظرية السيادة من خلال إلغاء كل الأفكار الغيبية 
(م) تكموط) وموسماواط دوإمامعيه عع ءأننه71 7121/6/107اتجدأ تكعاكعازما اع واعليز وم عينين علولا أعقطء للا 
.9 .م ,(1999 بلمقستالةت 
(ة) ع0 مكزمء ةط نان عنتاع 2 «رعناو تاق وعمصمقل غاتستااعة! عل عمأعمامم اء عدوتلاهاة عاعصتوء اباهك» ,معامءمءلم ءا أعلهما 
.م ,(2003) 16 .01؟ ,أورم ألو عاد اتمدل 
)١٠١(‏ :وتموط) أورم واج اتمجل سه دول نل معام اء ءأده مدهل[ :كاماة كعل فاء7رأم عزو ها ,كتامطعة حرعظ 12130 
97-7 .مم ,(1996 عمولعم 


)١١(‏ ع ععبزوعل4 «راع نولا عل عمتماعمل ها دمهل أهاة*! عل ماع هتمع لاناوة اع أعتنااهه الم » بالو/لا عتنكة لوول 
71-3 .مم ,(1987) 32 عحهما ,المل نيك ءت[ومعم|ارام 


من القانون"". أما جورج سيل فقد رفض فكرة أن السيادة مفيدة للدول الضعيفة» فالشعوب القوية» 
بحسب وجهه ة نظره» يمكنها دائماً إيجاد المبررات لتعسفها”". ٠‏ في المقابل» فإن نظرية السيادة 1 
تعدم يوماً الأنصار الذين دافعوا عنها بوصفها وسيلة لحماية الدول الضعيفة وللحفاظ على حقو 

في مواجهة الدول القوية'*'". ولأن أغلبية دول العالم هي من الدول الضعيفة ا 
الاستغناء عن مبدأ السيادة قد باءت بالفشلء» » ليظل هذا المبدأ راسخا وضرورياً في المجتمع 
الد ولي : لكن ظهرت مؤخراً محاولة جديدة تهدف إلى إعادة تعريف وتحديد محتوى مبدأ 
السيادة بجعله حقاً مشروطاً. وفقاً لهذه المحاولة. فإن الدول تبقى ذات سيادة» ولكن لا يتمتع بهذه 
السيادة إلا من يحترم بعض الشروط المتعلقة بالمتطلبات الديمقراطية. الأمين العام السابق للأمم 
المتحدة ة بطرس غالي لم يتردد في القول إنه «عندما تصبح السيادة هي السد الذي تحتمي خلفه 
الأنظمة الدكتاتورية لانتهاك حقوق الرجال والنساء والأطفال بعيداً عن مراقبة الآخرين فإن هذه 
السيادة قد انتهت :تا 3 . غير أن فكرة السيادة المشروطة تتعارض مع أبجديات مبدأ السيادة. 
فلمبدا السيادة شمّان. الأول. إيجابي. يتعلق بالحق في ممارسة السلطات السيادية؛ والآخر. سلبى 
يتعلق بإنكار ورفض الخضوع لأي رغبة أو سلطة خارجية عن سلطة الدولة"'". لا تهدف فكرة 
السيادة المشروطة فقط إلى تغيير سلطات الدولة» وإنما تهدف أيضاً إلى تحويل هذه السلطات 
إلى حقوق مُعلقة على شرط واقف. في حال عدم احترام هذا الشرط فإن الدولة لا تُحرم فقط 
من التمتع بسيادتها وإنما من الممكن أن تُنتهك هذه السيادة ليتم إعادة ترتيبها بالقوة لخلق نظام 
ديمقراطي”"". لفهم هذه المحاولة الجديدة لتغيير طبيعة مبدأ السيادة. لا بد من تحديد فكرة الشأن 
الداخلي للدول؛ بوصفها تمثل الشق الداخلي لمبدأ السيادة. فأي محاولة لتغيير سيادة الدول تمر 
بالضرورة عبر تقبيد ما يُعد شأناً داخلياً لها. 


- مسألة الشأن الداخلى للدولة كرمز تاريخى لسيادة الدولة 


باذم ذى يذ يمكن القول إن ما تغرف بالفان الناحائ للدولة عن سيالة يلفها العمرطن 
والكثير من التعقيد ويصعب تحديد المعنى الدقيق لهالة", يعرف معجم القانون الدولى للفقيه 


)١)‏ ا ل ة- 
15 .م ثتموم 15 ,(1932لإءعت5 تجليوط) كدرعع عمل اتصرك ابل علعن”2 رمااعع5 مععدمن) 
)1١:5(‏ كلمو ط) كم اندع كلهاث كعل غان أن رع زوك اك كه أن1دمغلن د11 15ل [اوكةرويع07 رت حورا كهاكئتمماكء-,ة321 
.68 .م ,(961] ,عمملنم 

(ه١)‏ كمى اه اواة' | عل توق ائترمعقل ن| «نى كتملع 1ل" عاو جعوعء ار 6اءترأهتعنره3 ما ,أعتتوكلا عل مرعطمجم 
83! .م ,(2001 بركعغطتنات عل .ع(- .'[ بوامو) فافعمد نل “امم كع ترعينوة ددرو 

)١5(‏ عمل «ملاوواة عمدؤل واه (/08)' .ا فمممتلكز5 عملمهى اخددمماءا! تعمول «رععؤاغوط» ,تلقطء-دمساسحظ دمعانه3ا 
.9 .م ,(2000 ,عصملك2 :كامدط) ورورة 

)١١0/(‏ عل وادرفلمعه' | عل كيم عمل أتوعت] «مصتهعمم سعاصم أمممتتفصعامز المعل نال مسمومصوط» ,لرالمسللا أعطء ناح 
7 .م,(1992) 237 عمددم ,(اللفظ1) أوددم انمعدا انل 

(م1) 67 .جم ,عاان أله عمانرغل معام رفع ارا[ رعناط عا .8آ 
)١9(‏ ع2 «رعافدملاهم ععمعامم صم ها عل عارمغط هآ عند عصملءكت قلغم ,متصعوم ممتدتممل يطل ,طلمعا معطمعر 
.628-629 جزم ,(2006) 110 عمها ,(”1انان)خ]) عتلطيم أده انت«ماترا الومل عل وأن "م رفع 
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البلجيكي جون سالمون السيادة بأنها «مجال من الأنشطة غير المنظمة من جانب القانون الدولي 
وتتمتع الدول فيها بسلطة تقديرية كاملة بحيث لا تخضع فيها لأي تدخل من جانب الدول الأخرى 
أو من جانب المنظمات الدولية»'”'. في قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغواء 
أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنه على الرغم من تعدد الإعلانات الدولية التي تنص على قبول 
مبدأ عدم التدخل إلا أن هناك مشكلتين حول هذا المبدأ: الأولى» تتعلق بالمحتوى المحدد لهذا 
المبدأ؛ والثانية» تتعلق بإثبات التعامل الدولى الذي يؤيد هذا المبدأ حتى يمكن الحديث عن قاعدة 
عرفية. ولحل هاتين المشكلتين قضت المحكمة بأنه بحسب الصيغ المقبولة بوجه عام فإن مبدأ 
عدم التدخل يمنع كل دولة أو مجموعة من الدول من التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في 
الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى. التدخل الممنوع هو الذي يقع على تلك القضايا التي 
أعطى مبدأ السيادة لكل دولة الحق فى أن تتصرف فيها بكل حرية. من هذه القضايا حرية اختيار 
النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وإقامة العلاقات الخارجية. التدخل يكون مُحرماً 
إذا مُسسّ هذا الاختيار» الذي يجب أن يبقى حرأ وإذا تم استخدام وسائل الإكراه في ذلك2'". 


ولكن على الرغم من هذه الفقرة, التي كثيراً ما يتم اقتباسُهاء إلا أن محتوى مسألة الاختصاص 
الداخلي يبقى دائماً غير محدد. ففكرة السيادة ليست فكرة جامدة وإنما تتطور بتطور حالة المجتمع 
الدولي وطبيعة العلاقات الدولية» لذلك فإن ما يسمح به مبدأ السيادة للدولة في القرن التاسع عشرء 
مثلاء ليس هو نفسه ما يمنحه هذا المبدأ للدول في القرن الحادي والعشرين. على سبيل المثال» 
نجد أن استخدام القوة وإعلان الحرب كاناء حتى وقت قريب. من الشؤون الداخلية للدول. فأثناء 
التحضير لإصدار ميثاق عام لرفض اللجوء إلى الحروب عام 1478. أعلنت المملكة المتحدة 
في رسالة رسمية وجهتها إلى الحكومة الأمريكية بأن كل دولة تختص لوحدها بتقرير اللجوء إلى 
الحرب عندما تتطلب الظروف ذلك»9", 


أشارت المادة 7/7 من الميثاق إلى «الشؤون التي تقع أساساً ضمن الاختتصاص الوطني 
للدولة»؛ ولكن من دون تحديد أو تعريف لهذه الشؤون. الأمر المهم هنا هو أن القانون الدولي 
هو من يحدد ما يقع أو ليقع ضمن الاختصاص الحصري للدولة. فقد أعلنت محكمة العدل 
الدولية في رأيها الاستشاري حول اللوائح الفرنسية المتعلقة بالجنسية في كل من تونس والمغرب. 
أن «عبارات الاختصاص الحصري تشير إلى مجموعة من الأمورء التي وإن كان من الممكن أن 
تلامس مصالح أكثر من دولة» ولكنها من حيث المبدأ ليست منظمة بموجب القانون الدولي. فيما 
تتغلق بهذة الأموز الدولة.هن وحدهااتيذة القزار: أما مسألة ها ]ذا كان شان ما يدع أو لا يدخل 
ضمن الاختصاص الحصري للدولة فهي مسألة نسبية لأنها تعتمد على تطور العلاقات الدولية. فقد 

١)‏ .6 .م ,(2001 ,النهالإتمظا تدعااعسيصظا) عتاطيم أمنمق)و م علط اأمعل ابل عناونرمزلء201/ بمصسله5 مفعل 

اللحية .5 .ققدم ,1986 رععةا لان) 


)١1(‏ عل ونه وعل انعم ,010 ا للوعاها عقلعه'١|‏ قصمل افاظ "| عل ععمقلمعمة120'أ» مبمعددنامظ وعاممط) 
.243 .ور(ة194) 2 .00 ,13 عتما ,(التفن]) أودمممعاما اتمل ول عأدقلوءته' / 
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يحدث أن شأناً ماء كمسألة الجنسية التي لا ينظمها القانون الدولي؛ أن تُصبح حرية الدولة في هذا 
المجال مقيدة بموجب التزام دولي مع دول أخرى»7". 

ما سبقت الإشارة إليه يقود إلى نتيجة مفادها أنه لا توجد شؤون داخلية تقع بحكم الطبيعة 
ضمن الاختصاص الحصري للدولة. فكما أوضح الفقيه هانس كلسنء «كل موضوع لا يقع ضمن 
الاختصاص الحصري لدولة ما إلا إذا لم يكن منظما بموجب قاعدة من قواعد القانون الدولي 
الاتفاقي أو العرفي. أي مسألة يُمكن أن تُصبح موضوعاً لمعاهدة دولية» وبالتالي تتوقف عن الدخول 
ضمن مجال الاختصاص الداخلي للدول المتعاقدة. لذلك. لا يُمكن التفريق إلا بين مسائل سبق أن 
نظمها القانون الدولي العام ومسائل لم ينظمها بعد. وهي بهذا الشكل» ولهذا السبب. تدخل ضمن 
الاختصاص الداخلي للدولة»". الإشكالية هي أن القانون الدولي لا يحتوي على قائمة بالشؤون 
الداخلية للدول» لسن هناك توافق على الطريقة التي يحدد بها القانون الدولي ما إذا كانت مسألة 
ما تقع ضمن الاختصاص الوطني أم لا. فهناك من يرى أن أي مسألة ينظمها القانون الدولي تخرج 
من نطاق الاختصاص الداخلي*". وهناك من يرى أن المسائل التي تقع ضمن الاختصاص الوطني 
ليست تلك التي لا ينظمها القانون الدولي وإنما تلك التي ينص القانون الدولي على حق الدول 
في تنظيمها”". والحقيقة, أن الأمر لا يتطلب دائماً أن يأخذ القانون الدولي موقفاً سلبياً من مسألة 
ما حتى تدخل هذه المسألة في نظام الاختصاص الوطني للدول. يكفي أن يترك القانون الدولي 
للدولة حرية تنظيم هذه المسألة» لتصبح بذلك ضمن نطاق الاختصاص الحصري الذي لا يجوز 
تدخل الدول الأخرى فيه. وأبرز مئال على ذلك هو مسألة حرية اخختيار النظام السياسي والاقتصادي 
والثقافي. باختصارء إن ما يحدد ما إذا كانت مسألة ما تقع ضمن الاختصاص الوطني للدول أو لاء 
هو غياب أي التزام دولي يفرض على الدول تنظيم هذه المسألة بطريقة معينة"". 

ولفهم محتوى مبدأ الاختصاص الوطني للدول فإن فلسفة وموضوع هذا المبدأ يجب أن يكونا 
واضحين. ففي كل مجتمعء سواء أكان من الأفراد أم من الدول؛ يحمي القانون المُطبّق خصوصية 
كل عضو في هذا المجتمع. الاعتراف بهذه الخصوصية هو في الواقع اعتراف بالاختلاف وبالحق 
في الاختلاف والتميّز من الآخرين. في مجتمع غير متساو. كالمجتمع الدولي الذي يبدو التنوع 
الثقافي ظاهراً للعيان فيه فإن الحق في احترام الخصوصية هو حق أساسي وجوهري. لأنه يحمي؛ 


ضف .22-23 .مم بك ,هه ,8 متنك ,الم 
)2 كلها طاعنهع!ا) ععن”[» بمعداع»اآ مولا 
ورد فى : لقمهتتهمعاما اتومل ها كمهل ممتام مامز ممه هل اك كافائ عل ممعاصا ععمعافمصه0» ,حم لقطاعي0 عموملا 
.5 .م .(1945) .8 عل كسنم ) ع الدع ل مارم 

)7١2(‏ كعط ,تمفصطهها ستاك اء عسمطعى4 و8 متام :مهفل «رعنو لمعه دغل مالتمتائئةا عدن دعلا» ,تمفقصسطعقآ مرتاك 
.256 .م ,ل994| ,عمملثط نجموط ) أننرمالمدمعاترا الم« ال وانعمكه ممعسصدولل 
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.568 .در ,(1949) 1[ .مصبة7 عهها ,(إاحاعكفخ!) لومم وبنعر] ازمز عل عترفلمء4' | عل لم0 عمل أأعينه 1 

(/ا؟) «نمبص()] عا فمطعباهعا لتمصدعطط كك تأملك3] وأعملل!ا تمصمل «رعع ديرتا ءممم اه نا تمع بن5» ملنفعوطحرم0) دقعل 
231 .م ,(1987 با#ممعناآ مهلل نواموط) ععرعرغع 3*1 


بحسب وصف الفقيه ج. فيرهوفن «الحياة الخاصة للدول»؛ وذلك بحكم أن جوهر الفكرتين 
يتمثل بحق عدم المساس بخصوصية أعضاء المجتمع (!اأناوهة1 عناة'0 6زه:2 عنا) أو 156) 
(©2هاى عا »5 15 1طع8*". فلكل دولة كشخص من أشخاص القانون الدولي حياتها الخاصة 
التي لها وحدها حق تنظيمها بالطريقة التي تراها مناسبة من دون تدخل من الدول الأخرى. تنظيم 
الحياة الخاصة للدول يأخذ أشكالاً سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة» بحكم اختلاف شعوب 
العالم بعضها عن بعض. لذلك. فإن احترام حق الدول في اختيار أنظمتها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية كحياة خاصة بالدول هو في الحقيقة احترام لمبدأ أساسي آخر منصوص عليه 
في ديباجة الميئاق وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها". 

ما لاشك فيه أن السيادة في وقتنا الحالي لم تعد سيادة مطلقة كما يُعتقد أنها كانت في 
السابق. فالسيادة تُقيد السيادة وكل قاعدة قانونية دولية تفرض قيداً على سيادة الدول. فالسيادة بهذا 
المعنى تمثل اختصاصاً حصرياً في مجال محدد. نظرية السيادة المقيدة لا تنفي أهمية السيادة: 
ولكنها تحولها إلى مجموعة من الحقوق والالتزامات. وتحويل السيادة إلى مجموعة من الحقوق 
والالتزامات يهدف في الحقيقة إلى الالتفاف على مبدأ الاختصاص الداخلي للدول, لأنه بمجرد 
الحديث عن وجود التزام على الدول في مسألة ما فإن هذه المسألة تخرج من نطاق هذا الاختصاص 
الحصري الذي لا يلتقي مع وجود التزام دولي كما سبق القول. 


ب - الوضع القانوني لنظرية السيادة المشروطة في القانون الدولي 

في معرض شرح الموقف الأمريكي من مبدأ السيادة؛ أشار رئيس قسم التخطيط السياسي 
في وزارة الخارجية الأمريكية أثناء فترة حكم الرئيس جورج دبليو بوش. ريتشارد هاس 11264) 
(113355. إلى أنه يجب عدم اعتبار السيادة مسألة تحصيل حاصلء. بل يجب الأخذ بعين الاعتبار 
الحقائق الجديدة في المجتمع الدولي التي فرضت تحديات جديدة على مكونات السيادة الأربعة 
وهي السلطة الداخلية والسيطرة على الحدود واستقلال القرار السياسي وعدم التدخل. التمتع 
بوضع «دولة ذات سيادة» يفترض الوفاء بعدة التزامات أساسية تجاه رعاياها وتجاه المجتمع 
الدولي. فعندما لا تتحمل الدولة مسؤوليتها أو تتعسف في استغلال سلطاتهاء فإن ذلك ينتج إمكان 
فقدانها مزايا السيادة بما في ذلك إمكان انتهاك سيادتها بتدخل عسكري'' ". فكرة السيادة المشروطة 
هذه تهدف إلى شرعنة التدخلات الديمقراطية وهي تنسجم مع التصور الأمريكي التقليدي لمبدأ 
السيادة» ولكنها تصطدم مع موقف المجتمع الدولي الرافض لها. 


(8؟) أداوزنو عادر[ إل70ط عا زمصقل «ردعة كاعم م41 ناه «وعسياء اما معمنضللخ» نمم لحت معام مول ,مععمطهلا .ل 
49 .م ,1991 ,عدملعءط .له يوليةط) برأامءةل! أووعقللا وعوممافاط ادع نعورصماء قل ينل اء ععلاكيز ها عل تامع نا عل معأتدعد ننه 
(١؟)‏ ,5عللناك أهمهالقمعام] 1ه ععلوع) عطا مز طععم5 «ملإلمع اعون 507 01 ممننداط عمأممقط2 ع1 ,كمه .85 
2008 مقنامدل 14 ,لإأأومع اونا مسماعع مم0 


)١(‏ الرؤية الأمريكية لمبدأ سيادة الدولة: يرى بعض الفقهاء أن فكرة السيادة تتعارض مع جزء 
كبير من التقاليد الأنغلوسكسونية"”. في الولايات المتحدة تحديداً» نادرأ ما يُشير الفقهاء إلى 
مصطلح السيادة؛. وعندما يفعلون ذلك فإنهم يخلطون بين مصدر السيادة وبين ممارستها. ويذكر 
جون فيليب فلدمان ثلاثة أسباب رئيسية تقف وراء غياب مصطلح السيادة في الفقه الأمريكي: 
«الأول تاريخي ويرجع إلى حقيقة أن الولايات الفدرالية لا الحكومة المركزية هي من كانت تُوصف 
بأنها ذات سيادة. الثاني قانوني يعود إلى الدستور الأمريكي الذي تشير مواد تعديله عام /ا//1١‏ 
إلى كل ولاية تحتفظ بسيادتها وبحريتها واستقلالها. الثالث يعود إلى رغبة الفقه الأمريكي في 
عدم تقليد الفقه الأوروبي2'"". الخلط بين مصدر السيادة وبين ممارستها في الفقه الأمريكي أدى 
بالضرورة إلى تبني نظرية السيادة الشعبية. وفقا لهذه النظرية فإن الشعب هو صاحب السيادة وإليه 
وحده يعود حق ممارستها. بالنتيجة» فإنها وحدها الدول الديمقراطية تعد ذات سيادة لأن الشعب 
فيها هو مصدر السلطات والسيادة وهو من يمارس هذه السلطات وهذه السيادة. غياب هذه الثنائية 
بين مصدر السيادة وممارستها يؤدي إلى غياب وانتفاء السيادة انتفاءً كاملاً. الدول غير الديمقراطية» 
وفقاً لهذا التصور ليست فقط فاقدة للسيادة بل إنها تخرق سيادة شعوبها. 

وذهب بعض فقهاء القانون أبعد من ذلك بالقول إن «الدولة لا يمكن ان تكون ذات سيادة إذا 
كانت محكومة من قبل حاكم دكتاتوري انقلابي. السيادة الحقيقية لا يمكن التعبير عنها إلا إذا 
تم تغيير الحاكم الدكتاتوري وإجراء انتخابات حرة ونزيهة2"". بحسب وجهات النظر هذه فإن 
أي تدخل لإعادة السيادة إلى الشعب لا يخرق سيادة الدولة المستهدفة لأن سيادتها قد انتهكت 
مسبقاً من جانب الحاكم الدكتاتوري. تاريخياًء بُنيت نظرية التدخل الديمقراطي على نظرية السيادة 
الشعبية. أما مايكل رايزمان فيزعم أن مبدأ السيادة» الذي تغيّرت طبيعته؛ لم يعد عقبة أمام هذا 
النوع من التدخلات. لأن «القانون الدولي الذي لا يزال يحمي السيادة يفعل ذلك وفقا للمعنى 
المعاصر للسيادة. فمحل الحماية ليس سلطة الحاكم الدكتاتوري الذي يحكم بوحشية القوة أو 
بنظام سياسي قمعي. محل الحماية هو قدرة الشعب على التأثير في الخيارات والتوجهات السياسية 
لحكامه»!؟". فالسيادة كما يراها ليست أكثر من فكرة غيبية» والمهم في القانون الدولي المعاصر 
هو سيادة الشعب. وبالتالى فإن أي تدخل عسكري لحماية سيادة الشعب ولإقامة الديمقراطية فإنه 
لا يخرق المادة 7/4 العرناق: ويضيف: «عندما يتم تجاهل خيار الشعب من جانب شخص 
ما يستحوذ على السلطة لنفسه. فإن أي قانوني ينتمي إلى القرن العشرين لا يمكنه أن يصف غزواً 


(71) يل وعنمووع<د] لعها لاتقلا عبلوتاصتصم8 نما سرغاع مله حنمة ها عل عسل تفتلن امامت © قل بمورلاع بط ال 
83 .م ,(2006 ,تاعتاكت«تأعاحولل! بعتيو ط) 6إعنزوعنازروى | عل كنرم[اانإص!حط عع وثامآ] 

(؟") المصدر نفس ص ”87. 
(7*9) مبسرم 8 «سروع نان أخهلء0 202-0617 كاداعتتاع للع لاناع الللق أء كع5لة] ل أت أهاغ "ل كمنات جلت ععط! [ال01'.!»تسلدذل8 .م 
.7 يم ,(1994) 1 .مس,6. اه ,م ممتدم اه أودوأنو معاد اتمعل لل عترايء ته 
(؟ ؟) «وءنسءدمل «سهما أهده لممعام] صععمم عتمم مز كتطون] ممدسسطط! مه لإأمع تن 509» بمقتموعل]] أعقراء ك8 ,لا 
.866-876 .مم ,(1990) 4 .مد رفة .ل0؟ ,االظ) حصا أوترمةاومععام زه أمد«متول 


نارجن يستهدف تغيير من استحوذ على السلطة لنفسه بهدف إقامة حكومة ديمقراطية بأنه انتهاك 
للسيادة الوطنية. إنه لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كرت السيادة بمفهومها التقليدي الذي يحمي 
حقوق الأنظمة الملكية أو في مفهومها الغريب الذي يستخدمه القضاء الدولي والذي يعني وجود 
إقليم محدد ذي حقوق سياسية تعلو على حقوق سكانهة2", 

بعد نهاية الحرب الباردة حدثت العديد من التدخلات (أبرزها غزو العراق في العام ,)5٠١*‏ 
بهدف إدخال مبدأ السيادة المشروطة ضمن مبادئ القانون الدولي المعاصرء وذلك بالتشديد على أن 
سيادة الدولة تزول إذا لم يحترم حكامها المبادئ الديمقراطية”". وقد أصدر المنتدى غير الحكومي 
لمجموعة الديمقراطيات عام * ٠٠١‏ تقريراً عنوانه «أخطار تواجه الديمقراطية: الوقاية والردود» 
أشرفت عليه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت. وأكد «أن الديمقراطيات لها حق 
مساعدة الشعوب الأخرى للحفاظ على ديمقراطيتها عندما تكون مهددة داخلياً أو خارجياة”". 
الحرب على العراق بعد هذا التقرير لم تكن إلا تطبيقا لأفكار كهذه*”» التي لا يبدو أن المجتمع 
الدولي مستعد لقبولها. 

(؟) موقف المجتمع الدولي من نظرية السيادة المشروطة: في القانون الدولي المعاصرء السيادة 
ليست مطلقة ولا يمكن أن تكون كذلك. لأن محتواها يعتمد على تطور النظام القانوني الدولي؛ 
ولكن لا يوجد دليل على أن تطوراً ما حدث في هذا النظام وأدى إلى زوال مبدأ السيادة أو أحدث 
تحويراً جوهرياً فيه. الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غاليء الذي يُعد من أشد منتقدي 
مبدأ السيادة. أكد في تقريره اأجندة لأجل السلام» أن «حجر الزاوية في منظومة الأمم المتحدة هي 
الدولة» ويجب أن تبقى كذلك. احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية يمثل الشرط الأساسي لأي تقدم 
دولي. السيادة المطلقة لم تعد موجودة. إن كانت وجدت عملياً في يوم من الأيام. الأمر يعود اليوم 
إلى الساسة لفهم هذا التطور ولإيجاد معادلة تضمن احترام التوجهات السياسية الداخلية من جهة 
وتأخذ بعين الاعتبار متطلبات العالم المعاصر الذي أصبح أكثر تداخلاً من ذي قبل»9". 

النظرية الأمريكية حول السيادة على النحو الذي صاغها فيه مايكل رايزمان تعرضت لانتقادات 
شديدة من الفقه الدولي. فقد لاحظ أوسكار شاشتر (521]67 05626) أن رايزمان «قد ذهب بعيداً 
في أطروحته من دون أن ينبت الأساس الذي بنى عليه هذه الأطروحة؛ لأنه لم بين على نحو علمي 
ما إذا كان قد اعتمد في ذلك على مواقف الحكومات في تصريحاتها أو في تصرفاتها أو أنه اعتمد 


(5”) المصدر نفسه. ص .4791١‏ 
[فذرة ب/070ألنسعاترز مننوزازلمم «رع طتاعع لاه غامناءة5 أك عأ أورع مونل 3 عل ممااددتاهألمهل١»‏ ,عطتطهومم2 ومامقطع 
.257-70 .مم ,(2003) 100 .مم 
(فخرف :0 ,الماوصتطاعد/لا) مدوررممكيء! له رم زومر 10670703 نا كنوع م11 ,له ن] الطععطاى ع[ عمزتعاعلواح 
.(2003 ,موعءط ومملاهات1 معتعممط مه اأعمنوع 
سف 6 .م معانو أله ع10زغل معدم ع1 .[] ,عنادا عآ 
(9؟) ك علدم ذا عل العماع5وا إطهان؟ ,ع حلام عم علأقحمهامتطا تختهم هآ عنمم ملمعه ف ,أأفط))-ومناناه8 ووتمق8 
7! مفكهم ,(31/11/1992 تتمممة؟1) «عتهم دا عل وعتامتهدر 


على شعور قوي برغبة شعبية في تبني هذا الاتجاه» بل إنه لم يقدم حتى شرحاً فلسفياً قائماً على 
وجود نتائج عملية)!”), 

ويُظهر رد فعل المجتمع الدولي ضد غزو العراق عام ٠ ٠”‏ بجلاء أنه يرفض نظرية السيادة 
التديرويلة احراير تيز الاقلمة ثري اللإيققرا. فهذا وزير الخارجية الروسي السابق إيغور إيفانوف 
يسير يشير إلى عدم وجود «أي حق لاستخدام القوة لتغيير حكام دولة ذات سيادة»7؛).كذلك يؤكد 
مندوب الجزائر في الأمم المتحدة أن «أي تغيير ولو كان إيجابياً لا يمكن أن يأتي من الخارج 
والأسوأ لو تم فرضه على الشعوب عن طريق القوة ة المسلحة. فأي نظام سياسي لا يمكن: هو 
الآخرء أن يتم فرضه من الخارج» لأن هذه هي المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام ا 
الحالي»”؟. ولكنء يبدو أنه حتى لو فشل التعامل الدولي المتعلق بالتدخل الديمقراطي في تغيير 
محتوى مبدأ السيادة فهو قد نجح في تغيير طبيعة هذا المبدأ. أي قراءة قانونية لقرارات مجلس 
الأمن المتعلقة باحتلال العراق توضح أن السيادة أصبحت تقترب من مفهوم السيادة الشعبية وتبتعد 
من سيادة الدولة بمفهومها التقليدي. 


 "‏ سيادة الدولة فى ظل الاحتلال الديمقراطى 

بيحسب وجهات نظر العديد من الفقهاء فإن السيادة والاستقلال مرتبطان» بل مترادفان9؟). ففي 
قضية جزيرة بالماسء أكد القاضي ماكس ويبر وجهة النظر هذه بقوله: «في العلاقة بين الدول تعني 
السيادة الاستقلال الذي يعني ممارسة سلطات الدولة بعيداً من تدضل الدول الأخرى:!!؟).وفي 
محاولة لشرح هذه العلاقة» أشار الفقيه كوروويز (1070162) إلى أن «الاستقلال يفترض السيادة» 
والسيادة هي سند الاستقلال» وهي لا يمكن أن تمازسن من دونه. الاستقلال يفترض المساواة مع 
الدول الأخرىء فمن يدعى السيادة فهو مستقلء لهذا يكفي اعتماد أحد المصطلحين للتعبير عن 
الأمر نفسه. التاريخ والتقاليد والقيمة العملية للمصطلح تُرجح كفة مصطلح السيادة التي تغطي 
السلطات العليا في الداخل» في حين أن الاستقلال يغطي السلطات العليا في الخارج»”*. لهذه 
الأسباب» ولهذا التداخل بين السيادة والاستقلال» لم يتردد الفقيه بيير ماري دوبوي في تأكيد أن 
الاستقلال هو معيار السيادة وأن السيادة هي الضامن للاستقاحل9 4 . من هناء ووفقا للقانون 
الدولي التقليدي, فإن الدولة المُحتلة التي تفقد استقلالها تفقد بالتبعية سيادتها. غير أن الملاحظ 
في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق بعد الغزو الأمريكي أنها قد أحدثت قطيعة مع القاعدة 


(١؟])‏ ,حصا أوادم ةا عانم كه أوستمل مع سوسا «بموأعهلاها عنأمرعه معلل معط 6ه لاتاهعوع.] ع1» وعاطعقطء5 توعو0 
.7 .م ,(1984 لإأنال) 20.3 ,78 .آهل 


)4١(‏ .8 .م ,4721 لاطرع 
زفحم المصدر نقسه» ص 1١‏ 

[لدة .م «مأقهه معام ععلره'! مهل أقاع "| عل ععءعمقلدعمغله1 '.آ» ,ناقعودياهم] 
)5 28 .ص ,آ] .آهل روععمعامعة دعل اأعناعع ]1 
(5:) .ام بوم 7د اماك كول ماء درتو «عناياهك اك 177/27710110115 015 أله كاده ع0 ,8/162ا0 رم كا 
)255 .5 .م ,(2002) 7 عمنه ,اطاضلعي «رأهده أقسعخصا عداو أل صناز ععلعه”! عل غزولا .آ» الإلامنالا .321 2 
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السالفة الذكر. فجميع هذه القرارات تُصر على وصف العراق بأنه بلد مُحتل وعلى أنه يبقى بلدا ذا 
سيادة. هذا يعني أن «الاحتلال الديمقراطي» بالنظر إلى هدفى لا يؤدي إلى اختفاء البلد المحتل 
ولا إلى زوال سيادته. 


أ الوضع القانوني للدولة محل الاحتلال الديمقراطي 

يبدو من الطبيعي أنه لكي يحقق التدخل الديمقراطي هدفه فلا بد من هزم البلد المُستهدف 
واحتلاله» وذلك لتدمير الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية لنظامه غير الديمقراطي, ولتهيئة 
الظروف لإقامة نظام جديد. فهدف نوع كهذا من التدخلات لا يتوقف عند مجرد الهزيمة العسكرية 
للخصم.ء أو بتوقيع معاهدة سلام معه. وإنما بتحقيق هدفه السياسي المتعلق بإقامة نظام ديمقراطي 
فى البلد محل الاحتلال. بناء على ذلكء. يختلف «الاحتلال الديمقراطى» جوهريا عن الاحتلال 
المتكرن التقليدي؛ فهو أقرب إلى النظرية القديمة المعروفة باسم «ديبلاسيو» (0)ةااعمءط 8.آ). 
الإشكالية هي أن هذه النظرية لم تعد موجودة في القانون الدولي المعاصرء الأمر الذي يتطلب 
تحديد الوضع القانوني للدولة محل الاحتلال. 


)١(‏ تطبيق نظرية الديبلاسيو على الدول محل التدخلات الديمقراطية: مصطلح ديبلاسيو لاتيني 
يعني التفتتء ووفقا لمعجم القانون الدولي لجون سالمون فالديبلاسيو يدل على «وضع عندما تحل 
سيادة دولة محل سيادة دولة أخرى بسبب خسارة هذه الأخيرة الحرب مع الأولى وعندما تختفي 
الشخصية القانونية للدولة المهزومة»”"*. هذه الحالة الواقعية يترتب عليها بعض النتائج القانونية) 
إذ ليست سيادة الدولة المهزومة فقط هي التي تنتقل إلى البلد المنتصر وإنما البلد المهزوم بكامله 
يصبح جزءاً من الدولة المنتصرة. ففي قضية فلينا سنة ١4١4‏ قضى وليام سكوت بأن «البلد المُحتّل 
يصبح مباشرة جزءاً من ممتلكات الملك المنتصر»**). في الحقيقة. إن الدولة وفقاً للفكرة التقليدية 
لها هي نتيجة توافر ثلاثة عناصر أساسية: إقليم وشعب وحكومة. تنص المادة الأولى من اتفاقية 
مونتيفيديو حول حقوق وواجبات الدول (*1977١).؛‏ على أن «الدولة كشخص قانوني دولي يجب أن 
تملك العناصر الآتية: شعب دائم وإقليم محدد وحكومة وقدرة على الدخول في علاقات مع الدول 
الأخرى»”'). لهذا فإن الدولة تختفي كجسم سيادي عندما تختفي هذه العناصر. حالة الديبلاسيو 
تعد واحدة من نماذج الانتهاء القانوني للدولة المهزومة؛ وذلك بعد انحلال كل البنية الأساسية 
للحكومة المركزية والمحلية فيهاء وعندما يُمارس المُحتل كل ما تخوله السيادة للدول في الظروف 
الطبيعية!”*». فحسب الفقيه ميشيل فيرالي «الحكومة التي ينتقل إقليمها امل تحت باطلة العدو 
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تفقد إمكانية الاستمرار لممارسة الوظيفة الحكومية من دون موافقة السلطة المُحتلة. لهذا فإن الدولة 
تختفي كجسم سيادي وكشخص قانوني»7. الشرط الوحيد لتطبيق نظرية التفتت هو عدم وجود 
مقاومة للاحتلال ولو على شكل حكومة منفى. فهزيمة الدولة المُحبّلة يجب أن تكون ساحقة 
ونهائية وهو ما يجعل هذه النظرية حالة استثنائية ومحددة بدقة””. 

لتاريخ مليء ء بالأمثلة لحالات طبقت فيها نظرية التفتت. فبعد احتلال النمسا عام 1974 أعلنت 
ألمانيا أن «النمسا قد عادت إلى إقليم الرايخ76”. مقاسمة بولندا بين ألمانيا والاتحاد السوفياتي 
السابق عام ١974‏ هي مثال آخر لنظرية التفتت. ولكن وبسبب تعارض هذه النظرية مع القانون 
الدولي المعاصر. وخصوصاً مع تجريم استخدام القوة: 3 الحلفاء والأمم المتحدة أي قيمة 
قانونية لممارسة نظرية التفتت من قبل دول المحورا*'. ترتب ذلك أن ساد اعتقاد عام بأن 
نظرية التفتت زالت من الحياة الدولية المعاصرة. ولكن ظهور ما: يعرف بنظرية الاحتلال الديمقراطي 
أعاد الاهتمام إلى نظرية التفتت. فالاحتلال الديمقراطي يتطلب بالضرورة خلق أوضاع مشابهة 
لأوضاع نظرية التفتت» وبخاصة ما تعلق منها بضرورة الهزم الساحق للدولة المستهدفة وزوال 
تنظيمها الحكومي. ويعد احتلال ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية أول الأمثلة على هذا 
الاحتلال الديمقراطي. 

شكل الوضع القانوني لألمانيا المحتلة بعد الحرب العالمية الثانية معضلة قانونية*. فقد كان 
بلا سوابق. لاختلافه عن كل التصنيفات القانونية التي عرفها القانون الدولي. فلأول مرة يحدث أن 
دولة ما تُهزْم هزيمة كاملة وتُحْيّل ولا يتم ضمها من قبل الدول المنتصرة. زد على ذلكء أن ألمانيا 
المُحتّلة كانت الاختبار الأول لنظرية الاحتلال الديمقراطي. هذا النوع من الاحتلال الذي لم يكن 
.متصورا في بداية القرن الماضيء عندما تم وضع قواعد قانون الاحتلال؛ كما سنرى لاحقاء خلق 
وضعاً معقداً. فمن الناحية النظرية والعملية تصعب مقارنة وضع ألمانيا المحتلة مع كل الأوضاع 
المتصورة بموجب القانون الدولي للاحتلال. فقد قام الحلفاء بإلغاء كل القوانين الألمانية وكل 
أجهزة الدولة وأقفلوا المحاكم الألمانية ونزعوا سلاح ألمانيا وأنهوا جميع علاقاتها الخارجية 
وحاكموا مجرمي حربها وقسموا حتى إقليمها””*. ولكنهم وبموجب إعلان برلين الصادر في ه 
حزيران/يونيو ١155‏ أعلنوا أن احتلال ألمانيا لا يعني ضمها إليهم. السؤال القانوني الذي أثير في 
حينه كان يدور حول ما إذا كانت الدولة محل الاحتلال الديمقراطى بكل خصائصه قن انعرف فى 
الوجود كشخص من أشخاص القانون الدوليء وما إذا كانت فداعافظف علن يادنها . هذا السؤال 
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المهم من الناحيتين النظرية والعملية ولّد انقساماً واضحاً في الفقه الدولي. وجهة النظر التي سادت 
في حينه في العالمين الأنغلوسكسوني والفرانكوفوني هي أن ألمانيا لم تعد موجودة كدولة في 
نظر القانون الدولي. بالنسبة إلى العالم الأنغلوسكسوني فإن العمل الذي شكل المرجعية القانونية 
في ذلك الوقت. والذي لا يزال يُشكل نقطة الانطلاق لأي عمل يتعلق بهذا الموضوع: هو مقالة 
الفقيه هانس كلسن المعنونة «الوضع القانوني لألمانيا وفقاً لإعلان برلين». بالنسبة إلى الفقيه 
كلسن «لم تفقد ألمانيا سيادتها فقط ولكنها لم تعد موجودة كدولة في القانون الدولي. ويترتب 
على ذلك أن قانون الاحتلال لا ينطبق عليهاء «ففي القانون الدولي. إن وجود حكومة مستقلة هو 
عنصر أساسي لوجود الدولة. وبحل آخر حكومة لألمانيا قضى الحلفاء على وجود ألمانيا كدولة 
ذات سياف نمك لحظة استتياقنها يشاكل غير مخروط توقفت ألمانيا عن الوجود كدولة بالمعنى 
القانوني. بالنتيجة. إن وضع حالة الحرب قد انتهى لأن هذا الوضع لا يمكن أن يوجد إلا بين دولتين 
متحاربتين. وبالتالي» فإن قواعد لاهاي لا تطبق عليها والوضع القانوني للإقليم المُحُْتل من جانب 
الحلفاء لا يمكن أن يتم اعتباره احتلالاً حربياً»!*©. 


في العالم الفرنكوفوني لا يزال كتاب ميشيل فيرالي حول الإدارة الدولية لألمانيا العمل المرجعي 
حول هذا الموضوع. وقد شاطر الفقيه فيرالي بالكامل نظيره كلسن الرأي حول الوضع القانوني 
لألمانيا. بالنسبة إليه. لا يتشابه احتلال ألمانيا 5 الاحتلال العسكري التقليدي إلا من حيث مصدره 
العسكري, كما أن نظرية التفتت تُشكل قاعدة قا ة قانونية نونية جدَّية لنظام احتلال ألمانيا وتبرر بوجه عام 
عدم تطبيق قانون لاهاي على ألمانيا. لقد أعطى الحق للحلفاء في ممارسة سيادة كاملة وحصرية 
على الإقليم الألماني”*. وأضاف: «فنظرية السيادة لدولة ألمانيا ليست إلا خديعة لا يمكن دعمها 
ولا تعبر عن حقيقة الأشياء. فمنذ تسليمها غير المشروط؛ شُطبت دولة ألمانيا من الوجود من حيث 
الواقع ومن حيث القانون2"'0. 


في المقابل؛ إن أغلبية الفقه الألماني وجزءاً آخر من الفقه الدولي رفضا وحيتي لز لسن 
وفيرالي. . فهم يرون أن ألمانيا لم تتوقف عن الوجود كدولة وكدولة ذات سيادة3". بالنسبة إلى بعض 
الفقهاء المعاصرين «ما لم يتم نقل السيادة الألمانية إلى الحلفاء» ولأن ألمانيا لم تختفٍ كشخص 
قانوني. فنحن لسنا أمام حالة التفتت التقليدية»"". 
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في الواقع؛ ليس لأيّ من وجهتي النظر هاتين إلا نصف الحقيقة» ولا يمكن القبول بهما على 
إطلاقهما. بكل تأكيد» وكما أشار إلى ذلك كل من كلسن وفيرالي» فقدت ألمانيا سيادتها؛ ولكن 
لايوجد أي دليل على أن المانيا قد توقفت عن الوجود كشخص دولي. في المقابل» إن الفقهاء 
الألمان محقون في القول باستمرار وجود ألمانيا كشخص دولي» ولكن سيكون من الوهم الاعتقاد 
بأن ألمانيا بقيت دولة ذات سيادة» إذ من الواضح أنها فقدت سيادتها. فخلال فترة الاحتلال قام 
الحلفاء بممارسة كل السلطات السيادية في ألمانيا. فالمادة الثالثة عشرة من إعلان برلين نصت 
على أن «سلطات الاحتلال ستفرض كل متطلبات النظام السياسي والإداري والاقتصادي والمالي 
والعسكري وكل ما تستوجبه الهزيمة الكاملة لألمانيا. كل السلطات الألمانية والشعب الألماني 
ينفذون» من دون شروطء أوامر ممثلي الحلفاء ويمتثلون بالكامل لأوامر ولوائح وتعليمات 
الحلفاء». لذلك» فقدت ألمانيا القدرة على الأداء. أضف إلى ذلك. أن الحلفاء أعلنوا مسؤوليتهم 
عن العلاقات الخارجية لألمانياء وهو ما دفع البعض إلى اعتبار ألمانيا دولة محمية”"». ولكن» 
حقيقة أن ألمانيا قد فقدت سيادتها لا يعني بالضرورة أنها لم تعد شخصا قانونيا دوليا. 


أولء أقر الحلفاء أنفسهم باستمرار ألمانيا كدولة. فالوزير البريطاني للشؤون الخارجية مكنيل 
أعلن أمام مجلس العموم البريطاني في تشرين الثاني/نوفمبر ١155‏ أن «ألمانيا لم تتوقف عن 
الوجود كدولة)7"". 

ثانيً. يجب الإشارة إلى أن الحلفاء رفضوا ضم ألمانيا إليهم. وبالتالي فلو صح الزعم بأن ألمانيا 
قد اختفت كدولة إذاً لأصبح الإقليم الألماني إقليماً من دون مالك (5ذاانا/! 1)» ولأصبح 
الألمان من دون جنسية وهو ما لم يحدث في ألمانيا. فوزارة الخارجية البريطانية لم تترد في الإعلان 
عن «أن ألمانيا لا تزال قائمة» وأن الألمان لا يزالون يحتفظون بجنسيتهم»!*". 

ار كي ع تسا ارو ل كك كر ن إعلانات 
الحلفاء على أن المانيا مطالبة بالانصياع لأوامرهم طوال فترة الاحتلال9'. الخلاصة هي أن 
الاحتلال الديمقراطي لألمانيا قد سجل تطوراً مهماً في قواعد القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال. 
فقد نجح في حصر الآثار القانونية لنظرية التفعت. هذا التطور خطا خطوة أخرى مهمة بإلغاء نظرية 
التفتت (2656113410 هنا) نهائياً في القانون الدولي المعاصرء كما يظهر من خلال ممارسات 
الاحتلال الديمقراطى الحديثة. 

(7) نظرية التفتت فى القانون الدولى المعاصر: بسبب الطبيعة الدقيقة والاستثنائية لنظرية التفتت 
فإن شرعيتها تعتمد على قواعد القانون الدولي المعاصر. فالنتيجة المنطقية والمباشرة لتحريم 
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استخدام القوة ولتبني مبدأ حق تقرير المصير هي عدم القبول باستخدام القوة كوسيلة للحصول 
على أقاليم الغير. فوفقاً لمبادئ القانون الدولي التي تضمنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
الرقم 1175 فإن «إقليم الدولة لا يمكن أن يكون محلاً للاستيلاء من جانب دولة أخرى نتيجة 
استخدام القوة أو التهديد بها؛ ويُعد غير شرعي كل استيلاء على الإقليم تم باستخدام القوة أو 
بالتهديد بها». وقد نصت المادة الخامسة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الرقم 77١4‏ 
المعروف ب «قرار تعريف العدوان»؛ على أن «أي استيلاء على إقليم ناتج من عدوان لا يعد شرعيا 
ولا يمكن الاعتراف به». في قضية كبار مجرمي الحرب الألمان. قضت محكمة نورمبرغ بأنه «قد تم 
الدفع أمام المحكمة بأن ألمانيا لم تكن ملزمة بقواعد الحرب البرية أثناء فترة الحرب. لأنها ضمت 
الأقاليم التي سيطر عليها الرايخ الألماني» وهو ما يعطيها الحق في معاملة هذه الدول كما لو كانت 
جزءا من الرايخ. بحسب وجهة نظر المحكمة, لا خاجة إلى البحث في ما إذا كانت نظرية الاستيلاء 
كنتيجة لاحتلال عسكري يمكن أن تطبق عندما يكون هذا الاستيلاء متأتياً من جريمة حرب. هذه 
النظرية لم تنطبق يوماً في حال وجود جيش يقاتل لإرجاع الأقاليم المحتلة إلى أصحابها الشرعيين. 
لذلك. فإن النظرية لا تنطبق في الوقت الحاضر على الأقاليم التي احتلتها ألمانيا بعد الأول من 
أيلول اسبتمبر 00019179 


أعطى مبدأ حق تقرير المصير سنداً إضافياً للرأي القائل بانتهاء نظرية التفتت في القانون الدولي 
المعاصر. لأن حقوق المُخْتل تأثرت. بلا شك» بحق الشعوب في تقرير مصيرها. فأثناء مداولات 
محكمة العدل الدولية حول موضوع الصحراء الغربية» لم تتردد إسبانيا في الدفع بأن «السلطات 
الإدارية لا تستطيع الاستناد إلئن مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية» فضلا عن أن وضعها 
القانوني في الأقاليم غير المستقلة» الذي يعتبر قانونيا وساري المفعول وفقاً للقانون الدولي؛ قد تأثر 
قانونا بموجب حق الشعوب في تقرير مصيرها”"). فوجود حق تقرير المصير كقاعدة قانونية دولية 
يمنع اختفاء الدولة حتى ولو وقعت تحت الاحتلال بالكامل*". فحق تقرير المصير أعطى أساساً 
سياسباً وأغخاذقا دا استمرازية الدولة قالدولة تعمر فى الوعوة عدن ولى تلقنت هزيعة عسذكرية 
كاملة لأن «الدول ليست أشخاصاً طبيعيين وإنما هى مجموعات إنسانية منظمة لا تموت أبداً. إنها 
تفقد استقلالها ولكنها تستطيع لاحقاً استرجاعه والعودة لهويتها التاريخية في المجتمع الدولي»”". 
لقد ظهرت هذه الحقيقة واضحة جلية أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق. فعلى الرغم من هزيمة 
العراق والتطبيق الواقعى (72010 1(6) لنظرية التفتت. إلا أن التعامل الدولى وكل قرارات مجلس 
الأمن تؤكد استمرار وجود الدولة العراقية. فالدولة العراقية حافظت على شخصيتها الدولية برعاياها 
659 .249 م (1947) 1 .مه ,اك .اوبنى(االظ) جما أمنمتامدتعاج[ كه أمدستمل تم »16ل 
(534 2 .م,آ .ام ركامعة وفوموحط 
(59) نه موزاموص عالط ,[لة أع] عا اعدصدظ8ظ عستلعمكا تكصهل «ولتم!"! عل عاأفباعة تمتاممائامتصلة؟'آ» ,معطمكا .لز 
301 .م ,(2004 رعدملء! تدتيةط) 19 اتاهده تاه معان ذتعلطق ,أعمو(إمسعلم| اتممل ع[ إعان جا 


(١/ا)‏ ع0 ءت«قامعه '| ع كبام عمل [أععع2 «انلقهه أقمعاها كتعزيد دعل غالسامتاممء ك عالكمعل!» ,اطعمومقك .0 
.10 .م (1970) 2 .مه ,130 عدصهها ,(املف]) أمممتامممعاما الأول 
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وبإقليمها المحدد. ولكن حكومتها هي التي اختفت من الوجود'"". تشكل هذه الحقيقة واحدة من 
تداعيات نظرية التدخل الديمقراطى. فالدولة تبقى حية وإن فقدت استقلالها وحكومتها ومظهرها 
السيادي. وهناك نتيجة أخرى من نتائج نظرية التدخل الديمقراطي هي أن الدولة يمكن أن تفقد 
استقلالها وحكومتها ومظهرها وسلطاتها السيادية ولكنها تبقى دولة ذات سيادة. 


ب سيادة الدول محل الاحتلال الديمقراطى 


سادت قناعة لدى الكثير من الفقهاء. ولفترة طويلة» باستحالة التوفيق بين الدمقرطة والسيادة'"". 
غير أن السلوك الدولي المصاحب لحرب العراق» الذي سلّط الضوء على العلاقة بين التدخل 
الديمقراطي والسيادة» قد دحض هذه القناعة. فالولايات المتحدة التي شنت هذه الحربء لا تجد 
أي تعارض بين التدخلات الديمقراطية والسيادة الجديدة. فقد أعلن الرئيس الأمريكي في نيسان/ 
أبريل 5 ٠٠١‏ أن «واحدا من الالتزامات الرئيسية لمهمتنا هو إعادة تسليم السيادة للشعب العراقي. 
لقد حددنا تاريخ الثلاثين من شهر حزيران/يونيو القادم ومن المهم احترام هذا التاريخ. كشعب 
فخور ومستقلء فإن العراقيين لا يتمنون أن يكون الاحتلال بلا نهاية»9". 

صحيح أن الولايات المتحدة خسرت معركتها لجعل التدخلات الديمقراطية منسجمة مع مبدأ 
عدم استخدام القوة في العلاقات الدولية» ولكنها نجحت. على ما يبدوء في التوفيق بين الاحتلالات 
الديمقراطية والسيادة. تكفي قراءة قرارات مجلس الأمن المتعلقة باحتلال العراق للملاحظة. على 
الرغم من الاحتلال؛ أن العراق استمر في الوجود كدولة ذات سيادة. الأمر لا يبدو خطأ مطبعياً في 
القرارات وإنما هو تعبير عن قناعة قانونية» وهذا الأمر يدفع إلى التساؤل حول ما إذا كانت طبيعة 
السيادة قد تغيرت. 


' السيادة العراقية تحت الاحتلال: فى العصور الوسطى كان الاحتلال يؤدي إلى انتقال‎ )١( 
السيادة إلى القوة المحتلة. خلال الحقبة ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر تم اعتبار‎ 
الاحتلال كوضع قانونى يؤدي مباشرة إلى تعيير السيادة9"".وبدءاً من القرن الثامن عشر» وتحديداً‎ 
منذ معاهدة يوترش (1713 6[ع72انا)» فإن التعامل الدولى بدأ ينظر إلى الاحتلال كمجرد مسألة‎ 
واقء 2" وبالتالي فلم يعد بإمكانه نقل السيادة؛: وهذا ما يُفسر قول الفقيه فاتيل بأن «الاستيلاء‎ 

(١لا)‏ اه موزانامم عنهمم «اهضه أ )متمعاها خعامم-عماظ باتوعل عل اك علهم]'| عل ممتنومننء0 ل ,عطتطعرمتج ومامهطة 

2 .م ,(2003) 1026-1027 .كمص5 ,105 .امح برططخ]) مرزم ورم رع | رمم 
(2/) عل نادعونمم ععامدم «وملنمتائعمم عاطتكخوممصم!"] تماعملوي نامك نأك لملاوة أ ا100صن(1» ,وممساهذ موعل 


ومناءع ذل ذا كنامة , (200 مرطرررععتل 3[ زه 4[ عمل مينوولامت) معررعنووم رع جف ل وعأوتوزاو رادا كمارررعدمم ومرررة و1 
.(2002 بعمدملء2 .ذخ دمونتائل تواموط) ألطعللا عرهاوه؟] عدم 


(7/ع) 5/4/2004 ,عنما مل 
(:/) ككش ,ناما نال دعنمويتن2] كمهل «رحده ل ادمناععه"! عل محنعومة'| ق علهما '! عل اعم أفتناناه5 مل يلسغطكا تمتطمم 

لحك | ,7 ,ماءارا مامد ن| مل عدم لامع 
لعف .3 .م ,كةاابت 5 ]ليدم جعل اأمرنا معنا ,لنفعودياه] 


لا يُصبح نهائياً إلا بتوقيع معاهدة سلام»77". خلال فترة الاحتلال؛ تفقد الدولة المُحبّلة سيادتهاء 
ولكن هذه السيادة لا تزول نهائياً وإنما تعتبر معطلة. هذه القاعدة أكدها القضاءان الوطني 
والدولي. ففي قضية ديون الجمهورية العثمانية عام 19174 قضى المحكّم السويسري يوجين 
بوريل (80761 ©«غهنا8) بأنه «مهما كانت نتائج احتلال إقليم من قبل الخصم فإنه قبل الاتفاق 
على السلام من المؤكد أن هذا الاحتلال لا يستطيع قانونياً أن يعمل على نقل السيادة»". في 
فرنسا قضت محكمة الاستئناف في متز عام 1417١‏ بأن «الاحتلال بشكل مؤقت لجزء من الإقليم 
الفرنسي من قبل قوة أجنبية لا يمنع هذا الجزء المُحمّل من الحفاظ على صفته كجزء من الإقليم 
الفرنسي وخاضعاً للقوانين الفرنسية»©"'. خلال الحرب العالمية الثانية» رفضت عدة محاكم وطنية 
محاولة دول المحور تجاهل قاعدة عدم انتقال السيادة بالاحتلال. فقد قضى مجلس الدولة 
اليوناني» على سبيل المثال. بأن «احتلال أي بلد نتيجةً للحرب مع القوات الألمانية والإيطالية 
لايؤدي من حيث المبدأ ووفقا للقواعد السارية والمتعارف عليها فى القانون الدولى إلى إنهاء 
سيادة الدولة المحتّلة9306", ْ ْ 

يبدو أن الممارسة المصاحبة للاحتلال الديمقراطي قد ألغت فكرة أن الاحتلال يعطل السيادة» 
وأبرز مئال على ذلك هو احتلال العراق. بالنسبة إلى الكثيرين» فإن احتلال العراق» الذي يُمثل 
حالة جديرة بالدراسة؛ قد فرض تساؤلاً يتعلق بالخلط بين مبدأ السيادة والأبعاد القانونية للوقائع”". 
فلأول مرة في تاريخ العلاقات الدولية نجد بلداً مُحتلاً بالكامل يتم الاعتراف بسيادته» ليس فقط من 
جانب المجتمع الدولي» ولكن أيضا من جانب الدول التي تحتله. عملياء العراق لم يعد موجودا 
كدولة بالمفهوم التقني للكلمة» «فقد تحول إلى مجموعة من الأشياء من دون رابط يجمعها»!". 
فمن الناحية القانونية؛ سلطة التحالف المؤقتة هي التي تحدد. وفقاً لمصطلحات اللائحة الرقم 
واحد التي أصدرتها هذه السلطات. السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. لقد تم الاعتراف 
بالعراق كبلد مُحْتّل من جميع دول العالم المعنية بالأمرء ولكن هذه الدول والمنظمات الدولية 
أصرت على أن العراق يبقى بلدا ذا سيادة. ففى رسالة وجهتها كل من الولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة. بتاريخ الثامن من شتهر أبار/مانو أه.: ”. إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لم يتم الإشارة 

(كلا) عطاكه اأعسلمه0 عط ه لعتاممم عحما لمسندلهط كه دعامتعصمط عطاعه كممنكولة )0 عمآا عط ,اعمولا ,ط معووع] 
,(1916) ممع ستطعدلآ ,0 دهاادطتاكم! عتععصمت ,1758 كه ممتكتلء عطا كه ممأغدأكمهن «رلطمعلعيع 50 لسة كوم لغق ل 2ه سستقكم 


30 .م 
قشف ,308 .مآ .اما مك08 
ورد فى: عل كععتهالوء لصن وعجوعوط :كولمو ) وأوامرماتسمعا 6اع1رنه علوي أه 6اكواصم ا(وأكعوكومط بمعطوعا .0 واعع نوالا 

1 .9 .م ,(1997 ,ععموم8 
ليقف .(5.1872.2.34) دعمةنا20] دعل 108 هناكتمتصلة .© امدطووظ اء معاوعرع أيه 54 ,29/07/1871 نل أغورم 


ورد فى: 7 .م ,كمه كاثأل:مء 5ل 127011 عا مللقع5كنام8 
(9/ا) ها أمدكاناد ععغم0 رع ممأنومنءءه'! عدم 5غبملاكها كأمعصعمع راوع دعل عناو تل أعناز عسساخدلا صل ,وغل لناعم1 .0 
.116 .م (1947) 31 عدهما ,(01ان)ظ) عتاطبيط أمدمقنهنتعاترا إزمطط عل أمفدغ2) منحعع «عنولمؤةااعط ععمعلتصمكصسز 
)5١(‏ ها عل كنرمنانتاوطط كما ,اما مل كعنعووء2 :صقل «ر1أاعنلممها اوموجمظ» ,امآ يال كممعوىه0 .314 .© 
.12 .م ,501/60171616 

(1م) .م ,2008 مظوعداه] :كامةط) كيدام عاكلعه' «١‏ ها راع أترروه5 عنآ وتعغه 
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بأي شكل إلى اختفاء العراق كدولة أو زوال سيادته؛ إذ أشارا إلى أنهما سيعملان على ضمان الأمن 

في العراق وعلى مساعدة الشعب العراقي لخلق مؤسسات حكومية ممثلة له لنقل السلطات الإدارية 
لهاك .وأكدت قرارات مجلس الأمن ذوات الأرقام 214417 ١6٠١‏ و547١‏ أن العراق يبقى بلدا ذا 
سيادة””*). وبعد أن أكد القرار الرقم .١15٠١‏ سيادة العراق» أشار إلى «ترحيبه بتشكيل مجلس الحكم 
العراقي بتاريخ .5٠07/7/1‏ ذي التمثيل الموسع الذي مثل خطوة مهمة تجاه تأليف الشعب 
العراقي حكومة معترف بها دوليا تقوم بممارسة السيادة العراقية»!؛*. كما أشار القرار الرقم ١557‏ 
من جهته إلى «أن مجلس الأمن قد لاحظ برضى أن المرحلة الجديدة التي قطعتها عملية التحول في 
العراق تجاه تأليف حكومة منتخبة ديمقراطياً قد بدأت. وبأن مجلس الأمن ينتظر بفارغ الصبر نهاية 
الاحتلال وأن تقوم حكومة مؤقتة مستقلة وذات سيادة تتولى المسؤولية الكاملة في البلاد قبل تاريخ 
الثلاثين من شهر حزيران/يونيو 5 628700. إضافة إلى ذلك. بقى ي العراق عضواً في الأمم المتحدة. 
تقل عضأ فل السك اللمرائن تشضورا خلبة ججلسل لأسن رارك 0100/3 #علانان 
الباجه جىء. الذي كان رئيس الوفد العراقى؛ أشار إلى أن «الشعب العراقي يعتبر مشاركتنا في هذه 
الجلسة اعترافاً صريحاً وواضحاً بالسيادة العراقية)!7. ْ 

في المقابل» فإن بعض فقهاء القانون الدولي ممن يمكن وصفهم بأنصار مبدأ السيادة بعفهويه 
التقليدي. الذي يعني الاستقلال» وجدوا صعوبة في قبول فكرة أن العراق المُحِتَل قد ظل بلداً ذا 
سيادة. فقد انتقدوا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة» ورأوا أن الاحتلال لم ينته في تلك الفترة» وأن 
الاحتلال والسيادة لا يلتقيان. بعضهم رأى أن سيادة واستقلال العراق كانا مجرد خرافة لا وجود لها 
في الواقع. فقد مثّل قرار مجلس الأمن الرقم ١١57‏ بالنسبة إلى بعضهم «ذروة الفن الخرافي»!. 
فالأمر بحسبهم يتعلق بسيادة وهمية بالكامل ومحض افتراض. لأن «الحكومة المؤقتة وإن كان قد 
تم تشكيلها بعد مشاورات قادها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلا أنها لا تملك 
أبسط مقومات السيادة» فليس لديها إرادة حرة ولا الوسائل لفرض قوانينها. إنها تعتمد وتخضع 
بالكامل لسلطات الاحتلال. فضلاً عن ذلك فإن قرار مجلس الأمن نفسه لا يعطيها السيادة الكاملة 
وذلك عندما حرمها اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل العراق وذلك خلال الفترة الانتقالية وحتى 
انتخاب حكومة عراقية»0*. نقطة الانطلاق لكل هذه الانتقادات هي نهاية الاحتلال. فهؤلاء الفقهاء 
يرون أن الاحتلال لم ينته في السابع والعشرين من حزيران/يونيو ٠٠١4‏ وهو التاريخ المحدد لنقل 
السيادة إلى الحكومة الانتقالية بعد حل سلطة الاحتلال المؤقتة. فهذا إجراء إعلاني بلا أي أثر في 


)80) 5/2003/538 
م أ فل زوم عتترغ أ ءاباعل ,23/5/2003 ,1483 5/1185 
:2 .! .فصقم ,14/8/2003 ,1500وع5/2 
)6 أصقطغلأكمم عدسغتجدعل ,8/6/2004 ,546 الى 5/1 
ركم .0 .م ,22/07/2003 ,4791./ام/5 


(/اىم) «يوولاء5 15 عل صد'! عل عنوممة'ل به عُألمعة؟ عل اأعوده0 برل 1546 ومتاناامكةظ. هل» ملاعم معظ مقام] 
(2004 عااتسز) أعدم ةمعاد اأمعل اه 6اأأمننامء4هم 


(84) المصدر نفسه. ص 4. 
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الوصف القانوني وفقاً لقواعد قانون الحرب والاحتلال'. ولدى هؤلاء الفقهاء قناعة بأن تاريخ 
السابع والعشرين 5 ٠٠١‏ الذي تم فيه نقل السلطات إلى الحكومة العراقية أي ثلاثة أيام قبل الموعد 
المحدد, لم يؤدٌ فعلياً إلى أي نقل للسلطة لأن «الوضع على الأرض لم يشهد أي تغيبر حقيقي 
بانتقال السيادة. الولايات المتحدة» على وجه الخصوص. كانت حريصة على أن يكون أعضاء 
الحكومة من المقربين منها وتم استبعاد المناوئين لمصالحهاء كما أنها احتفظت بحق المراقبة من 
قرب لعمل الحكومة التى كان هامش حركاتها محدوداً دا" كل ذلك أدى بمنتقدي فكرة سيادة 
العراق أثناء الاحتلال إلى نتيجة مفادها أن «فاعلية الحكومة العراقية بعد شهر حزيران/يونيو 5 ٠٠١‏ 
لم تكن ذات طبيعة تسمح بالقول إن قواعد قانون الاحتلال لم تعد مطبقة في العراق»7". 

في الواقع؛ إن وجهة نظر منتقدي نظرية السيادة العراقية أثناء الاحتلال تتجاهل الأهمية القانونية 
للرسالة التي بعث بها أياد علاوي. رئيس الحكومة العراقية المؤقتة في ذلك الوقت» إلى رئيس 
مجلس الأمن يُعلن فيها قبول الحكومة العراقية بوجود القوات متعددة الجنسيات على الأراضي 
العراقية”*. فبهذا الرضى يتوقف قانون الاحتلال عن التطبيق في العراق. لأن العلاقة بين العراق 
وبين دول التحالف قد أصبحت علاقة سلام. فلم يعد هناك احتلال بالمفهوم المحدد في قانون 
الاحتلال» وإن لم تخرج القوات الأجنبية من العراق. فهذا الرضى «خلق توازناً سياسياً وقانونياً منهياً 
الاحتلال من الناحية الرسمية»7"). بكل تأكيد يصعب أحياناً تحديد اللحظة التي تصبح فيها حكومة 
ما مستقلة على نحو كافٍ بحيث يسمح بالقول بانتهاء الاحتلال» ولكن في الحالة العراقية فإن 
مجلس الأمن هو من حسم الجدل حول ذلك. فقد جاء في قراره الرقم 1547 أن «المجلس أخذ 
علماً برضى الحكومة العراقية بوجود قوات التحالف على أراضيها وبالتالى فهو يجدد الموافقة التى 
أعطاها للقوات الدولية تحت قيادة موحدة وفقاً للقرار ١61١١‏ لسنة 0 04005 ْ 


الخلاصة؛ يبدو مبرراً القول إنه اعتباراً من تاريخ السابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو 4 ٠٠١‏ 
فإن وضعاً جديداً قد أعطي لقوات الاحتلال وإن قانون الاحتلال قد توقف عن السريان في العراق 
اعتباراً من هذا التاريخ. وقد أعلن رئيس مجلس الأمن بنفسه انتهاء الاحتلال عندما قال إن «الدول 
الأعضاء اي مجلس الأمن تروت يتسليم كل المسؤونات والخلطات إلى المكومة المرائية الوق 
المستقلة ذات السيادة» الأمر الذي يعنى انتهاء الاحتلال بالنسبة إلى العراق. الدول الأعضاء تعيد 
التشديد على سيادة واستقلال العرا اق وسلامة أراضيه»”*"2. هنا تجدر الإشارة إلى أنه في اليوم 

(89) المصدر نفسه. ص 4. 


(90) ,01 ,8008/ «راتعصنه© بوتمبءع5 اانا عط "له معصوط عط لمة 2003 ععصلو ودما دا ممل)ومنعء0» ,طامكءا معطم 
.44 .م ,(2008) 869 .0م ,90 


.45 المصدر نقسه. ص‎ )9١( 


قحف .3158م ,عكاعضمة ,(2004) 546 | 5ع5/15 
0 .ح ,ع(أه !]1< تدم ةامجلعء0' اع زه+2ا ما ,عاألا اك طامكا 
42 .9 يفقم ,1546 5/165 
(15) .50/813604 .عه2 لذلا 


1١ 7و6‎ 


التالى لإعلان انتهاء الاحتلال أعلن العديد من الدول (منها الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك) 
إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع العراق وأن السلطة العراقية الجديدة قد تم الاعتراف بها مباشرة من 
المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة, التي رحب أمينها العام بعودة العراق إلى الأسرة 
الدولية المكونة من دول ذات سيادة. 

(؟) المفهوم الجديد للسيادة وفقاً لسوابق التدخلات الديمقراطية: إذا كان الاستقلال شرطاً 
ومعياراً للسيادة فيجب عندئذ القول بانتفاء سيادة العراق أثناء الاحتلال. وإذا كان هيكل الدولة 
العراقية قد اختفى نتيجة الاحتلال فيمكن الحكم بانطباق نظرية التفتت على العراق بعد الغزو 
الأمريكيء على الأقل حتى تاريخ السابع والعشرين من حزيران/يونيو 4 .٠٠١‏ ولكن كل ذلك لم 
يحدث في العراق. على الأقل من الناحية النظرية. فالعراق المّحمَّل تم الاعتراف بسيادته» ونظرية 
التفتت لم يتم تطبيقهاء الأمر الذي يعني أن حقيقة قانونية وواقعا قانونيا قد وٌجدا في العراق في 
تلك الفترة. ولا تُغير انتقادات قرارات مجلس الأمن ذات الصلة شيئاً فى هذه الحقيقة. فإذا كانت 
والطالع لسعلل نشيو قل اعتر فك بسسادة الع انزى فم جلك أن قشي ننس جكها وإنفن 
الاعتراف بتلك السيادة. لذلك يجب شرح هذا الواقع القانوني الجديد بهدف معرفة ما إذا كانت 


عملياًء يبدو من غير المنطقي القول بوجود تجانس بين سيادة الدولة كنوع من السلطة وبين 
الاحتلال. ولكن التحليل المنطقي الوحيد لقرارات مجلس الأمن هو الذي يقود إلى القول بأن طبيعة 
مبدأ السيادة قد تَغيّرت وبأنها صارت تقترب من فكرة السيادة الشعبية. وفقاً للقانون الدولي فإن 
الشعب أو الأمة هما عبارة عن واقع اجتماعي وليس له وجود قانوني إلا إذا أخذ شكل الدولة”. 
فالشعب ليس إلا أحد العناصر التي تكوّن الدولة. والدولة تختفي بسهولة إذا اختفت حكومتها 
أو أصبحت تحت سيطرة العدوء لهذا فإن وجود الحكومة هو عنصر حاسم لوجود الدولة9". 
في المقابل؛ فإن الشعب هو الذي أصبح العنصر الحاسم في وجود الدولة وفقاً للقانون الدولي 
المعاصر. إذ يمكن أن توجد دولة من دون حكومة كما الحال مع ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية» 
بل إن الدولة يمكن أن تفقد حكومتها ولا تفقد سيادتها كما الحال مع العراق أثناء فترة الاحتلال. 
هذه الفكرة تبدو جديدة» ولكنها من الناحية النظرية هي فكرة قديمة قدم نظرية السيادة نفسها. 
فالعلاقة بين الدولة كشخص دولي وبين السيادة تعود إلى الفقيه هوبز الذي أقام الشخصية القانونية 
للدولة على فكرة الرغبة السيادية*"". ولهذاء فإن الدولة في القانون الدولي المعاصر لا تموت. ولأن 
الدولة لا تموت فإن سيادتها هى الأخرى لا تموت أو تزول. إذ إن أساس استمرار الدولة هنا هو 
الشعب الذي هو مثل الدولة لا يختفي. خلافاً للحكومة التي تختفي في أوضاع معيئة ومنها حالات 

)05 0 مح بوارعوسهاام' | عل عأدددمتتدمععات توقاه«لعن كاه ط ,لهسالا 

(/ا9) ب عوغط1) «لقدمءممعاه]ز لمعل بل عب عل أصامم نل أماث'| عل امعصع ضع يه عل رععمالائنا -سعلنظ8 عمعامص 


.(2008 ,عشع اموا بلا داعة! عالومع اننا ,عتاطيام المعل 
(344) .9 .مسمضفائط تنا بتفاظ "| عل فأعملووعتلياهد ها عل عدروهج]ا عل» بنأاغلمةم] 


الاحتلال""". لذلك» يجب عدم الخلط بين الدولة وهيكل الدولة؛ لأن الدولة تبقى ذات سيادة حتى 
وإن فقدت هيكلها كدولة بفقدانها حكومتها”"", 


هذا التطور الجديد في طبيعة السيادة مُرتبط على نحو وثيق بحق الشعوب في تقرير مصيرها الذي 
أعطى لمبدأ السيادة دعماً قانونياً كبيراً. وقد كتب الفقيه” فيرالي منذ زمن أن «حق تقرير المصير زوّد 
السيادة بأساس سياسي هو بمنزلة هيبة جديدة لها. فبفضله تحصّل على قوة الأيديولوجيا الديمقراطية 
وحقوق الإنسان. فإذا كان الشعب هو مصدر السلطات وهو الذي يمارسهاء وإذا كانت المساواة في 
الحقوق تعني عدم خضوع شعب لآخر, فإن المنطق الطبيعي لهذا التطور السياسي يقود إلى تكوين 
دولة ذات سيادة وأن السيادة نفسها تصبح حقا غير قابل للمصادرة»7"". وبارتباط السيادة الوثيق 
بالشخصية القانونية للدولة فهي 5 تُعبّر اليوم عن الأهلية القانونية لاكتساب الحقوق باسم الشعب الذي 
يشكل الدولة» وهي بذلك تختلف عن القدرة أو الأهلية للفعل والأداء. لذلك. فإن الدولة تظل ذات 
سيادة حتى وإن لم يكن قادرة» بفعل احتلال أجنبي» على الأداء والفعل لوحدها. 

في القانون الخاص تعني الأهلية «القدرة على اكتساب الحقوق وممارستها»”"". من المتفق 
عليه هو التمييز بين أهلية الوجوب. وهي تتعلق بالقدرة على اكتساب الحقوق والالتزامات: وبين 
أهلية الأداء وهي تتعلق بالقدرة على التصرف في الحقوق والالتزامات. كل شخص طبيعى ومنذ 
الولادة؛ يتمتع بأهلية الوجوب؛ أما أهلية الأداء فمرتبطة ببلوغه سناً معينة وأن لا يكون هناك مانع أو 
عارض لها. ميزة التمييز بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء هي القدرة على تعطيل الثانية من بدون أن 
تتأثر الأولى. في القانون الدولي التقليدي لم يكن تمييز كهذا ممكناً. لأن صاحب السيادة وصاحب 
الحق في ممارستها مجتمعان في شخص واحد وهو الدولة ممثلة بحكومتها”'". ولكن في القانون 
الدولي المعاصر وبفضل هذا التزاوج بين السيادة وبين حق تقرير المصير فإن تجزئة السيادة قد صار 
أمراً ممكناً. فأهلية الأداء» أي ممارسة السيادة» يمكن أن يتم نقلها أو تفويضها لأنها تتعلق بسلطات» 
أما صاحب السيادة نفسه فلا يمكن نقله أو تفويضه لأحد. 

يُجسد الوضع في العراق أثناء الاحتلال» بصورة تامة» هذه المقارنة بين الأهلية في القانون 
الخاص وبين سيادة الدولة في القانون الدولي. فبسبب الاحتلال لم يعد العراق قادراً على ممارسة 
سلطاته السيادية ولكنه بقي دولة ذات سيادة» لأنه يمثل الشعب العراقى. كل ما قامت سلطات 
الاحتلال بممارسته قبل تاريخ السابع والعشرين من شهر حزيران/يونيو :٠٠٠4‏ وكل ما قامت بنقله 
إلى العراق في ما بعد هذا التاريخ؛ هو السلطات السيادية أو بالأصح أهلية الأداء. لذلك؛ فإن ما 

١48. )89(‏ .م «رلنوت امم نععه؟'! عل عسسعومة ”1 لذ علهم!'! عل فاأعمتم حره5 قل ,معطا 

)٠٠١)‏ 0 .م «كلهما"! عل نااعساعة مم مهناو تمتصل :.آ» ,معرامكا 

3 7 ,فاع ملم عتممد عل عغ0ز'| عل غالسرعيقع له كتولمنط تووروتا به ماعزئفم أبنو عأوره' ل مجرعام عرلا‎ )١٠١١( 


(؟ )٠١‏ أمممقممعاصة اتمك عل ءامو مؤفوقع عينم «رعااعانا كناهد دعمتماتمع) كنا كمول مُأعمتوعلاباه5 هل» برعطعهه مومعل 
.404 .م ,(1954) 20.3 ,25 عمدما ,(1ا001خ]) عتاطيام 
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قامت سلطات الاحتلال بنقله إلى الحكومة العراقية بتاريخ /71 حزيران/يونيو 4 ٠١١‏ لا يُشكل 
محض خيال وإنما تطبيق لشيء راسخ ومتعارف عليه في القانون الخاص. يجب الإشارة هنا إلى 
أن قرارات مجلس الأمنء خلافاً لوجهة نظر الفقهاء المنتقدين تصرف مجلس الأمن حيال السيادة 
العراقية» فإن لم تتحدث عن انتقال للسيادة وإنما عن الحكومة العراقية التي لها المسؤولية الكاملة 
والسلطة التامة على العراق ابتداءً من نهاية شهر حزيران/يونيو 5 ,2""970٠0‏ أو على أن الحكومة 
العراقية ستمارس السيادة على العراق ابتداءً من هذا التاريخ*''). يؤكد التعامل الدولي بعد الحرب 
العالمية الثانية هذا التمييز بين حمل السيادة وبين ممارستها بشكل شبيه بالوضع في القوانين الوطنية 
التي تُميز بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء. ففي الحالة الألمانية يشير ميشيل فيرالي» الذي لم يعتبر 
ألمانيا المحتلة دولة ذات سيادة» إلى أن وضع ألمانيا يذكر بأوضاع شبيهة في القانون الداخلي لأن 
«احتلال ألمانيا يقترب من حالة الحارس القضائى الذي هو مجرد ممثل للسلطة العامة ووظيفته في 
المحافظة على إدارة الشيء المحروس رلك ف ركاه السلطة العامة 70""), / 

بعد تدخل حلف الناتو ضد صربيا عام ١4494‏ وجد العديد من الفقهاء صعوبة في وصف 
الوضع في كوسوفوء لأن «الحلفاء لم يدّعوا أبدا المساس بسيادة صربيا واستقلالها السياسي. 
على العكسء فقد أكدوا في عديد من المرات أن الشعب اليوغسلافي هو وحده من يحدد طبيعة 
مؤسساته السياسية»""'". أكد قرار مجلس الأمن الرقم )١914( ١74‏ التزام كل الدول الأعضاء 
باحترام سيادة يوغسلافيا وسلامة أراضيهاك:". لهذاء فإن بعضٍ الفقهاء. ومنهم ألكسندروس يانيس 
وبريارة دلكوء لم يترددوا في الحديث عن وجود سيادة مُعلقة. بالنسبة إلى الياحث يانيس فإن 
السيادة المُعلّقة أو المجمّدة يمكن أن تُوجد في ظل أربعة أوضاع: في حالة الاحتلال الأجنبي. 
وفي حالة الوصاية. وفي حال اتفاق بين أطراف متصارعة في نزاع داخلي. وأخيراً وفقاً لنظام الإدارة 
الدولية التي ينشئها مجلس الأمن. ففكرة السيادة المُعلقة تسمح, بالنسبة إليه. بالتوفيق بين الواقع 
والقانون في انتظار إيجاد حل نهائي'!'''. أما السيدة دلكو فتذكر أن فكرة السيادة الْمُجِمَدة هي 
فكرة وجيهة لتحليل حالات الإدارة الدولية لأنها تسمح بالتمييز بين بعض الأنشطة الناجمة عن 
تدخلات مؤقتة كالتدخل في أفغانستان وبين الأنشطة البنيوية»!"'". 

الإشكالية مع فكرة السيادة المجمدة بالشكل الذي طرحه هؤلاء الفقهاء هي أنها تشمل ليس 
فقط ممارسة السيادة وإنما أيضاً حامل السيادة أو الحق في السيادة» ما يعني أنها لا تنسجم مع 


5/115, 1546, 2 لل ومن‎ ٠١) 
5/11 مقفكقم مناتعتره ,500 ,ون‎ 6١ 5( 
.م ,ءببوومعاا4ه' أ عل وأمنوأنونعادا تملنه اك تداعا ,لالسلا‎ 91 . )6١5( 
.م «أههه أ قتصعام1 عدو ال سراز ععلعه'"! عل غاتمنا نل» ,لإنامياما‎ 341 )٠١ 1 
5/11 .أصعن ل أوومى “10 ,(1999) 244 الن‎ )٠١4( 


)١٠١9(‏ ومملنمعتامصها كز فصة كحها أقممتأمسعاما مز بجامواعى50 لعلمعمدنا5 [ه أمععده) عطل» ,كتممدلا وهرلممفام 
.38 .م ,(2002) 5 .0ه ,13 .اونا جما أددمتتوسء ا زه أوتسنول وعممصاظ «روعتكتاوط أهممتتمهمعاما ما 

)١١١(‏ ممننهماكتمتصملج'ل وعدمه؟ وعلاعسصهمم دعل مجمعرمة"! ق غأعمتوع امد عل عمأعماعط عل» بمنامعاء0 ممطعوتا 
6 .م (2005) 9 .0ن ,كءل سرع «رععوتمتتمع] عل عاهده أ أفمناما 


التعامل الدولي المعاصر المتعلق بنظام الإدارة الدولية للأقاليم أو بالاحتلال الديمقراطي. فوفقاً لهذا 
التعاملء وعلى الشكل الذي سبق تبيانه» فإن الدول محل الإرادة الدولية أو الاحتلال الديمقراطي 
تظل دولاً ذات سيادة معترف بها دولياً. وقد اعترفت دلكو. بنفسهاء بأن احتلال العراق قد أدى 
بشكل أو بآخر إلى زعزعة في نظرية يانيس!"1". 

لم يتردد فقهاء آخرون في وصف البلدان محل الاحتلال الديمقراطي بالمحمية» وكأن التاريخ 
يعيد نفسه لدى بعض الدول التي سبق وخضعت لنظام الوصاية من قبل''. ولكن. وكما سبق 
القول؛ الدول التي كانت محلاً لنظامي الانتداب والوصاية كانت وول فاقدة للسيادة باتفاق الجميع. 
ففي القانون الدولي المعاصر سيادة الشعب في طريقها لأن تحل محل سيادة الدولة كقاعدة قانونية 
دولية جديدة0"". ولكن آثار التدخلات الديمقراطية لم تتوقف عند التأثير في طبيعة مبدأ السيادة 
وإنما أدت أيضاً إلى العديد من التحويرات فى قواعد القانون الدولي المتعلقة بالاحتلال على النحو 
المبين في المبحث "ثانيً». ْ 


ثانياً: قواعد قانون الاحتلال في ظل نظرية التدخل الديمقراطي 


على الرغم من أن المصطلح اللاتيني «وااء8 12 15ا[» (قانون الحرب)» الذي يُشير إلى قواعد 
القانون الدولي المطبقة على المتحاربين في حالة الحرب» لم يحظ باهتمام خاص في الفقه 
كموضوع مستقل إلا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية» إلا أنه يظل واحداً من أقدم فروع القانون 
الدولى. ففى الفترة التى سادت فيها نظرية الحرب العادلة لم يكن هناك تمييز بين أسباب الحرب 
وبين سلوكيات المتحاريين فيهاء شي الو ا ا م و تك 
بالأسباب التي قادت 5258 إلى القعال حر أهدافاً يسعون السنفيا ولأن لمتحاربين لم 
يكونوا متساويين بالنظر إلى أن كلاً منهم يرى نفسه عادلاً والآخر ظالماً» فقد كان من غير الممكن 
الحديث عن مساواة فى حقوق وواجبات المتحا ربيه ١9‏ أ ابتداء من القرن السابع عشرء تخ تغير التفكير 
القانونى حول الحرب بالكامل. فالحرب أصبحت مسألة سلطة تقديرية للدولء وبالتالى لم تعد 
أسباب الحرب هي ما يحظى بالاهتمام؛ وإنما حقوق المتحاربين وواجباتهم. فالحرب ظلت سلطة 
تقديرية للدول ولكن المتحارب ليس له أن يقرر أن يفعل ما يشاء مع خصمه"'". 
)١11)‏ المصدر نفسه.؛ ص ٠”‏ لت 
)١١١(‏ 6م50 15 عدم معتله عأمناعم ده غدمممه عدو دع مغل غاتستائوةا عل عغاق0 عل» كع امع معو امامقط 
7721-2 .مم ,(2004) 4 .0 ,35 .اونا رو ءأوىهألوسعاجا عع نا «ركهومتكول! وعل 
)1١195‏ 20 .م بأ هده أامتتعندا اتمجك جه ومذاء ألم عاترمء اء عناره عولط :كلواة 5ع 301/727017216 ها ,كنامطاعى ع8 
)١١5(‏ وامسمنيوعربرا عبن #دروااع مذ كد ز/صمبااعط 20 كناز عنوتعه اه ستتصت) عامنامء بل عماعلمه'! ع5 ,رطام عه ]ا 
.3 .م ,(1997) 827 .مم ,79 .اونا ,ععانم] امن وأا عل 


)١١0(‏ ,ععاودمنو معاد كدو لماع «لقهمتتقصعنما اتمعل د عمتمتتاتس ممنادمناءء0]» ومعطاعةممعععق؟ ععمم 
.م ,(1994) 050.79 


1١11١ 


الملاحظ هو أنه اعتباراً من القرن السابع عشر أصبحت الحرب حدثاً عاماً لا يهم الدول 
المتحاربة فقط وإنما بقية الدول أيضاء لأنها باتت تُشكل تهديداً لمبدأ توازن القوى. فأي تغيير 
إقليمي في الوضع القائم بسبب انتصار أحد الأطراف وهزيمة الآخر سيؤدي إلى زعزعة توازن القوى 
القائم أصلاً على احترام الأوضاع القائمة على الأرض7٠".‏ كان إمير دو فاتيل من أوائل من تحدثوا 
عن هذه القاعدة الجديدة بقوله «إن الاستيلاء على الممتلكات والأراضي والمدن والمقاطعات التي 
تُصبح تحت سلطة العدو لا يصبح نهائياً ومستقراً إلا عن طريق إبرام معاهدة سلام أو الزوال التام 
للدولة صاحبة هذه الأملحك03770, 


أول محاولة لتقنين قواعد قانون الحرب جرت في القرن التاسع عشرء وذلك أثناء حرب 
الانفصال الأمريكية. فقد تم تكليف أستاذ التاريخ المعاصر والعلوم السياسية والقانون بكلية 
كولومبيا بالولايات المتحدة فرانسيس ليبر بإعداد مسودة تتعلق بسلوكيات المتحاربين من حيث 
الحقوق والالتزامات وذلك سنة 18577. ما عرف لاحقاً بقانون ليبر» عُدَّ مصدر القواعد المتعلقة 
بقوانين وأعراف الحرب البرية التي تم تبتيها في مؤتمري لاهاي للسلام عام 18994 و141917", 
بسبب تأثر هذين المؤتمرين بالأفكار والمبادئ السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة في تلك 
الحقبة» منها مبذأ «دعه يعمل دعه يمر؟ (9150)-2159507])» وبسبب حرصهما على المحافظة على 
التوازن القائمء فقد تركزت القواعد القانونية التي نتجت من هذين المؤتمرين على واجب عدم 
المساس بالوضع القائم» أو بحسب تعبير البعض «عدم المساس بالنظام القائم مسبقاً في الأراضي 
التي تخضع لاحتلال»""'". لهذاء تُمثل المادة الثالثة والأربعين من هذه الاتفاقيات جوهر ما تم 
تقنينه» وهي التي تنص على: «بانتقال سلطة التشريع إلى المحتل يتوججب عليه القيام بكل الإجراءات 
الضرورية الممكنة لإعادة النظام وضمان الحياة العامة وذلك باحترام قوانين البلد السارية المفعول 
مالم يكن هناك مانع قاهر». بتقنينه لهذه القاعدة العرفية» وبإقامته لهذا التوازن بين صلاحيات 
المُحْتل وحقوق المُخُتل. فإن قواعد لاهاي قد جعلت من الاحتلال نظاماً مستقلا عن الحربء التي 
عادة ما تسبقه وعن ضم الأقاليم الذي يلحقه. فمن مجرد مسألة واقع. أصبح «الاحتلال يؤدي إلى 
ميلاد نظام قانوني خاص يسمح ببقاء سيادة المُحتّل ولكن ممارستها تنتقل إلى المُحتل:”". 

أظهرت الحربان العالميتان الأولى والثانية قصوراً في قواعد قانون الحرب؛ ويخاصة في جانبها 
الإنساني» الذي لم تكير إلية إلا ضمناء لهذا جاءت انفاقات جنيف الأربع لسنة ١94569‏ مويف 
هذا النقص في الحماية للسكان المدنيين أثناء الحروب. 

(115) 2« ,6تلهالأتتم ته أاوميععه' | عل ترط معنا رعاثلا اع امك[ 


)١١8/(‏ أن كسنققة عطاله أعبلمه© عط 6 لعتاممه مآ لمعنندا كه دعامإأعممط عط ره كدم اتدل أو نما عطآ1» بلعمويا 
30 .م «بلإاضع أعمك 507 أله كم0 ول 

)١١48(‏ لقممتتمميعاما ءما مممألقعتامها عط تععمموة وملعة-اخ ما دعمصاك مه كتماكذ عط]» متطومعا000 اعمطاعتتح 
81 .م ,(2004) 72 .آنا حزن ما 1م «رووو ا فدرنعء0 امعميع نااءقا 1و حم[ 

)١١19(‏ .يح ,لف7111 ت«واتمواعءه' ا عل 1زم م.] ,عاالا أت طامكا 
)١١(‏ 297 .م «رلههم لق صعاصا اتمعل صة عرتهاأاتدر دمتافطباءعء0']» عع ةتس دعوم د11 


تحدل 


حالياًء يقوم القانون الدولي للاحتلال على ركيزتين أساسيتين وهما: الأولى الحفاظ على الوضع 
القائم (هناو 5]800) في البلد الخاضع للاحتلال وهى الركيزة الموجودة في اتفاقيات لاهاي عام 
والثانية هي حماية السكان المدنيين وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع عام 1444. الإشكالية 
بالطبيعة وبالضرورة 32 وعد 0 كلدت المُشار الام الك غاياته يهدف اد 
يُجرم المساس بالنظام 8 والاقتصادي 0 للبلد المحتل وبين الهدف التحويري أو 
التغييري للتدخل الديمقراطي. فكما أشار الباحث سيمون شسترمان (هقتصمعاو01) 07 51) احتى 
مع قراءة انفتاحية لقانون الاحتلال» يصعب التوفيق بين هذا القانون وبين تدخل يهدف بالأساس 
إلى تغيير النظام السياسي للبلد المحمّل70"". فهناك عدم توافق تام بين النظامين'""". 


السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بمعرفة إلى أي مدى يمكن لقانون الاحتلال القائم على احترام 
الوضع القائم في البلد المحتل أن يخضع للاستثناءات» بحيث يسمح بدمقرطة البلد المُحتل 
الذي يحكمه نظام سياسي دكتاتوري؟ لم يحظ هذا السؤال باهتمام الفقه إلا مؤخراًء وتحديداً مع 
الاحتلال الأمريكي للعراق عام .7٠07‏ أعطيت إجابتان عن هذا السؤال: الإجابة الأولى أشارت 
إلى استبعاد قانون الاحتلال بالكامل وعدم تطبيقه في حالات التدخل الديمقراطي. ٠‏ لأن هذا النوع 
من التدخلات لا يؤدي إلى احتلال وإنما إلى تحرير البلد المُحتل. الثانية تُشير إلى تطبيق نظام 
خاص بالاحتلال يستثني بعض قواعد قانون الاحتلال. 


الاحتلال الديمقراطي: احتلال أم تحرير؟ 

كما سبقت الإشارة إلى ذلك؛ ففي كل السوابق المتعلقة بالتدخل الديمقراطي. كانت الدول 
المتدخلة تصور نفسها على أنها محرّرة وليست مُحتلة للبلدان محل التدخلات المشار إليها. في 
الحالة العراقية تحديداًء ركز الخطاب السياسي الأمريكي كثيراً على هذه النقطة. أشار الرئيس 
الأمريكي جورج دبليو بوش في إعلانه الحرب في التاسع عشر من شهر آذار/مارس "٠١7‏ إلى 
أنه: «في هذه اللحظات فإن القوات الأمريكية وقوات التحالف الذي يضم أكثر من خمس وثلاثين 
دولة تخوض أولى المراحل العسكرية التي تهدف إلى نزع سلاح العراق وتحرير شعبه وتخليص 
العالم من ار كير .. السلام في العالم وآمال الشعب العراقي المقهور تعتمد الآن على أداء قواتنا. 
الشعب الذي ملحاروته سيكوق شاهذا على استقامة الجيش الأمريكي وانضباطه». أشار أيضا إلى 
)١١1(‏ عصسنوعه لمه نما ممعقاتمقصسصطط! لمممتتممعتما! تممتنتوععطتا كه ولمتلقمناعع0» رمقصعع كعط© ممصملد 
ل ا از ا 


)١١7(‏ أممننه ءادل زه أدتسنامل ««معمصساظ «رممتادمناءء0 عاتتقرمهأكههآ "كه وثتلزمستامخ عط1» يمتسطاة أقطعلح 
.721-746 .مم ,(2005) 4 .30 ,16 .[0” سمط 


وا 


أن قوات التحالف قَدمت إلى العراق «كمحررين وستتركه كمحررين76""). بعد دخوله بغداد مباشرة» 
صرح قائد القوات الأمريكية الجنرال فرانك. بأن الأمر يتعلق «بتحرير العراق وبأن القوات الأمريكية 
لا تحتل العراق6!؟""). كما يجب التذكير هنا بأن الكونغرس الأمريكي قد اعتمد. منذ عام 219444 
قانون تحرير العراق الذي يُلخص عنوانه وجهة النظر الأمريكية حول طبيعة عمليتهم في العراق. 

بكل تأكيد. فإن هدف دمقرطة بعض الدول يجعل من عملية احتلالها عملية ذات أبعاد تحررية» 
ولكن الإشكالية تتمثل بعدم وجود قانون للتحرير إذ لا يوجد إلا قانون للاحتلال”"". فمسألة 
الاحتلال هي مسألة واقع أكثر منها مسألة نيات. تنص المادة الثانية والأربعون من اتفاقيات لاهاي 
على أنه «يعتبر مُحتلاً كل إقليم يُوضع فعلياً تحت السلطة المسلحة للعدو. الاحتلال لا يمتد إلا 
إلى الأراضي التي تمتد إليها هذه السلطة, والتي تكون قادرة على ممارسة سلطانها فيها». 


بالعودة إلى التاريخ. نجد الأساس النظري لمحاولات تصوير الاحتلال على أنه تحرير؛ لدى 
غروتيوس. الذي يرى أن «للملوك الحق في الرد على الأعمال الظالمة» لا التي تقع على رعاياهم 
فقطء بل كذلك تلك الأعمال التي لا تعنيهم مباشرة ولكنها تُشكل خرقاً صارخاً للقانون الطبيعي 
ولقانون الشعوب ضد أيٌّ كان90"". لم يُنكر فاتيل هو الآخر هذه القاعدة وهذا الحق للملوك9"". 
هذه الأفكار لا تزال تُشكل أساس نظرية التدخل الديمقراطي. فأحد أهم خصائص هذا النوع من 
التدخلات» هو أنه يجعل من حق التصرف للدفاع عن الديمقراطية حقاً مشاعاً لجميع الدول. 
بشكل مُنفصل عن أي ضرر شخصي أو مباشر يُصيب هذه الدول. الدول المتدخلة لا تدعيء عادة» 
التصرف فقط للمصلحة العامة (ع1ا01101 التمو8)», بعيداً من أي مصلحة خاصة. ولكنها اوسن 
تفوقي] على #دلمة فبوة قد باجتماع المصلحة العامة مع المصلحة الخاصة. بتصوير الدفاع 
عن الديمقراطية وكأنه دفاع عن المصلحة العامة فإن التدخل الديمقراطي يظهر وكأنه تطبيق للفكرة 

الرومانية المعروفة باسم دعوى الحسبة (5قانامه0 متاعة). نفي روما القديمة كان هذاا 
اليُستخدم كاسم جنس لوصف كل الأعمال التي تتعلق اليوم بحفظ النظام والأمن العام»”"". فقد 
(7؟١)‏ ,[لة اع] ععتاعممهظ تذمهل «رعلهها مت معيع وغعمة"! عل كومملؤدعع دعل 165ئلو5100 د5عل» باكنامءاء0م .8 
.4 .م ,أ10:10له1ءان(ز اأوجل | أععأوج[ ده ولو زات بحع/تآ'نآا 


(؟١)‏ دعل اأمعل عا ,عمعبع ذا عل خامعل عا ,فأصننةد عل اتعدوهه0 عا روه !'! عل م«متعندمبءء0”.]» ,فامقاذ مسمسأددقا3ا 
,(2004) 4 .مه ,105 .أها ,(طادانخا) عتلطيا أمعممناو عاد[ ازه«زا عل أنجة 1ن 0) عننندع 1[ «ردعصع معنت 'ل ععومموتل ذ 5ع اميعم 


0.89. 

(0؟١)‏ ,(2004 ععطصمامء5 )١‏ اممطعك نما راون الملا متها عصروللا «رومما كه ممتنومنهء0 عط]» جه" .1 برمرموعون 
(طل| 

)1١15(‏ ,(1625) كأعهقم عه ألاع8 عكناز 10[ ركنانام) 


ورد فى: 12 عل عنوأذذقاء [03)1088رعاها ازمعل عآ :موث ممرء5ه0 3 نأأولاعمة مأكتمملطم ع6» ,عنلول8 عبومءن 
تكضهل «روعنال أ امام -رعاما كوتلا دعل علهمة)هاز6 ومتامععمم 12 عل ععمعصتط ممم هل غء عاهمهتتدمعلما غاللتطهكممووع 
كاواط كعل عأعانم نادعلا 6اتأتطهد ودع اء اه همه انتمجل ,كعاوععاداأناتم كددمذلمعوةأ06 ,.ل» ,لإناصباط عتمملا عمعلط 
.6 .م ,(2003 رعمملع2 :ولعوط) 

(/1؟١)‏ 0 ومنقللخ عطلا له أعسلمه0 عطا ما لعأاممم نمآ لمعطهلا! كه كنامتعوعط عط عه عاخن 1ه عضا عط1» ,اعماولا 
.283 .38م ,26111 ععاتمقطكء ,1 عتطتنا «ملاأمعاعع50 لسة كممتادلم 

)١١8(‏ ودملعءلل رز كء| اتسوععل لإزاءءأاهه اقمفاتة' | عل 06/2156 هنا انه ,كا«وأناصمم وناع اا ,لإمكلاعم/ا دأمعموظ 

.3 .م ,(2004 بععصوءط عل وععتقالوع كلمن وعووعع6 توتموط) وعءأوورم معاد 
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اعترفت روما القديمة للجميع بحق ممارسة وظيفة الموظف العام في شقها الأمني والقضائي. ولكن 
في ذلك الوقت كانت هذه الفكرة» الموجودة اليوم في العديد من الأنظمة الوطنية»؛ ذات طبيعة 
قضائية فقط. فللجميع الحق في اللجوء ء إلى القضاء ضد ما يراه خرقاً للقانو ن*”"). في المقابل. 
يُستخدم المصطلح بمعنى أوسع في القانون الدولي”'") . ولكن في الحالتين» يظل القاسم المشترك 
بينهما هو حق كل عضو في المجتمع؛ سواء أكان محلياً أم كان دولياء في الدفاع عن ما يمكن 
تسميته «المصلحة العامة» في حال قصور السلطة العامة عن القيام بذلك20777, 


السؤال الذي يفرض نفسه هنا يتعلق بمعرفة ما إذا كان القانون الدولي المعاصر يعترف 
للدول بحق ممارسة نظام الحسبة للدفاع عن الديمقراطية؟ في قضية جنوب غرب أفريقيا رفضت 
محكمة العدل الدولية قبول المجادلة بوجود نظام كهذا في القانون الدولي. فقد ادعت كل من 
إثيوبيا وليبيرياء وهما الدولتان الأفريقيتان الوحيدتان اللتان كانتا عضوتين في عصبة الأمم؛ ضد 
جنوب أفريقيا بسبب سوء إدارتها إقليم جنوب غرب أفريقياء وعدم احترامها تعهداتها تجاه العصبة. 
وأضافت المحكمة أن «المجادلة بوجود مثل هذا الحق يؤدي إلى قبول المحكمة بنظام الحسبة أو 
بوجود حق للدفاع عن المصلحة العامة. إذا كان مثل هذا النظام وهذا الحق معروفا ومعترفا به في 
بعض الأنظمة الوطنية» فإن القانون الدولي الحالي لا يعترف بوجوده. والمحكمة لا تستطيع رؤيته 
ضمن المبادئ العامة المشار إليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظامها الأساسي»”"". ولكن ذلك 
لا يؤدي إلى الجزم بأن أفكار غروتيوس وفاتيل» المشار إليها أعلاه» قد فقدت قيمتهاء لا على 
المستوى النظري ولا على المستوى العملي. ففي نهاية القرن التاسع عشره أشار بعض الفقهاء. 
ومنهم الفقيه الإنكليزي وليام هول ((131! .5 ./10)» إلى أنه «في حال قيام دولة ما بخرق جسيم 
وصارخ للقانون الدولي في جانب ذي أهمية كبرى» فإن لكل دولة؛ أو مجموعة من الدول؛ الحق 
والاختصاص في منع الاستمرار في ذلك الخرق أو في معاقبة الفاعل»7"". 
كان فقهاء القانون الدولي الأمريكيون دائماً مع فكرة تضمين نظام الحسبة في القانون الدولي. 
فقد طالب الرئيس السابق للجمعية الأمريكية للقانون الدولي إليهو روت» في عام 18١19»؛‏ ب 
«ضرورة أن يعترف القانون الدولي» وعلى غرار ما هو موجود في القانون الداخليء بأن الانتهاكات 
الجسيمة له تمس بالمجتمع الدولي ككلء ولهذا فإن حق الرد عليها يجب ألا يكون محصوراً في 
الدولة المتضررة مباشرة. يجب تغبير النظرية» فإن خرقاً كهذا يهدد السلام ونظام المجتمع الدولي؛ 
(9؟١)‏ مل بينم دمل ازمبعء8 «بععناوبز عل علقده أ أممعامة مدهت هل أمدعل عأمة عنمم اأمغاد أ ل» ,عنزوط كلح وععا 
223-66 .مم (1988) 2 .هه ,209 .له؟؟ ,لالام!!) أودمقيمستعاترا المعل مل وتدهلممه / 
(.1) سل 19 عاعتسة'! عل وممممى :غةتآ”! عل لمممتافمعلها عستت ك عسوتاطيام «متاعق» ,لإنامرنطا عتمواج_عمواط 
84 .م )١979(,‏ إنلا“ا «ركاها8 عل غاناأطتجدممعع ها عند أفممتافطمعاما لمعل بال دمتكة مم0 12 عل أعزممم 
)١1(‏ بكةلوسمتتعصسعاجا ووصملاء تواسييز وها اوبعل إزاع اام بععغتصة' | عل عجدرع/ةل صا ننه ,كأجهاناردم وألعام'ا ,لإهظاعولا 
)١5(‏ 47م 0 0 0 


)١6(‏ غاااتطدعصومدع ها عل عموتدققاء لقممتأمسعاهأ اتمعل عا نمعة ممعطه8! 3 تأأماتعمة متكامهز ع(1» ,عامل 
.8 .م «رقع لال أأماة- عام كممتعهاك فمل علممغتمائط موأامععصم دا عل ععمعصتصغعكم هلك علمممتاممعاما 


ويجب عدّه خرقاً للقانون وضرراً لّحِقّ ا متحضرة»!!”". كما أشار الفقيه والقاضي السابق 
بمحكمة العدل الدولية جيسوب (م12550)» بعد الحرب العالمية الثانية» إلى ضرورة وجود خطة 
مارشال خاصة بإعادة بناء القانون الدولي تقوم على فكرة «المصلحة العمومية»*"".وانتقد بشدة 
حكم محكمة العدل الدولية السابقة الإشارة إليه في قضية جنوب غرب أفريقياء وجاء في حيثيات 
رأيه المخالف لحكمها بأنه *لا يوجد نظام عام للحسبة في القانون الدولي. ولكن هذا القانون سبق 
وقبل بخلق مؤسسات مثل الدول التي لها الحق ف فى التصرف من دون أن تكون متضررة مباشرة 
وبشكل فردي ومن دون إثبات أن لوجاك حاف تاتسل عزن لكر لكدة العامة00", 


يبدو أن هذه النداءات وغيرها””' قد وجدت. أخيراً. صدى لها فى القانون الدولى. ففى قضية 
برشلونة 0-0 ):1ع9١1)‏ -20 محكمة العدل 0 0 قد على أن تكون ام مصلحة 
نات لدو 1 المجتمع الدولي ل خريه كك التي و 1 دول لحر وفع ا 
هي نفسهاء فإن النوع الأول من الالتزامات تهم كل الدولء. وبالنظر إلى أهمية الحقوق المُعرّضة 
للخطر فإن كل الدول يمكن اعتبارها ذات مصلحة قانونية في فرض احترامهاء وهي التزامات نافذة 
في مواجهة الجميع (077065 902)58788""). لذلك لم يعد محلا للشك حق كل دولة في الرد على 
خرق الالتزامات الأساسية بالنسبة إلى المجتمع الدولي» كما أكدت ذلك النسخة النهائية لمشروع 
لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة حول المسؤولية الدولية» الذي صوتت عليه الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بتاريخ الثاني عشر من شهر كانون الأول/ديسمبر ,27901١‏ 


ولكن هذا الحق في الرد؛ الذي يُمكن كل الدول من اتخاذ تدابير مضادة لضمان احترام بعض 
الحقوق التي تهم المجتمع الدولي بأسره. لا يسري إلا في وجود شرطين: الأول» وجود خرق جسيم 
لالتزام متأتّ من قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. الثاني. أن يكون الالتزام المُنتهك نافذاً 
في مواجهة الجميع. لذلك؛ فإن الاعتراف بحق الكل في التحرك لضمان احترام الديمقراطية في كل 
مكان في العالم يتطلب أولاً إثبات وجود قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي تفرض الديمقراطية: 
وثانياً يجب إثبات أن الالتزام المُتولّد عن هذه القاعدة؛ إن وُجدتء هو التزام نافذ في مواجهة 


الجميع. 


(غ7١)‏ ,حها أقممتاهمعاها كه لإأعاء50 القع أءعدة معم ,سدععلم بومتمءم0 :كما أهمه أ لممعنم] 15 علمهلأأن0 مطل 
.9 .م .(1915) 9 .أن 

)١9 9(‏ لووول مسصعادا وممنعلل نيز عه| نعل إناءء لاف افجغاتر' | عل عددعةل عا ننه ,كعأنتتمم وذاعار' .ا ,لإ لعولا 
24 .م 

)١ 3)‏ .387-388 .رم ,1966 ,عع 6 
)١810/(‏ :كلموط) ععلاكيال عل عأوولننتعاجم] سيه0) ذ| عل أفسنالقمممع اأمعل يبل كادروعءة" واععمكك بتعطعووزلا عل وعاممقط) 
.م ,(1966 ,عمملمط 

(4؟١)‏ .34-35 .قهعم ,1970 ,عنخ! [01) ,لعاتصاءا لإمعلمتصه0) عسوو لمه أطعا] ممأاعة فمماعمموظ 
)1١*9(‏ 0 21101003 
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أ الطبيعة الآمرة للحق في الديمقراطية 

كان للتطور التاريخي الذي شهده المجتمع الدولي. بعد الحرب العالمية الثانية» أثره في القانون 
الدولي. إحدى أهم وأبرز سمات هذا التطور هي القبول بفكرة وجود قواعد تتعلق بالنظام العام 
الدولي أو القواعد الآمرة (008685 05ال)!”؟'). سمجلت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١9589‏ 
أول ظهور لهذه الفكرة؛ فقد نصت المادة الثالثة والخمسون منها على أن: «تكون المعاهدة باطلة 
إذا كانت» وقت انعقادهاء تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي. لأغراض هذه 
الاتفاقية يقصد بالقاعدة الآمرة من القواعد العامة للقانون الدوليء القاعدة المقبولة والمعترف بها 
من قبل المجتمع الدولي ككل على أنها القاعدة التي لا يجوز الإخلال بهاء والتي لا يمكن تعديلها 
إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها ذات الطابع». تتمثل الإشكالية بصعوبة 
تحديد ومعرفة القواعد الآمرة في القانون الدولي» ثم إنه ليس هناك ما يُشير إلى أن المجتمع الدولي 
يجعل من الديمقراطية في مصاف القواعد القانونية الآمرة . 

)١(‏ مفهوم القاعدة الآمرة وطرق تحديدها: على الرغم من اعتبارها قد شكلت ثورة في 
القانون الدولي فإن فكرة القاعدة الآمرة ظلت مثيرة للجدل”*'". فالعديد من فقهاء القانون الدولي 
يجدون صعوبة في قبول وجود تغيبر جوهري في بنية وتركيبة المجتمع الدولي يسمح بوجود فكرة 
النظام العام فيه؛ لهذا فهم يرفضون فكرة وجود قواعد آمرة أو أن تحظى بأهمية خاصة'"؟'". يرى 
روبرت كولبء على سبيل المثالء أن القاعدة الآمرة ليس لها أي أهمية خاصة وأنها مجرد فكرة 
فنية تكتيكية كما الحال في القوانين الوطنية”*'". والحقيقة أن القاعدة الآمرة لا تُستمد من القانون 
الطبيعيء ولكن من إرادة المجتمع الدولي الذي يعترف لها بهذه القيمة وكجزء من القانون الساري 
المفعول”'*'" فكرة المجتمع الدولي في عمومه. كمصدر للقاعدة الآمرة» تظل فكرة غير منضبطة. 
فهل المطلوب هو مشاركة أغلبية المجتمع الدولي؟ أم أن المطلوب هو مشاركة المكونات الأساسية 
في المجتمع الدولي وفقا لتصور الرئيس السابق للجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة روبرتو 
أغو (0ع4 مناه ])؟ هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة لأن القاعدة الآمرة تَهُم جميع الدول» 
وبالتالي فإن تَحَكم مجموعة منها فقط في عملية ظهور هذه القواعد قد يؤديء كما يرى بعض 
المهتمين؛ إلى التعسف وسوء الاستغلال. لا تتضمن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدة» التي استحدثت 
فكرة القاعدة الآمرة. أي حل في حالة وجود خلاف حول وجود قاعدة آمرة من عدمهاء الأمر الذي 

)١:١(‏ عل دصرم وعل أأميعه2 «سكايات معل ناعملو كنود ك افده أممسعاصا ازمءجل» ,ملعء لوك-هالتصنت واممام4 -صميال 

35-2 .وح .(1996) 257 .اهنا بلاطخت)ها) أمممتيمسءسز اتميل عل وزن«ثلمعه | 

)١55١(‏ ,5-9 .م ,(1966) إلا «ممصعوه كسز | عداك ملع 3ف ,للالمعتلا اعطعتاح 

(؟١)‏ انتمل مل مامفبعع مبسمم جررزعمععمق عدز) "اتنسفمهأ اتمعل نل غاتلسنجطج"| ع0» .ممصدعات لمعطعتاح 

.530 .م .(2006) ١10‏ عتههما) ,زطافانخ!) عتاطنيم أمدموةنوتضمرزرز 
)١ 478(‏ نولوط عنؤوع0) امععسف بل مسمععاءم عل تمنخل لونم الم ءانا جتصيرى كنيز يك عسدث 112 ,طامكا امعطم 


6 .م .(2001 ,ععمصط عل كع متمالدت كالونا وعجوموط 
)١5(‏ ,277-278 .نزم «مأقده م ضمعانا عبو ال عرز عولره'! عل غالمنانل» ,لإنامناجا 
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يتطلب العودة إلى فلسفة ظهور هذه الفكرة للبحث عن المعايير التى يمكن اعتمادها لتحديدها 
واتديدرها عن زئة القراعله 1 

في الحقيقة» إن أهمية القاعدة الآمرة والمكانة التي تتبوؤها في النظام القانوني الدولي لا تأي من 
حملها صفة الآمرة» وإنما من قيمة الشيء الذي تهدف هذه القاعدة حمايته. الفقيه 0 
نفسه. عدل عن رأيه السابق» وأشار حديثاً إلى أن «القاعدة الآمرة ليست مجرد تكتيك يُستخدم 
لرفض خلق استثناءات على قاعدة ماء وإنما هي مجموعة من القواعد منفصلة وقائمة على أساس 
القيم الأساسية للمجتمع الدولي»*؟'". هذه القيمة ل 0 تكون على درجة من 
الأهمية بالنسبة إلى المجتمع الدولي في عمومه. ظهور قاعدة آمرة دولية يعني أنها أصبحت جزءاً 
من النظام العام الدولي. قواعد النظام العام الدولي هي بالضرورة قواعد آمر: لين بعض الفقهاء 
شرح هذه العلاقة بين القاعدة الآمرة والنظام العام الدولي بالقول: «إن فكرة النظام 0 
دائماً عن نظام متجانس ومتناسق. مكون من مجموعة من القواعد والمبادئ. فهناك أسباب بنيوية 
تُفسر لماذا يتطلب ترابط النظام القانوني» كمجموعة معيارية؛ الاعتراف من قبل جميع أعضائه على 
الأقل بعدد محدد من القواعد التي يُشكل تجاوزها خطراً وجودياً على هذا النظام نفسه»'؟"". لهذاء 
فإنه ليس دقيقا ما يذهب إليه بعض الفقهاء من القول إن النتيجة الوحيدة المترتبة على خرق القواعد 
الآمرة هي بُطلان المعاهدات*؟". فخرق القواعد الآمرة يؤدي إلى عواقب ونتائج أخرى؛ إذ نصت 
المادة السادسة والعشرون من مسودة لجنة القانون الدولي حول المسؤولية الدولية على أن موانع 
المسؤولية» كالدفاع الشرعي والقوة القاهرة وحالة الضرورة» جميعها لا تعمل في حال كان التزام 
الدولة مُتأتياً من قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولى. فخرق القواعد الآمرة يُمثل جريمة دولية» 
ويُعطي الحق لجميع الدول للتصرف لوقف هذا الخرق. فالجريمة الدولية؛ وفقاً لرأي الفقيه ماري 
دوبوي اليست إلا خرقاً لقاعدة آمرة خارج النطاق التعاقدي»9؟'). وأشارت لجنة القانون الدولي 
عام 1915 إلى أنه سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن القانون الدولي الحالي يشتمل على نظام قانوني 
واحد للمسؤولية الدولية ينطبق على كل الأفعال المحرمة دولياً أيَاْ كانت درجة خطورتهاء وسواء 
أضرت بالمصالح الحيوية للمجتمع الدولي أم فقط بمصالح دولة من الدول»300, 

فى هذا السياق. فرّقت لجنة القانون الدولى فى مشروعها هذاء وفقاً للمادة التاسعة عشرة منه 
الذي نم اععماده فى قراءته الأرلى عام 41495 .بين التجزيمة الدولية والجتحة: واعتيرت أن خخرق 
الالتزامات الدولية التي تهدف إلى الحفاظ على المصالح الأساسية للأسرة الدولية يمثل جريمة 


)١16(‏ اأمبل عل واممؤبقع منسع8 «رممعوم كاز عل أمععممء يلل ممأاساهة'! عند ممتاج حعوط0» ,طامعا عرعطمج] 
2 .م ,(2009) 4 .من ,13 | عحصما ,(طانانخا) عتاطام أدممنله عادر 


)١65(‏ (1963) 4/156ل010/ة ,عه لانا ,ؤغاتهءا دعل اتمعل ع1 زناه أتممممر عصغتحيت2] بأعمل لوللا بإ طمصسسلا 
)١+190/(‏ 35-22 .درزم«قافاتا 5ع0 ما212يع انامة أن أقتنه اأفسعاصا أثم[» رملعع لوك -م لالص 
)١4(‏ .6 .جح راصءء نم الل عناععاء7 ع0 أمدكط :أوار0 ألم تدعام نموم كداز يال ءونره776 ,طأوكا 


)١19(‏ انلمك عل ءأم«فمفع ممع ستقاة”! عل امدمتأفمعاما عضي عا عند عممكنوتصعو0» الإنامن عتمولة- عولط 
6 .م ,(1980) (طآدا1)0) ءتأطياع أمدم لاو راتما 
)1١6٠(‏ .108 .م2 ,[!ا ,011976 .لالم 
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دولية. صحيح أن هذه المادة قد اختفت من المشروع النهائي الذي تم اعتماده عام أحدقل وتم 
الاستعاضة منها بتعبير «الخرق الجسيم لالتزام متأت من القواعد الآمرة للقانون الدولي بدلاً 


من مصطلح الجريمة الدولية. إلا أن بعض الفقهاء قد رأواء بحق» بأن الاختلاف هو فقط في 
أ لإ أثت2357, 


الخلاصة هي أن الجوهر والمعيار لتحديد القاعدة الآمرة يكمنان في المصلحة الأساسية 
للمجتمع الدولي ككل التي تحميها هذه القاعدة» وهذا هو مبرر وضعها على رأس هرم النظام 
القانوني الدولي» وهذا هو مبرر اعتيار أن لجميع الدول مصلحة في عدم خرق هذه القاعدة وحقها 
في الرد على هذا الخرق إن وقع. وبالتالي؛ فإن القول بحق كل الدول في فرض الديمقراطية وبحقها 
في الرد ص حالة 0 بها 0 إثبات أن الديمقراطية تمثل قيمة أساسية للمجتمع الدولي 


)7١(‏ الديمقراطية كقيمة دولية 5 يصعب تحديد القواعد الآمرة في مجتمع من دون مُسْرْع 
كالمجتمع الدولي”*". حاولت محكمة العدل الدولية دائما تفادي هذه المسألة واكتفت بالقول إن 
انتماء قاعدة ما للقواعد الآمرة يتوقف على الطبيعة القانونية لهذه القاعدة7*'". الواضح من الوثائق 
الدولية؛ ومن (أحكام القضاء الدولي؛ و ومن متابعة الال الدولي؛ ارسي ررس اسع 


قائمة القواعد الآمرة التي يشكل خرقها جريمه ة دولية 3 للمادة التاسعة ار ل روه لجنة 
القانون الدولي عام , ثانياء صحيح أن هذه القائمة ليست حصرية ولكن القضاء الدولي لم 
يسبق له. مطلقاء الإشارة إلى الديمقراطية كقاعدة آمرة. فقد أشار إلى تحريم استخدام القوة”*'' وإلى 
تحريم التعذيب:1) وإلى حىقى تقرير المصير وإلى تحريم العمل الي0900, ثالثاء حتى وإت صح 
القول إن الحق فى الديمقراطية يُعد حقا من حقوق الإنسان. فإنه لا يعتبر من حقوق الإنسان التي 
تحمل صفة القاعدة الآمرة. فلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لم تُشر إليه في ملاحظتها 
العامة الرقم 4 ؟ التي أشارت إلى عدم جواز إبداء تحفظات على القواعد الآمرة التي تحمي الحقوق 
المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لأن ذلك يتعارض مع هدف وغاية 

)١61١(‏ وصمنامعلاطه عل علممةنولناند مسوتعمعصرل ها علومساممعمم عمل لمغصقع مداتظ» ,لإنمسجا علمواط سمط 
نل اتوك بكءأن سق ان أت عتده امع |05 ,.لن الإنامسط تمصهل دة)أاتطمعدمموعع ها عل اأتمعل سل ممتادع م للم ها ععلن 


.م ,كاماط عمل وأونم اا مهاررا 6/أالطنتثىرمددعر 
(؟5١)‏ ,(2005 ,لالمق بمعلاع )2 باميغ2 مرررؤاطمرط ورلا تععاماصةء رودم داوغم كعك تمالمءا/ضاتدع "عا تمع 1 اسدم 


1-0 .مم 
(168) نان ,8/7/1996 ,ععتةناعناه عصصة "!ل عل توامدن ٠'‏ عل به ععفهعط ذا عل غالغعذ! ها عند كاتحة ,للع 
)١68(‏ ,10 هنهم مفنعهعقء ذلا( بنه كعدتهاأتسدعقم اء كعرتهاتاتد وغ أالاءة أمدرخ ,لأ 


(ه6١) !!-95-١7/1-15,‏ .00 ,هزنعلقنامناط ماممة عمتقكة ,عتنماومهنةلا-رط "| عامم لقممتتممعاما لقوغط لممسط م1 
53-7 .كقنوم ,10/12/1998 

)١65(‏ عل ممناباتامم0 هل عل 26 عاعناعو'! عل سرعلا من عمناتاقما عاأغسومع'”ل ممأعوتصمه0 هل عل اعمممممك 

عا تناد (29 .80) ونال تروت ها عل عتمصمة زا عدم )عمووعع غ1 معمتصمية عنسمم اتوحدة بل عاهده معام مملتموتمدوءه"! 
.(1998) 8 ,عتتد ,86 .أ6/ ,(ءبغدعء0) اعلء8تره «ناءاابا8 ,1930 ,غععه؟ الوحهها 


احلل 


العهد؛ ثم ذكرت هذه الالتزامات التي لا يجوز التحفظ عنهاء والتي منها تحريم الرق والتعذيب 
وإخضاع الأفراد لمعاملة غير إنسانية» والتوقيف التعسفي. وإنكار حرية التفكير والضمير والمعتقد 
وإنكار براءة المتهم إلى أن تثبت إدانته» وإعدام الحوامل والأطفال وإثارة الحقد الطائفي والديني 
وإنكار حقوق الأقليات في ممارسة حياتها الثقافية والدينية واللغوية”*'2. صحيح أن اللجنة لم تُبرْر 
قرارها هذا لمعرفة سبب النص على هذه الحقوق من دون غيرها من الحقوقء ولكن من الواضح 
أن هذه الحقوق هي الأكثر ارتباطا بحماية الحياة الإنسانية. فكما أشار الفقيه ج. فيرهوفن فإن «كون 
انتهاك حقوق الإنسان يمكن أن يُشكل جريمة دولية لا يعني بالضرورة أن كل حقوق الإنسان تُعتبر 
قواعد آمرة»*”". رابع صحيح أن هناك شبه إجماع بين الفقهاء بأن حق تقرير المصير يعتبر قاعدة 
آمرة» بل إنه هو من أسهم في ميلاد هذه الفكرة وفى تضميئها فى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات52, 
ولكن ذلك ينطبق حصرياً على الشق الخارجي من هذا الحق المتعلق بحق التخلص من الاستعمار 
والاحتلال الأجنبي. فما يعرف بالشق الداخلي لحق تقرير المصير الذي يعطي الحق في الديمقراطية 
كما يرى البعض. هو نفسه محل شكء. كما سبق وأشير إليه؛ وبالتالي فمن غير المنطقي أن يتمتع 
بصفة القاعدة الآمرة ما دام وجوده نفسه لا يزال محل نظر واختلاف في ما بين الفقهاء وفي ما بين 
الدول''''". ثم إن هناك من يُنكر على حق تقرير المصير صفة القاعدة الآمرة جملة وتفصيلةً:277, 
يا كانت طبيعة الحق المفترض في الديمقراطية ومكانة القواعد التي تحميه في سُلّمْ النظام القانوني 
الدولي. فإن ذلك لا يعطي البعض الحق في اعتبارها حسبة تؤهله لاستخدام القوة لفرضها ما لم يتم 
إثبات أن الالتزام الذي يفرضها هو التزام نافذ في مواجهة الجميع (0:38505 وقرط). 


ب - الديمقراطية كالتزام نافذ في مواجهة الجميع 

بعد مرور أربعة أعوام على حكم محكمة العدل الدولية المثير للجدل في قضية جنوب غرب 
أفريقيا وبعد مرور ثلاثة أشهر على تبنى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات, اتخذت محكمة العدل 
الدولية الخطوة الأبرز على صعيد التطورات المعيارية التي شهدها القانون الدولي والتىي حدثت 
بعد الحرتت العالمية.الائية “ققد قله ف فقيية برش لون تراكتيرة بنك وجوه الراما جا دول ثافلة 
في مواجهة الجميع. يُعطي وجودها المحوه لكل الدول فى سما ناا ننه لعي لضمان احترام 
هذه الالتزامات079, 


(50ه١)‏ .34 .0ن بمأن دمي ارمأانتدعوة() 
)١ 24(‏ :ذقول د لتلفصسبط عمومكمم ذا عل جسامتضعسهلمه) كلمعل كعل مملئذاه؟ ذا عل ممتاءعصدد ها مك ,و عمطتاا ل 
اام .لان لت اتعاترا اأصطل انأل كاعء 052 نون نملا عا ,للقستطعما ك مسمطعم ممع 

)١59(‏ «ركلو أ مهةلمهأمعةل عل جمملاساتد دعل ستمطعل دك ممأ للستصصع ع لمنيد "| ذ كتمع عل» روتاوافتم عنملمغطة 
١‏ .5 .م .(999| ١11‏ عااتعسمواة- جلم 'ل غالدوى حلمنا-(المماعمل) مأوع!1) 

)١59(‏ .268 .ىر ,(2006 ,تعتامم طن امساح لعو ط) من “79 وتإطام أوتيم اهتعارز لم0 رانك عععد كن لامعنطحصوت وما 


(0كا) ستاتامء0) نخا! بعولتتطحصقة) انحنم مم8 أموعنا ا تعدامءط إن تمنو ستسحة ع /ا5 ,عععدكه") متصمامم 
.134-15 .مم ,(1996 ,كقهللقك 1أطنط 
)570) 34-35 دعام هع هدم ,1970 ,عه 6011 


العلاقة واضحة بين الالتزامات النافذة في مواجهة الجميع وبين نظام الحسبة» فالفكرتان 
تهدفان إلى حماية المصلحة العامة للجماعة وليس لأحدهما أي معنى من دون الآخر'""'". فوجود 
المصلحة العامة المحمية بالالتزامات النافذة في مواجهة الجميع هو ما يسمح ويبرر القيام بالحسبة. 
الالتزامات النافذة في مواجهة الجميع تفقد هذه الصفة ضيح التزامات عادية إذا لم تُولّد إمكان 
أن يتم حمايتها عن طريق الحسبة. فهذه الالتزامات هي ما #يفتح الطريق واسعاً أمام الحسبة»09". 
بناء عليه» فإن التدخل الذي يهدف إلى فرض الديمقراطية أو إلى حمايتها يمكن أن يُمئل نوعاً من 
الحسبة غير القضائية»؛ شريطة أن يكون هناك التزاماً دولياً بالديمقراطية نافذاً في مواجهة الجميع. 
تتمثل الإشكالية تتمثل بصعوبة تحديد ومعرفة الالتزامات النافذة في مواجهة الجميع؛ ثم في إثبات 
أن هناك التزاما بالديمقراطية وأن هذا الالتزام نافذ في مواجهة الجميع. 

)١(‏ معيار الالتزامات الدولية النافذة في مواجهة الجميع: عندما قضت محكمة العدل الدولية 
في قضية برشلونة تراكشن بوجود الالتزامات ذات صفة «في مواجهة الجميع» فهي لم تعرّفها وإنما 
اكتفت بالقول إنها التزامات الدول النافذة تجاه الجميع. معهد القانون الدولي عرّفها بأنها «التزام 
يفرضه القانون الدولي العام على الدول بحيث تلتزم به في كل الظروف في مواجهة المجتمع 
الدولي وذلك بسبب قيمتها المشتركة وبسبب المصلحة المشتركة في احترام هذا الالتزام والذي 
يُعطي خرقه الحق لكل الدول في الرد!". 

كررت لجنة القانون الدولي في مشروعها حول المسؤولية الدولية التعبير ذاته الذي استخدمته 
تفكمة الول الدولية من دون تعريت الهلاه الالعزاماظ. نضكةالعادة العامة والأربحون من هذا 
المشروع على: )١(«‏ بالتوافق مع الفقرة الثانية إن اخل دول عير الدولة المتضررة الحق في استحضار 
مسؤولية دولة أخرى إذا كان الالتزام المخترق نافذاً تجاه المجتمع الدولي بأكمله». لا المحكمة 
ولا معهد القانون الدولي ولا لجنة القانون الدولي وضعت قائمة حصرية بهذه الالتزامات» لأن هذه 
الالتزامات بطبيعتها تتطور مع الوقت. وبالتالي فإن الأهمية العملية لأي قائمة ستكون محدودة 
جداً. في قضية برشلونة تراكشن. أشارت المحكمة إلى بعض الأمثلة لهذا النوع من الالتزامات. 
منها تجريم العدوان والإبادة الجماعية والقواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية للنفس البشرية وتجريم 
الرق والتمييز العنصري7”. أضاف معهد القانون الدولي مثالا آخر يتعلق هذه المرة بحماية البيئة 
والفضاءات المشتركة". 1 

)١5(‏ مصنيمم] با لمماصرظ نتعلل «روعمده قعى جعدمعلان لمعه كمعوم كداز ,وأعمادممم متمق ,متطيك هعم 

.265-280 .مم ,(2001) 2 .مم ,35 امن ,ماعن 
(غ١١)‏ بععاوسه يمسج عصماك التسزوعا| امهل إزءااف اتسثاص' | عل عكدرة لل ها ننه ,كتداناممم مناءام' .ا ,لهاعلا 

0 نا عمامملش) س«اهده لم معاها اتمعل دن ذعمهه معى كاتمعل دعا )ء ممتاهو 1اط0د5ع]»‎ 27/8/2005, )١56( 

.(معد0 وأعرم0 ١0.‏ تنم ممصم ,عاجوممت) عل ااملددعة يممأمختسصرم عدمتشسوماء) 


(155) 9 .قوم ,1995 ,عع 611 
)1١570(‏ «أهصه أ أفسعتصا المعل لت وعصصره مون كتتمعل دعا كه ممغدع أاط0 دع]» ممأ)تامئة 8 


١/١ 


في الواقع. وكما هي الحال مع القواعد الآمرة. فإن جوهر الالتزامات النافذة في مواجهة الجميع 
هو حمايتها لقيمة أساسية للمجتمع الدولي". أشارت لجنة القانون الدولي في تقريرها الثالث 
إلى أنه. استناداً إلى إشارة محكمة العدل الدولية إلى نفاذ هذه الالتزامات في مواجهة المجتمع 
الدولي جميعاء وإلى الأمثلة التي ضربتها المحكمة؛ يمكن القول إن هذه الالتزامات توجد عملياً 
مع الالتزامات المتأتية من القواعد الآمرة. ولا يبدو الفقه الدولي متفقاً حول هذه النقطة. يرى الفقيه 
الفرنسي ألان بيليه أن «الأمر يتعلق بفكرتين مختلفتين» فصفة الآمرة في قاعدة ما تتعلق بنوعية 
محتوى القاعدة نفسها في حين أن تعبير «نافذة في مواجهة الجميع' يتعلق أكثر بلفت الانتباه حول 
المخاطبين بالقاعدة»7'". الفقيه الاسترالي والرئيس السابق للجنة القانون الدولي جيمس كراوفورد 
يتبنى وجهة النظر هذه نفسها37:0, 
في حقيقة الأمرء لا يمكن الاعتقاد بوجود نظامين قانونيين مختلفين: الأول يتعلق بالقواعد 
الآأمرة والثاني بالالتزامات النافذة في مواجهة الجميع. صحيح أن آلية عمل القواعد الآمرة وآلية 
الالتزامات النافذة في مواجهة الجميع مختلفتان ولكنهما في الواقع يُمثلان وجهين لعملة واحدة 
ولو أن محكمة العدل الدولية تتفادى استخدام مصطلح القاعدة الآمرة بسبب ما وصفه الفقيه ألان 
بيليه «بالإرهاب الفكري الذي يمارسه القضاة الفرنسيون المؤثرون بقوة فيها والرافضون فكرة القاعدة 
الآمرة»7"". كما أنه يبدو منطقياً أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات جعلت الأثر الوحيد لوجود 
القاعدة الآمرة هو بطلان المعاهدة التي تخالفها. لأن الاتفاقية لا تتعلق إلا بقانون المعاهدات. ومع 
ذلك» فإن القراءة المتعمقة لهذه الاتفاقية تُظهر أن الاتفاقية لا ترق بين القواعد الآمرة والالتزامات 
النافذة في مواجهة الجميع. فإذا كانت المعاهدة لا تتعلق إلا بدولتين اين مصالح الدول 
الأخرى؛ لما كان هناك سبب لمنع هاتين الدولتين من إبرامها. فالمعاهدة التي تمس مصالح الدول 
الأخرى وتُعوّضها للخطر هي التي تكون باطلة إذا ما تعارضت مع قاعدة آمرة!؟"". 
من جهة أخرى فإن المادة السادسة والستين من اتفاقية فيينا المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية 
للخلافات حول اتفاقية فيبنا أعطت لكل الدول الأطراف في خلاف حول تطبيق وتفسير المادة 
الثالثة والخمسين الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل في النزاع. منطقياً هذا الحق 
هو لمصلحة الطرف الثالث. لأنه لا يمكن عملياً أن تقوم دولتان بإبرام معاهدة ثنائية ويختلفان حول 
(8ك١ا)‏ عل صف عمل الفبعع2 «روها لقهدمتلقمرعاما مأ أوعععاه! نواأمسستصرقت م دمدتلدع هاتخا رممع» بقتمدأ5 مصمط 
.293 .م ,(1994) 250 .01؟ ,(اللفعظ) أموروزامم عاد اأصجك عل وأدمفلمعه' 1 


)١59(‏ عاكره كعانخ اماد «ملصاط 7116 ,ستمع ئانامط1 .لا .ل لصة امطاعكناصه؟ .© نمز «روموزكساعممع» بععالءط متقام 
.418 .م (2005 ,اللعقا نمعلاع.]) مك0 أموعنا أدمانهننرعاترط1 

)١07١(‏ عل كسيف حمل [أمبععء8 «حها اهدمتأمهصعاها مذ مممتنمعتاط0 لصة كنطعنه لأمععنذلن )لباق ,لمماجوت ال 
,م ,(2006) (الله 0 خا) أمدو نو عادر از0 0 عل اردق لوعن | 

اللفقة .418 .م .لاطا باعلاتم2 
(5/ا١)‏ بكوععط بوازوع تهنا عولتتطصه) بخاما رععلمطميوء) ععرج0 دورط كردم ز/بعةأط0 وزع 21/0 ركطهآ .ل ممتافقط) 
51! .م ,(2005 


١ا/‎ 


تعارضها مع قاعدة دولية آمرة. تدج الطرف الثالث لإبطال المعاهدة بسبب تعارضها مع قاعدة آمرة 
يعني أن الالتزام الذي تفرضه هذه القاعدة الآمرة هو التزام نافذ في مواجهة الجميع. 

إضافة [ اكز ماسيق وذ متي لجنة القاتوة ذولي سول الممتوواة الدولية الذي تم اعتماده 
في العام اميق يُوضح من دون مُواربة أن الالتزامات النافذة في مواجهة 00 الالتزامات 
المُتولّدة من القواعد الآمرة في القانون الدولي العام. وبالتالي» ففي حالة خرق أي التزام من هذه 
الالتزامات يكون لكل الدول الحق في استحضار المسؤولية الدولية للدولة التي انتهكت الالتزام. 
كما أن كل الدول مُلزْمة بعدم الاعتراف بالأوضاع الناجمة عن هذا الخرق كما بينت ذلك محكمة 
العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول الجدار العازل في فلسطين”"". ثم إن لكل الدول الحق 
في اتخاذ التدابير المضادة (5ع]ناو2:-021:6©) لمواجهة هذا الخرق9"", قام بعض الفقهاء بتتبع 
ردود فعل الدول حول خرق الالتزامات النافدة في مواجهة الجميع وأشاروا إلى قيام الدول بثلاثة 
عشر تدبيراً مضاداً منذ حكم محكمة العدل الدولية في قضية برشلونة تراكشن*"". فمن أبرز الأمثلة 
على التدابير المضادة التي تتخذها الدول تلك المتعلقة بالانقلابات العسكرية. فالانقلاب العسكري 
داخل دولة ما لا يُلحق ضرراً بالدول الأخرىء ولكن كما سبقت الإشارة؛ لا تتردد الدول في اتخاذ 
تدابير مضادة ضد الانقلابيين كما حدث في هايتي عام 1444. وفي سيراليون عام 21991 
وبورندي عام ١1940‏ وموريتانيا عام 23٠١5‏ ومع مدغشقر عام .70١4‏ كما أن الدول لا تتردد في 
اتخاذ تدابير مضادة ضد انتهاكات حقوق الإنسان كتلك التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدةلا"") 
واتخذها الاتحاد الأوروبي ضد زمبابوي عام *9700"". هذا يُظهر أن التعامل الدولي يسير في 
اتجاه الاعتراف بحق الدول في اتخاذ تدابير مضادة ضد أي دولة تقوم بخرق التزامات متأتية من 
قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. لذلك من الأهمية بمكان معرفة ما إذا كان الحق المفترض في 
الديمقراطية قد ولد التزاماً نافذاً في مواجهة الجميع. 

(؟) الطبيعة المعيارية للالتزام المُفترض بالديمقراطية: يرى بعض فقهاء القانون الدولي أن هناك 
التزاماً بتبني وإقامة نظام ديمقراطي وبأن هذا الالتزام نافذ في مواجهة الجميع؛ ما يعني أن لكل 
الدول مصلحة في حماية الحقوق الناجمة عن هذا الالتزام”''). هذا يعني أن لجميع الدول الحق 
في اتخاذ التدابير المضادة بما في ذلك الأعمال العسكرية ضد الدول غير الديمقراطية. ولكن 


17م 9 .همهم ,19/7/2004 ,كتنأهاأناكتم ؤأنلخ ,2004 عع 6011 

)1١7:(‏ حول موضوع التدابير المضادة: 5 زهير الحسيني» التدابير المضادة في القانون الدولي (ليبيا: جامعة 
قاريونس. .)١98484‏ 

)1١17(‏ |5 .م ..لأط! رقصة1" 


)١1/5(‏ عسوطقطصساج مل عممتانتادما عه كوععمع5 عأأووعء مجع عمتمتصعلمتا عورمدع5 له بإمعممءط عمتعاعما8 
.(7/3/2003 كعلمه ع "الضنععية) 

(/الا١)‏ نميه عل ءأو ضع مس2 «باهده لمصعاها أتمعل هع عناوتأهمعه مغل ممم أهاطثل» ,اممسعممقة ل مدول 
9 .م ,(2009) 57 .هم عفاطيع أمد«متنه ءادترا 

)١78(‏ 50/1 ,2002 [2002/145/62550 ممتاتكمم ممصستدهم) 


نا 


لا يبدو أن لهذا الرأي أي سند قانوني يؤكد وجود التزام نافذ في مواجهة الجميع يلزم جميع الدول 
بأن يكون نظامها السياسي نظاماً ديمقراطياً. 

ما لاشك فيه هو أن الديمقراطية قيمة عالمية يجوز أخلاقياً الدفاع عنهاء ولكن ذلك لا يقود 
إلى التسليم باعتبارها مصلحة قانونية لجميع الدول. ففي قضية جنوب غرب أفريقيا متزت محكمة 
العدل الدولية بين المبادئ الأخلاقية وبين القواعد القانونية بقولها «إن المحكمة لا تستطيع أن تأخذ 
بعين الاعتبار القيم الأخلاقية ما لم تأخذ شكلاً قانونياً كافياً. الاعتبارات الإنسانية يمكن أن تكون 
مهمة للقواعد القانونية» ولكن هذه الاعتبارات لا تُشكل لوحدها قواعد قانونية. كل الدول مهتمة 
ولديها مصلحة حول هذه القضايا ولكن وجود هذه المصلحة لا يعني أن لهذه المصلحة صفة 


قانونية محددة0 1" , 


الحق المفترض في الديمقراطية؛ إن وُجدء ليس له صفة القاعدة الآمرة ولا يفرض التزاماً نافذاً 
في مواجهة الجميع. فإذا كان هذا الحق المفترض يقوم على ما يعرف بالشق الداخلي لحق تقرير 
المصير فقد سبق القول إن هذا الشى لا يعني الحق في الديمقراطية» وفى كل الأحوال هو لا يزال 
بعيداً كل البعد من أن يكون قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي. أما إذا صح القول إن هذا الحق 
المفترض يجد أساسه في الحق في الانتخابات فقد سبق القول إن هذا الحق لا يزال بعيداً من أن 
يخرج من دائرة الاختصاص الوطني للدولء ناهيك بأن يُصبح التزاماً نافذاً في مواجهة جميع الدول. 
فقد رفض مجلس الأمن الدولي في الحادي عشر من شهر تموز/يوليو ٠٠١4‏ فرض عقوبات على 
زيمبابوي بعد الأزمة الانتخابية التي شهدتها في ذلك العام. فبعد أن قدمت الدول الغربية دائمة 
العضوية في المجلس ومعها كل من ليبيريا وأستراليا وبلجيكا وهولندا وكندا مشروع قرار لفرض 
عقوبات على زيمبابوي» رفضت ست دول منها روسيا والصين هذا المشروع. ورأت الدول الرافضة 
أن مشروع القرار يُمثل «سابقة خطيرة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة صاحبة سيادة»9". 
وتكرر السيناريو نفسه مع أزمة الانتخابات الإيرانية عام .7٠04‏ فقد أدانت الولايات المتحدة ومعها 
الاتحاد الأوروبي ما عدّوه انتهاكات حدثت أثناء عملية التصويت وما صاحبها من عنف1*", ولكن 
روسياء مع دول أخرى. عدَّت ذلك شأناً داخليً”*". لقد انعكس هذا الخلاف على اجتماع وزراء 
خارجية مجموعة الثماني الذي انعقد في السادس والعشرين من شهر حزيران/يونيو ٠09‏ 5. وزير 
الخارجية الفرنسي في ذلك الوقت. برنارد كوشنير. لخص الموقف بالقول: «في الوقت الذي تدين 
فيه الدول السبع والعشرون الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عملية القمع فإن بعض الدول الأخرى 
لا تزال» في المقابل» تعتبر ذلك شأنا داخلياً لإيران»”*'). وعليه» فإنه يصعب القبول بفكرة أن هناك 


)9/ا١1)‏ .45-50 .مم ,966 ,عع 011 
)١148١(‏ .4 لانة 14 ,10 ,8 .هوم ,5933,11/7/2008 لاط/5 
)١141(‏ .9 تلع[ هآ 
(187) المصدر نفسه. 

(”*ما) .009 ,نوعاط عا 
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قاعدة آمرة تفرض على الدول تبنى أنظمة سياسية ديمقراطية؛ وأن هذا الالتزام المزعوم نافذ في 
مواجهة الجميع؛ لعدم وجود اتفاق على اعتبار الديمقراطية مصلحة عامة يُعطي وجودها الحق 
لجميع الدول في استخدام القوة لفرضهاء أو الدفاع عنها إذا ما تم المساس بها. في المقابل» من 
الواضح أن التعامل الدولي المتعلق بمحاولات فرض الديمقراطية أو الدفاع عنها قد نجح في خلق 
نظام خاص بالاحتلال الديمقراطي. 


 "‏ الاحتلال الديمقراطي ونكيّف قانون الاحتلال 

مع حقائق القرن الحادي والعشرين 

يرى الفقيه روبرت كولب أن احتلال العراق عام ٠٠١”‏ قد أعاد إلى الواجهة مشكلة كامنة 
منذ احتلال ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية» تتعلق بمدى قابلية قانون الاحتلال. القائم 
على ضرورة احترام الوضع القائم في الإقليم المحتل» للتعديل وللاستئناءات» بحيث يسمح بإعادة 
بناء البلد المُحتّل9*". وحقيقة الأمرء أن هذه المشكلة أكبر وأوسع من مجرد معرفة قابلية قانون 
الاحتلال للتطبيق على حالة أو حالات معيئنة. إنها تتعلق بمدى قابلية قانون الاحتلال» الذي يعكس 
المناخ الدولي السائد في القرن التاسع عشرء للتكيّف مع واقع المجتمع الدولي في القرن الحادي 
والعشرين. على سبيل المثال؛ نجد أن مبدأ ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الإقليم المَخْتّل» 
كان يهدف إلى الحفاظ على المبادئ وعلى الممارسات التي كانت سائدة في تلك الفترة» منها مبدأ 
قومية الدولة (88]108-]518). ومبدأ دعه يعمل (1.31556-0016)؛ فقد كان لهذين المبدأين أهمية. 
ليس فقط في تحديد دور الدولة بوجه عام؛ وإنما في تتحدية خويدينا أرقا“ فالدولة كانت تمرك 
بالانتتساب إلى الأمة» لأنها تُمئل شعباً محدداً مرتبطاً بإقليم محددا*”". وبالتالي» فإن الاحتلال» 
الذي لم يكن يوماً يستهدف إلا الحصول على أقاليم جديدة» كان يتعارض بالضرورة مع هذه 
الركائزء ويؤدي حتما إلى زعزعة توازن القوى القائم بين الدول الذي تؤدي مساحة الإقليم فيه دورا 
أساسيا في تحديد قوة كل طرف1*8', 


أسباب إقرار قاعدة عدم المساس بالوضع القائم في الإقليم المُحتّلء التي تشكل سبب وجود 
قانون الاحتلال (©:0'61 101500 12)» لم تعد موجودة في المجتمع الدولي المعاصر. فمن ناحية؛ 
نجد أن الاحتلال لم يعد يهدف بالضرورة إلى ضم أراضي جديدة: بل إن ذلك قد أصبح برها 
دولياً. لذلك عندما قامت روسيا بضم جزيرة القرم في العام ٠١١4‏ فإن العديد من دول العالم» 
وكذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت عملية الضم واتهم الزعماء الغربيون الرئيس الروسي 
(:18) ,9 بم «راتعصنهت بواصنمعه للهلا عطااه ممجووط عطا لمة 2003 ععدلة ومع[ دآ ممتتدمنعء0» ,طامكز 
(186) 88 | .م رعمتمكتاتد مملندصيععه' | عل ينمط عط معائلا اك لمكا 


(1485) جوعممم طععمعدع؟ اممطاءة جما لإاتومة ختصنا عاماك عمترو لا «ردم خم ناءه0 مناعهاممصسسكل» جمم .لط بوديره0 
.9 .م ,(2007) 07-41 .0م 


بأنه تصرف بعقلية القرن التاسع عشر””*''. فالدول أصبحت تتفادى حتى استخدام مصطلح الاحتلال 
لوصف وجودها العسكري في بلد أجنبي وتنفي أي نية لديها لضم الإقليم محل الاحتلال. وهو ما 
دفع ببعض الفقهاء إلى التساؤل حول ما إذا كان قانون الاحتلال قد سقط بالتقاده880". 

من ناحية أخرىء نجد أن مبدأ «دعه يعمل دعه يمر؟ لم يعد هو السائد في الحياة الدولية 
المعاصرة. فمنذ بداية القرن العشرين» أصبحت الدولة تتدخل فى كل المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها. فعلى العكس من ذلك. الملاحظ هو أن الاحتلال العسكريء كما في المثال 
العراقي» هو من كان مضطراً أحياناً إلى تغيير الوضع الاقتصادي القائم لتحرير الحياة الاقتصادية في 
البلد المحتل ولإحياء مبدأ دعه يعمل دعه يمر. 

إضافة إلى كل ما سبق» يمكن القول إن أي محاولة للتوفيق بين الاحتلال التغييري أو الديمقراطي 
وقانون الاحتلال تظل محاولة عاجزة عن استيعاب المُسلّمة التي قام عليها نظام الاحتلال في القرن 
التاسع عشر. فهذا النظام قد عُمِلَ للتطبيق حصرياً بين دول ذات أنظمة سياسية واقتصادية متجانسة 
ومتشابهة» ولم يكن متصوراً انطباقه بين دول ذات أنظمة مختلفة. فمهندسو قانون الاحتلال أنفسهم 
هم من رفضوا تطبيق هذا القانون في مواجهة الدول التي لا تتبتى القيم السياسية والاقتصادية نفسها. 
أو ضح الفقيه والفيلسوف الألماني الشهير كارل شميت (561111 0851) أن تجانس الأنظمة السياسية 
الأوروبية في القرن التاسع عشر كان أساس قانون الاحتلال» وأن غياب هذا التجانسء الذي مثَّل 
نوعاً من الدستورية الأوروبية» يجعل من المستحيل عمليا تطبيق قواعد الاحتلال العسكري على 
جميع دول العالم. ويُضيف أنه «عندما احتلت روسيا في عام 141/7 جزءاً من الإقليم العثماني 
تم بسرعة حل المؤسسات الإسلامية في الأراضي المحتلة: إذ قام الفقيه مارتينس (8/13,1685) 
نفسه. وهو الذي كان الداعم الأساسي لفكرة تحويل الاحتلال إلى منظومة قانونية خلال مؤتمر 
بروكسل عام 218174 بتبرير إقامة نظام اجتماعي وقانوني جديد وعصري في الأقاليم التي احتلتها 
روسيا من الدولة العثمانية» مشيرا إلى أنه من الحماقة أن تحافظ القوات الروسية على تلك القواعد 
والمؤسسات المتهالكة؛ وقد كان تغبيرها هدفاً أساسياً وسبباً للحرب الروسية ‏ التركية»089, 

تلت فرشا «التورية» يدؤرها الموقق فيه فايحانا مع مبدأ عدم الاستيلاء على أراضي 
الغير الذي تبنته فرنسا ما بعد الثورة؛ رفض الثوارء باسم الحرية» ضم البلدان التي احتلها الجيش 
الثوري الفرنسيء ولكنهم قاموا بقلب الأنظمة السياسية في البلدان المُحتّلة وأقاموا محلها 
سلطات شعبية تحت سلطة الجيش الثوري”*). وعلى هذا الأساس عينه. رفضت إيطاليا تطبيق 

(م18) 68/2624 1165 

ز(حذا) 6١.‏ .م «رعومقكك عصنوع ممه جما مداعماتمقصسل لمممتنهممعام! زومتتمعطانا كه ممألمطناءء0» ,مقممع اوعد 

)١84(‏ عدوتناصاءء عملا عدم لمقتمعالت'! عل اتنلهن ,ممكتاجمم يك نم76 تعبو1اثامع عل «ولاولة ملباتصطء5 انو 

.4 .م ,(1992 ممممقصدمها؟ :وتموط) 259 روعناوتودقاء ومتتقك روعكتفطواء)5 


)١9(‏ لبي نما أددمالمصعام] وأ معصمع برط توما تجوع1 كه ««0الأكابدوء ك4 11:6 جاععانو1رم©) إن ااع 1 1716 مقمدمعا اك 
122 .م ,(1996 رووعرظ مملمععةان) بلرمكل:0) معتعوجعم 


١/5 


قانون الاحتلال؛ عندما احتلت ليبيا في العام .)'141١‏ بعد الحرب العالمية الثانية» ولتغيير كل 
من ألمانيا واليابان فإن الحلفاء قد قاموا باستبعاد قانون الاحتلال بصورة واضحة. فكما أوضح 
ميشيل فيرالي» «النظام الوطنى الاجتماعي «النازي» نفسه قد تم وضعه خارج مجال تطبيق 
القانون الدولي بعد أن أصبحت مستحيلة أي علاقة قانونية بين الطرفين وأصبحت القوة هي 
العلاقة الوحيدة التي يمكن تصورها»”*". فهدف احتلال ألمانيا بعد الحرب هو تدميره لا النظام 
النازي فقطء وإنما الجذور الفكرية والنفسية لهذا النظامء وذلك لتهيئة الظروف الضرورية لخلق 
نظام ديمقراطي7*, 
مؤخراء قامت الولايات المتحدة وحلفاؤها باستبعاد تطبيق قانون الاحتلال على العراق» 
وذلك لرغبتهم في عدم احترام القاعدة التي تُلزم المُحَتِل بعدم المساس بالوضع القائم في 
البلد المُحتّل.فقد أعلنوا أن مطلب الحرية للشعب العراقي» وكذلك مساعدته على التعبير عن 
رغبته بكل حرية. يتطلبان ويفترضان تدخلات عديدة من سلطات الاحتلال في جوانب الحياة 
الدولى الاحعاحل3540, 
هذه الأمثلة تُوضح أن قاعدة عدم المساس بالوضع القائم في البلد الخاضع للاحتلال التي 
الفقهاء على ضرورة أن يتكيّف قانون الاحتلال مع ضرورات التغيير الديمقراطي**'. الإشكالية هي 
أن هذا التكيّف. الذي يعني إلغاء قاعدة تحريم تغيير الوضع القائم في الأراضي المُحتلة وإعطاء 
حق «التطوير» للجميع» يعني أن كل الدول. سواء أكانت ديمقراطية أم لاء سوف تستفيد من هذا 
التغيير في قانون الاحتلال بحكم أن القواعد ستكون عامة ومجردة. إعطاء المُحتل حق التغيير في 
البلد الواقع تحت الاحتلال سيعني إمكان إحداث تغييرات لا علاقة لها بالضرورة بالديمقراطية: 
لأن المجتمع الدولى. كما سبق شرحه. لا يزال بعيداً من القبول بأن الديمقراطية هي المصدر 
الوحيد للشرعية. لهذا السبب رفض العديد من الدول الاقتراح الأمريكي بإعطاء المُحتل الحق في 
إحداث تغييرات تشريعية في البلد محل الاحتلال وذلك خلال النقاشات التي سبقت تبني اتفاقيات 
جنيف الأربع عام .١444‏ الفقيه لابراديل» الذي كان ممثلا لموناكو في المؤتمر» صاغ بوضوح هذا 
التردد الدولى الواسع بقوله: «ماذا سيكون الوضع فى حالة العكس.ء بمعنى إذا كان الغازي بلدا غير 
)١91١(‏ عرواى ولط زا وتاستماده© كمءتلتتعوروا اتن ,ورم ءاطوجط كنا جه عملا «مذاهالسمعم/1 176 ملإقاععة8 .15 
.(1912 ,لم8 لوتعمعن) :صملهما) إعءزطيرى ع[ جره وتراممء8 كرعم 1820 
(فتحلفق .م ع تبومتسء أ[م' | عك عأمدماتعتصعادا تدهأام«اكتستدج 4ط ,لامكا 
(19) المصدر نفسه. 
)١9(‏ ف معاميعم دعل اتمعل عا ,عمعيع ذا عل اأمعل عا ,مهعفد عل اتععمه0 عل رومء1'! عل هه 1أدمناءء0.آ» ,قاعماذ 
891 .م «روعطة تجن 'ل ععوممؤأل 


)١90(‏ رووععث لإأأوعلازونا وماءعماءط :للا بوماأععملوط) ممانمويعء0 إن محصا أمدوأامممء 1ط 136 وتلمع حمعظ8 اقبرط 
.2004 


يفن 


ديمقراطي ويقوم بتطبيق هذا الحق؟ اللجنة التحضيرية يجب أن تُعيد التفكير وأن تكون منتبهة جداً 
قبل القبول بالاقتراع المشار إليه4؟". 

على الرغم من كل هذه العوائق القانونية التي حالت دون ظهور قواعد عامة للاحتلال 
الخاص يهدف إلى التوفيق بين قانون الاحتلال وبين ضرورة دمقرطة بعض الأقاليم المحتلة. هذا 
النظام يستبعد جزئياً أو كلياً قانون الاحتلال غير أن شرعية هذا النظام لا تزال محل شك. 


أ الاحتلال الديمقراطي في القانون الدولي المعاصر 

يعني الاحتلال الديمقراطي قيام جهة ما بممارسة سلطتها على إقليم أجنبي بغرض خلق نظام 
ديمقراطي في هذا الإقليم. وفقا للتعامل الدولي الحديث. فإن هذا النوع من الاحتلال قد حدث 
بوجه عام تحت سلطة الأمم المتحدة بغرض خلق دول ديمقراطية» ولكنه يُمارّس أيضاً من جانب 
بعض الدول خارج نطاق الأمم المتحدة. 

)١(‏ قانون الاحتلال والعمليات الأممية المتعلقة بخلق دول ديمقراطية: تُعد مسألة مدى 
انطباق قانون الاحتلال على العمليات العسكرية للمنظمات الدولية مسألة قديمة اختلف الفقهاء 
حولها”'""» ولكنها أصبحت أكثر إلحاحاً مع انخراط المنظمات الدولية في عمليات تتطلب سيطرة 
فعلية كاملة على الأقاليم المستهدفة بُغية إقامة أنظمة ديمقراطية فيها. فعمليات كهذه لا تتطلب 
السيطرة الكاملة على الإقليم المعني فقط. وإنما تتطلب تغييراً جذرياً في الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والقانونية القائمة في هذا الإقليم. لهذاء فهي تتجاوز إلى حد كبير الأنشطة التي يسمح 
قانون الاحتلال للمحتل القيام بها. 

دفعت عمليات الأمم المتحدة في كمبوديا وفي تيمور الشرقية وفي كوسوفو ببعض الفقهاء إلى 
التساؤل حول أهلية المنظمات الدولية لأن تكون مخاطبة بقانون الاحتلال وحول ما إذا كان هذا 
القانون نفسه مناسباً لهذا النوع من العمليات التي هي أقرب في بعض جوانبها إلى نظرية التفتت؛ 
التي سبق شرحهاء منه إلى الاحتلال في مفهومه القانوني*"". التشابه الظاهري بين الاحتلال 
العسكري وبين عمليات الأمم المتعكة هدق افك لقف حك كثير من الترددء إلى القول بانطباق 
قانون الاحتلال على هذه العمليات”'*'. في الواقع. إن وجهة النظر هذه لا تفرق بين القانون 
الدولي الإنساني والقانون الدولي للاحتلال. ففي حين يهدف القانون الأول إلى حماية النفس 
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البشرية فإن الثاني يهدف إلى إحداث توازن بين مصالح المختل والمّختل. فقواعد القانون الدولي 
الإنساني» كما يرى البتعض» «وسبب من غايتهاء تقترب من النظام العام الإنساني وتستحق بذلك 
أن يتم الحفاظ عليها حتى خارج نطاق التطبيق الضيق لقانون الاحتلال. أما قواعد قانون الاحتلال 
فهي أقل أهمية: لأنها أقرب إلى تفضيل مصالح المُحتلء وتبتعد بذلك من متطلبات النظام العام» 
وبالتالى فإن انطباقها على عمليات المنظمات الدولية ليس بالضرورة مناسباً»!”'". وحقيقة الأمر أن 
انطباق القانون الدولي الإنساني على عمليات الأمم المتحدة لم يعد محل شك )١(‏ إلا أنه من غير 
المؤكد أن قانون الاحتلال يمكن تطبيقه على هذه العمليات وخصوصاً ما تعلق منها بعمليات خلق 
الدول الديمقراطية (؟). 

(أ) القانون الدولي الإنساني والعمليات الأممية لإدارة الأقاليم: لقد أخذت الأمم المتحدة 
الكثير من الوقت قبل أن تعترف بضرورة احترام القوات التي تُرسل تحت سلطتها للقانون الدولي 
الإنساني. ففي خمسينيات القرن الماضي أشارت الأمم المتحدة إلى أن القوة الأممية «تأخذ 
بعين الاعتبار وتحترم المبادئ ورفح المعاهدات الدولية العامة المطبقة على تصرفات الشخص 
العسكري». وحتى وقت قريبء تجنبت الأمم المتحدة الإشارة إلى أن أصحاب القبعات الزرق 
مُلزْمين باحترام خَرْفية المعاهدات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني. فنماذج الاتفاق التي عادة 

ع 11 ٠.‏ 
ما تتم بين الأمم المتحدة وبين الدول التي تزودها بقوات للعمل تحت مظلتها تشير إلى أن هذه 
العمليات والقوات تحترم المبادئ وروح المعاهدات المنظمة لسلوكيات الشخص العسكري"''". 
ولكنء كون نهاية الحرب الباردة قد أدت إلى تزايد أعداد الحروب الداخلية وبالتالى تزايد أعداد 
عمليات حفظ السلام» فقد أدى ذلك إلى إحياء الاهتمام بمسألة انطباق القانون الدولي الإنساني 
على هذه العمليات9”""), 

لعل واحداً من الأسباب الرئيسية التي جعلت من هذا الموضوع مهماً هو الاتهامات المتزايدة 
لذوي القبعات الزرق بخرق القانون الدولى الإنسانى وقواعد حقوق الإنسان9”). لذلك اضطرت 
الأمم المتحدة إلى حسم هذا النزاع بالاعتراف بانطباق القانون الدولي الإنساني على قواتها. ففي 
البداية نصت الاتفاقية المتعلقة بسلامة قوات الأمم المتحدة والأشخاص الملحقين بها الموقعة 
عام 1445» على «انطباق القانون الدولي الإنساني والقواعد المعترف بها عالمياً المتعلقة بحقوق 
الإنسان والموجودة في الوثائق الدولية على حماية عمليات الأمم المتحدة والأشخاص الملحقين 
بها"!؛'". لعل الخطوة المهمة في هذا السياق دشنها تعميم الأمين العام للأمم المتحدة عام 

(٠؟)‏ المصدر نقفسه» ص 1388. 
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68" المادة الأولى من هذا التعميم نصت على أن «المبادئ والقواعد الأساسية في القانون 
الدولي الإنساني تنطبق على قوات الأمم المتحدة عندما تشارك هذه القوات في مواجهات مرتبطة 
بصراع مسلح وذلك خلال فترة مشاركتها في هذه المواجهات»9:". 

صحيح أن القيمة القانونية لهذا التعميم تظل ضعيفة كونه إجراءً إدارياً بين القوات الأممية 
وقائدهاء وهو الأمين العام ولكنه يعترف. وهذا هو المهم. بانطباق القانون الدولي الإنساني على 
عمليات حفظ السلام"” ". هذا الإجراء الإداري سرعان ما تم دعمه بإجراء قانوني ذي طبيعة ملزمة. 
ففي العام ٠٠٠١‏ صدر قرار مجلس الأمن رقم 1771 الذي نص على أن العمليات الأممية ايجب 
أن تتم وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي وبخاصة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان 
وقانون اللاجتين»”*' ". 

(ب) طبيعة العمليات الأممية المتعلقة بخلق الدول الديمقراطية فى القانون الدولى للاحتلال: 
ليس من السهل معرفة مدى انطباق القانون الدولى للاحتلال على الإدارات الدولية التى عادة ما 
تهدف إلى إقامة دول ديمقراطية. فإذا كان هذا القانون ينطبق عليهاء فإن ما تقوم به هو في تعارض 
تام مع بنود هذا القانون الذي يمنع تغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والقانونية القائمة في 
أقاليم كهذه. فالمادة الثالثة والأربعون من معاهدات لاهاي تنص على مبدأ استمرار النظام القانوني 
والسياسي والاقتصادي الموجود في أي إقليم يُصبح تحت سيطرة قوات أجنبية بغض النظر عن 
الوضع القانوني لهذه القوات. أما إذا كان هذا القانون لا ينطبق عليها فإن ذلك يؤدي إلى القول 
يبوجود فراغ قانوني» وذلك لعدم وجود نظام آخر للاحتلال قابل للتطبيق على هذه العمليات. 

ترى أغلبية الفقه أن قانون الاحتلال ينطبق على عمليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 
بوجه عام. ويرى آدم روبرتس (2056515 40373) أنه على الرغم من أن الأمم المتحدة ليست طرفاً 
في أي معاهدة دولية تتعلق بالاحتلال فإن قانون الاحتلال يسري على قواتها وعلى عملياتهالة'". 
ويرى إيال بنفنيستي أنه ما دام الاحتلال يمكن أن يقع من الدول وكذلك من المنظمات الدولية 
فإن قانون الاحتلال يسري على كلتيهما”'". ولم يتردد كلود إيمنويلي من جهته في وصف قوات 
الأمم المتحدة بقوات احتلال وبمطالبتها باحترام قواعد قانون الاحتلال العرفية0١",‏ حديثاً سئي 
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البروفيسور السويسري ماركو ساسولي وجهة النظر هذه ورأى أن المادة الثالثة والأربعين من 
اتفاقيات لاهاي تسري على العمليات الحربية للأمم المتحدة""". 

الواضح أن وجهات النظر هذه قائمة أساساً على مبدأ الفاعلية» الذي يقضي وفقاً للمادة الثانية 
والأربعين من اتفاقيات لاهاي بأن تسري قواعد قانون الاحتلال في كل مرة يكون فيها إقليم ما 
تحت سيطرة قوات أجنبية بغض النظر عن مدى الاعتراف بوجود حالة حرب بين المتحاربين من 
عدمها. ولكن يبدو من الصعب. بل ومن غير المنطقي؛ تطبيق قانون الاحتلال على عمليات الأمم 
المتحدة» وخصوصا ما تعلق منها بعمليات خلق الدول الديمقراطية. 

أولاء كون الوجود الأممي في هذه الاقاليم الخاضعة للإدارة الدولية لا يتوافق إلا ظاهرياً مع 
صفات الاحتلال. إذ يجب التذكير أن منطق وفلسفة قانون الاحتلال هو لخلق نوع من التوازن بين 
المصالح المتعارضة لكل من المُحْيّل والمُخُتل. وهذا المنطق غائب تماما في حالة الإدارة الدولية 
للأقاليم. فوجود هذه الإدارات؛ كما يرى البعض بحق. «يخدم المصلحة العامة وهي مصلحة 
المجتمع الدولي المتعلقة بيحماية الشعوب المحلية»79", 

ثانياً كون أن الاحتلال» وفقاً لمفهوم المادة الثانية والأربعين من اتفاقيات لاهاي؛ يتجسد 
ويتحقق عندما تسيطر القوات المسلحة للعدو على إقليم أجنبي» إذ لا وجود لهذا الاحتلال في 
حالة العمليات الأممية لأن قوات الأمم المتحدة لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها قوات 
عدو. فعلى الرغم من أن حق مقاومة الاحتلال من الحقوق المعترف بها دولياً”'": فإن قواعد 
القانون الدولي المتعلقة بتجريم استخدام القوة في العلاقات الدولية تُجرم مقاومة أو استخدام القوة 
ضد قوات الأمم المتحدة التي لا يمكن مطلقاً أن تكون هدفاً مشروعاً لهجمات مسلحة*'". فقد 
أعلن رئيس مجلس الأمن عام ١497‏ أن «مجلس الأمن يعتبر أن الهجمات وأعمال العنف. سواء 
ما حدث منها فعلاً أو ما كان مجرد تهديد. بما فى ذلك أعمال الإعاقة الموجهة ضد قوات وأفراد 
الأمم المتحدة أو احتجازهم؛ يعتبرها أعمالاً غير 1 لة على الإطلاق»70''. فقد أدان مجلس الأمن 
الاعتداءات المسلحة ضد أفراد بعثة الأمم المتحدة في الصومال التي وقعت في الخامس من شهر 
حزيران/يونيو 719019917 
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الحالة العراقية جعلت الأمر أكثر وضوحاًء فقد أدان مجلس الأمن الاعتداءات الإرهابية ضد بعئة 
الأمم المتحدة وضد المواطنين المدنيين» ولكن لم يُدن مطلقاً الاعتداءات ضد قوات التحالف. 
الأمر الذي يُبين أن مجلس الأمن لم يعتبر وجود القوات الأممية في العراق احتلالاً. 

الا كون تطبيق قواعد قانون الاحتلال على عمليات الأمم المتحدة سيشكل قيداً على سلطة 
مجلس الأمن في تقرير ما يراه ضرورياً لحفظ وتقوية السلم والأمن الدوليين. فمجلس الأمن يجب 
أن يكون قادرا على فرض الحل الذي يتمشى مع الظروف الخاصة بكل حالة من حالات الإدارة 
الدولية. فالأمر يحتاج إلى مرونة لا يتميز بها قانون الاحتلال. خلافاً لأنظمة الإدارة الدولية التي 
تختلف من حالة إلى أخرى؛ وفقا لمقتضيات الواقع والظروف المحلية والدولية. ثم إنه يصعب 
تصور وجود مصلحة لسكان إقليم خاضع للإدارة الدولية يمكن لقانون الاحتلال أن يحميها 
ولا يمكن للأمم المتحدة التي تمثل المجتمع الدولي حمايتها. 

من الناحية العملية» إن الأمم المتحدة على مر تاريخهاء الذي كانت خلاله في حالة سيطرة على 
بعض الأقاليم» كما هي الحال مع الكونغو عام ١97١‏ وكمبوديا عام ١44١‏ والصومال عام ١997‏ 
والبوسنة عام ١146‏ وتيمور الشرقية عام ١949‏ وكوسوفو عام 1444. لم تعتبر نفسها يوما قوة 
محتلة. الدول المشاركة في هذه القوات ترفض هي الأخرى اعتبار قواتها قوات احتلال. ففي حالة 
تيمور الشرقية» على سبيل المثال» رفضت أستراليا تطبيق قانون الاحتلال على قواتهاء وخصوصاً مع 
الموافقة الإندونيسية على نشر القوات الأممية9'", 

انعا كونه يصعب من الناحية القانونية الصرفة تطبيق قانون الاحتلال على الإدارات الدولية 
للأقاليم. لأن هذه الإدارات تمت برضى الدول المعنية. هذا الرضى يحول دون وجود حالة احتلال 
بالمعنى الدقيق» وذلك لعدم وجود تعارض بين الدول المعنية والقوات الدولية"'". 

لهذه الأسباب القانونية والعملية؛ لا ينطبق قانون الاحتلال على عمليات الإدارة الدولية للأقاليم 
التي تهدف إلى خلق دول ديمقراطية» إذ يبدو من غير المنطقى مطالبة القوات الأممية فى حالات 
كيده باحترام قانون يتعارض بالأساس منذ البداية مع أهدافها. ْ 

(1) طبيعة نظام الاحتلال الديمقراطي: لا جرّم أنه لا يمكن اعتبار الحرب العالمية الثانية بأي 
حال من الأحوال. تدخلاً ديمقراطياًء لأن دمقرطة ألمانيا واليابان كانت نتيجة للحربء ولم تكن 
سَبياً لها. ولكن الاحتلال التغييري لكلا الدولتين شكلء بلا شك. أول أمثلة الاحتلال الديمقراطي. 
مشروعية هذه الحرب. على الأقل من الناحية الأخلاقية منعت حدوث نقاش جدي حول عدم 
قانونية الاحتلال اللاحق لها. في المقابل؛ إن عدم شرعية الحرب على العراق في العام ٠٠١‏ 
أدت. ولأول مرة» إلى ظهور جدل قوي حول شرعية الاحتلال الديمقراطي. بناءً على هذه الحقيقة» 

(514) 5 وهل 2)10505مثم0 كلان عمتماتاته ممتادمبععه'! عل اتمعل يلك غاتلتطهعتاممة”آ» .اثلا 
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(519) «ملمساتك© أكمقء مع 1 عط معدم نادمعم0 ععوعط عط لمة كممتنداموع! عبهدل عط عه 3ك واعتيي4ق» ,المويةك 
.18-9 .مم 


ليلا 


رفض الكثير من الفقهاء مقارنة الحالة العراقية بالحالة الألمانية. استناداً إلى قواعد قانون تجريم 
استخدام القوة» لا على قواعد قانون الاحتلال!”"". بالنسبة إليهم. فإن نظرية التفعت (13]10اء2) 
التي طبقت في ألمانيا واليابان لم تعد سارية المفعول في القانون الدوئي المعاصر. ولكن هذا 
الاختلاف بين الحالتين لا يعني عدم وجود نقاط مشتركة بينهما. ففي كلتا الحالتين» وبهدف تغيير 
الأنظمة التي كانت قائمة والتي اعتبرت خطراً على السلم الدولي؛ قامت قوات الاحتلال؛ الحلفاء 
في الحالة الألمانية والتحالف في الحالة العراقية» باستبعاد قانون الاحتلال» على الأقل في الجزء 
المتعلق بتحريم تغيير الوضع القائم. ثم إنه في الحالتين كان هدف الاحتلال تدمير الأسس العميقة 
للنظام القائم» وذلك لإقامة نظام ديمقراطي محله. وهذا لا يتم بمجرد هزيمة عسكرية أو إبرام 
معاهدة سلام وإنما فقط من خلال تحقيق هذا الهدف السياسي بالأساس. 

بالتأكيد» إن الحالة الألمانية تُعد خارج نطاق البحث هناء ولكن الحالة العراقية تُعد مثالاً بارزاً 
للتداعيات القانونية لمحاولات فرض الديمقراطية بالقوة أو للدفاع عنها. فقد مثّلت تكيّفاً واضحاً 
لبعض قواعد قانون الاحتلال لمتطلبات المجتمع الدولي الهادفة إلى إعادة بناء الدول على أسس 
ديمقراطية وحقوقية. يكفي في هذا المجال الإشارة إلى أن المجتمع الدولي؛ ممثلاً بمجلس 
الأمن الدولي؛ الذي وإن رفض الموافقة على الحرب ضد العراق عام 7٠٠١7‏ لم يعترض على 
الإصلاحات الديمقراطية التى شهدها العراق بعد هذه الحرب غير المشروعة. فقد صوّت مجلس 
الأمن بالإجماع لمصلحة القرار الرقم 1487 الذي شَرْعَنَ أنشطة قوات الاحتلال في العراق. 
خلال مناقشة هذا القرار في مجلس الأمنء لخّص المندوب المكسيكي في الأمم المتحدة موقف 
المجتمع الدولي بالقول: ”إن التوافق الجديد في مجلس الأمن حول هذا القرار قائم بشكل دقيق 
على أنه وعلى الرغم من خلافاتنا إلا أن لدينا التزاماً ومهمة مؤسسية متأتية من التفويض الذي منحه 
الميثاق للمجلس»7'"''. هذا الموقف من المجتمع الدولي تجاه احتلال العراق أدى إلى ظهور نظام 
للاحتلال مختلف عن نظام الاحتلال التقليدي ولكنه يظل نظاما متضمنا كثيرا من التناقضات. 

(أ) الخصائص القانونية لنظام الاحتلال الديمقراطي في العراق: خلافاً لمدى شرعية استخدام 
القوة ضد العراق. فإن مدى شرعية ما ترتب على هذا الاستخدام غير الشرعي للقوة لم يحظ بكثير 
من الاهتمام إلا على نحو مُتأخر”"". في الواقع. وعلى الرغم من أن الاحتلال الديمقراطي يُعد 
شرطاً أساسياً لتحقيق أهداف أي تدخل ديمقراطي. فإنه حتى الدول التي تدخلت في العراق لم تنتبه 
إلى مدى شرعية الاحتلال نفسه إلا بعد أن نجحت عملية التدخل. فقد ركزت مجادلاتها بشكل 
شبه حصري على شرعية التدخل نفسه. ولكن وبمجرد اجتياح العراق وسقوط نظام صدام حسين 
اكتشفت هذه الدول أن قانون الاحتلال لا يسمح بدمقرطة العراق. وأنه لا يوجد لديها أي خطط لما 

(؟5) 590-591 بجوم ععنيوا"م كتج عه أوجعع ععت عأورهج مناوانت عورا بعع اعارذ ا عماعياز جصدره 0 باكلا 
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(555) ف كعأصنعم دعل اتميل عا ,عوعيع 1 عل اتمكل عا ,غاسسسنة عل احصه) غ1 رودءة'! عل مملأمنعء0 .[» ,نماك 
8 881-91 ,جزم طروعطية لسدنت'ل عومحروال 


اذا 


بعد الاجتياح”"'. فالمحامي العام للمملكة المتحدة هو من أخطرٌ الحكومة البريطانية في السادس 
والعشرين من شهر آذار/مارس ٠٠١‏ بأن قانون الاحتلال لا يسمح لقوات التحالف بإعادة بناء 
العراق» وبأن هذه القوات بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن لدمقرطة العراق9"". تزامنت هذه 
الفتوى مع إلحاح دولي بأن يكون للمجتمع الدولي على الأقل حق مراقبة ما يجري في العراق حتى 
لا يكون الاحتلال خالياً من أي رقابة”'". أشار الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش بنفسه إلى هذه 
الرغبة الدولية بإعلانه أن #بعض الدول طلبت تفويضاً صريحاً من مجلس الأمن قبل المشاركة في 
إعادة بناء العراق؛ لهذا فقد طلبتٌ من وزير الخارجية كولن باول التقدم بقرار جديد لمجلس الأمن 
لخلق قوات متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة فى العراق»""". نتيجة لذلك» قامت كل 
م الولاياف الستسةة راتكه الخد رمال :وشالة إلى رنمد سحلت الأرن يكلنانة فوا رففهما 
في احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من دون وصف نفسيهما كقوات احتلال!""". في الثاني 
والعشرين من شهر أيار/مايو من تلك السنة تبنى مجلس الأمن القرار الرقم ١4417‏ الذي وصف 
قوات التحالف بقوات احتلال مُبدداً كل الشكوك حول طبيعة الوجود العسكري في العراق19". 

خلافاً لوجهة نظر بعض الفقهاء. لم يكن الهدف من هذا القرار شَرْعَئَة الحرب بأثر رجعي ولكن 
شرْعَنَةِ إعادة بناء العراق التي ما كانت لتكون شرعية من دون هذا القرار. بعد صدور القرار» أكد 
وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي برفقة نظيريه الروسي والألماني أنه «لا يوجد في هذا 
القرار أي شَرْعَنَةَ للحرب في أي لحظة من اللحظات»*”". 

قرار مجلس الأمن الرقم 2١47‏ وكذلك القرار الرقم »15١١‏ استبعدا قانون الاحتلال بإعطائهما 
قوات الاحتلال الحق في إعادة بناء العراق» وذلك «لتحقيق كل ما فيه الخير للشعب العراقي 
ولضمان إدارة فعالة للإقليم ومن خلال تحقيق الاستقرار والأمن لخلق الشروط التي تسمح للشعب 
العراقي بتحديد مستقبله السياسي بكل حرية»!”"". 

اقتصادياء سمح القرار الرقم ١447‏ لقوات الاحتلال باستخدام موارد العراق التوفير الحاجات 
الإنسانية للشعب العراقي ولإعادة بناء الاقتصاد العراقي وتأهيل البنية التحتية ولاستمرار عملية 


نزع سلاح العراق» ولكل ما تحتاج إليه الإدارة المدنية العراقية وكل ما هو في مصلحة الشعب 


(1؟ ؟7) «ركخطون؟] تنماصن ًا لصة عوللا 1ه دسما عغطا عمألزاممص4 نحمتاممنعه0 ممنتتانكة علااأقصصمأدمما» ,راطمل 
,608 .0 
١ )78(‏ 317 .م ,(2004 روونرط عنن :لملممط) عبن1ة 5 "زهل/2 ,اع لسكا طاول 
(20؟؟) هه علأة'ل ععمودوتفمومعم عل عامصعيرظ صنلا تمعللهءز عءمأمامن) بل ممتامماكتمتصلهنا» ,المجدععما ممم 
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العراقى»7”". سياسياً. أعطى القرار السلطة المؤقتة» التي تمثل قوات التحالف الحق في إقامة 
المؤسسات الوطنية والمحلية التي تسمح بظهور حكومة ممثلة للشعب العراقي يعترف بها المجتمع 
القول "07 

صحيح أن هذا القرار كان يجب أن يكون أكثر وضوحاً» ليحدد المبادئ التي تحكم عملية 
الانتقال السياسي في العراقء ولكن ذلك لا يعني أنه لم يوسع من سلطات الاحتلال. فهذا القرار 
يجب أن يُفْرأ مقروناً بالقرارات الأخرى ذات الصلة» وخصوصاً القرار الرقم ١51١‏ لسنة ٠٠١‏ 
الذي رحب بأنشطة السلطة المؤقتة في العراق, ومن بينها تشكيل مجلس الحكم الموسع”". 
إضافة إلى كل ذلكء فإن جميع هذه القرارات لم تُدن تغيير النظام السياسي والاقتصادي في العراق. 
القرار الرقم 5 ١65‏ على العكس من ذلك. رحب بالتقدم الذي تحقق في وضع الترتييات المتعلقة 
بالانتقال السياسي في العراق على النحو المشار إليه في القرار الرقم .""41011١‏ 

لتغيير الوضع القائم على نحو يسمح بدمقرطة العراق وإصلاح أنظمته المختلفة تدخلت 
سلطات الاحتلال في ستة مجالات مختلفة على نحو يتعارض مع قانون الاحتلال. فمنذ بداية 
الاحتلال؛ وإن كان يصعب دائماً تحديد بدايته بدقة*""» سعت قوات الاحتلال لإقامة السلطة 
المؤقتة التى أشارت إلى أنها تملك «كل السلطة التنفيذية والتشريعية والقانونية الضرورية لتحقيق 
الأهداف المشار إليها في قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة900”". 

العمل الأول الذي كان يهدف إلى تغيير الوضع القائم في العراق كان الأمر الرقم واحد المُعنوّن 
اجتثاث البعث من المجتمع العراقي»""". أول وهلة, لا 3 أن هذا الإجراء يتعارض مع مبادئ 
وقواعد قانون الاحتلال. لأنه يدخل ضمن الاستثناء الأول المتصور والمنصوص عليه في المادة 
الرابعة والخمسين من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعطي لسلطات الاحتلال الحق في تغيير المسؤولين 
الحكوميين الذين يُشكل وجودهم خطراً على أمن سلطات الاحتلال» ولكن هذه المادة لا تحتمل 
تفسيراً لأن اجتثاث البعث قد تم على خلفيات سياسية لا أمنية9"”". 

المجال الثاني الذي تم إصلاحه من جانب قوات الاحتلال يتعلق بالمؤسسات العسكرية 
والأمنية. فسلطات الاحتلال لم تكتفٍ فقط بحل الجيش العراقي وإنما قامت بتشكيل جيش 
جديد بتنظيم جديد وعقيدة جديدة. الأمر الرقم سبعة الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من 
شهر آب/ أغسطس للعام 7٠٠١‏ حل الجيش العراقي الموجود منذ العام 144٠‏ أي قبل نظام 


(1*) .14 .قعقم ,.للطآ] 
[قضفقة .8ئقم .لآ 
[ضفة ٠‏ .قندم ,16/10/2003 5١١١‏ ال/وع5/11 
[فغرفة .7 أمقغلأكهم» 8/6/2004 ,546 1 لو 5/11 
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البعث"". إضافة إلى ذلك» فإن سلطة الاحتلال المؤقتة قامت باستحداث وزارة دفاع جديدة في 
العراق قائمة على مبادئ متعارضة تماماً مع نظام البعث9”*". 

المجال الثالث: لضمان احترام العراق الجديد القواعد الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
أنشأت سلطة الاحتلال عام ٠٠١4‏ وزارة لحقوق الإنسان'*". مهمتها معالجة انتهاكات حقوق 
الإنسان التي ارتكبها نظام البعث وضمان انسجام القوانين العراقية مع معايبر حقوق الإنسان9؟", 
لهذاء فقد قامت سلطة الاحتلال بتعديل قانون العمل العراقي بتحريم بعض الأعمال ومنها تشغيل 
الأطفال!5؟", 

المجال الرابع الذي خضع للتغيير من قبل سلطة الاحتلال كان القانون الجنائي العراقي؛ 
الذي اعتبر أحد وسائل العنف المستخدم من جانب نظام صدام حسين ولهذا خضع لتعديلات 
جوهرية1, فقد حرّمت التعديلات التعذيب وعقوبة الإعدام واستحدثت محكمة جنائية مركزية 
أريدٌ لها أن تكون مثالاً للإصلاحات في النظام القضائي الجنائي!*؛". هذه الإصلاحات في القانون 
الجنائي العراقي هي في حالة تعارض صريح مع قانون الاحتلال. المادة الرابعة والستون من اتفاقية 
جنيف الرابعة تمنع أي تعديل في القانون الجنائي للإقليم المُحتل إلا إذا كان ذلك القانون يُشكل 
خطراً على المُحتل أو عقبة أمام تطبيق الاتفاقية نفسها. 

الإصلاح الآخر الذي يتعارض مع قانون الاحتلال أصاب الحياة الاقتصادية في العراق. فلضمان 
تبني العراق اقتصاد السوق تم قلب النظام الاقتصادي العراقي بالكامل. فقد تم تغيير النظام المصرفي 
والنظام المالي والنظام الضريبي والنظام التجاري وقانون النفط. بالأمر الرقم ٠9‏ لسنة 7٠7‏ 
ألغت سلطة الاحتلال كل القوانين المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية”؟''. وكما لاحظ بعض الباحثين 
فإن هذه التعديلات التي تتعارض والدستور العراقي ومع بعض القوانين الأخرى «تعكس توجهاً 
أمريكياً لتحرير الاقتصاد العراقي أكثر مما تعكس ضرورة ملحة لضمان سلامة قوات الاحتلال أو 
الشعب العراقي2'؛". الملاحظ هو أن سلطة الاحتلال قد أصدرت العديد من القرارات لضمان 
أن الإصلاحات التي أدخلتها على العراق تبقى حتى بعد زوال الاحتلال. فقد أنشأت هيئة مستقلة 
للانتخابات وافندوت قانون الانتخابات الذي ظل يناريا حتى بعد النهاية الرسمية للاحتلال!*1"),. 


0017١١00 0 89)‏ 
)51 . 61/67 
)١551(‏ لالع مان اماف اف 
(قدقة .أعلة لتطا 
)١15(‏ 100 ا 0 
(:55) لطس ل كلاق 
فدسة اع الي ا لعا لف 
(555) 001/3910 
(فققق 36 بر «روقم]1 01 011لا تجناعه0 ع1 جوم 


(14؟) كه ما عط لصد ١1483‏ ممتسامئع] اأعصسه© بإالويئنة ,وما هذ سو تانتامعائاحظ» ,وسسطمعموهم معمماح 
.9 .م« ,(2004) 56 .هد ,86. اه ,(خ111)01) عنييه !اسمن مرا مل عأمدمتوسم ادم مجعم «مشمتاحمناته0 
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وإن كان يصعب دائماً تحديد نهاية الاحتلال كما يصعب تحديد بدايته"؟". فمثل هذه الإجراءات 
تجعل من حق الكثيرين التساؤل حول ما إذا كان الاحتلال العراقي قد انتهى فعلاً؟ قرار مجلس 
الأمن الرقم ١517‏ نص على أن المجلس «لاحظ بكل ارتياح أنه من الآن وحتى الثلاثين من شهر 
حزيران/ يونيو ٠٠١4‏ فإن الاحتلال سينتهي وأن سلطة التحالف ستختفي من الوجود وأن العراق 
سيسترجع سيادته كاملة)”*, 


(ب) الطبيعة الجدلية لنظام الاحتلال في العراق: أشار بعض الفقهاء إلى أن الوضع في العراق 
أثناء الاحتلال لا ينسجم وليس له مثيل في كل التصنيفات القانونية التي عرفها القانون الدولي حتى 
الآن1"*". لعل هذا الوضع يكون متأتياً من حقيقة أن مجلس الأمن الذي رفض شرعنة الحرب على 
العراق عاد وشَرْعَنَ عملية الاحتلال. ولكن شذوذ الوضع فى العراق لا يتوقف عند هذا الحد؛ 
فقرارات مجلس الأمن ذات الصلة: التي أقامت نظاماً مؤقتأ للاحتلال واستبعدت النظام العادي له 
نجدها في هذا الوقت نصت على أن ذلك تم وفق قانون الاحتلال”*')! فمجلس الأمن أعطى لسلطة 
الاحتلال الحق في التدخل في الحياة الاقتصادية والسياسية للعراق وطالب هذه السلطة باحترام 
قانون الاحتلال الذي يُحرم عليها تدخلات كهذه. من الناحية السياسية يمكن فهم هذا التناقض 
على أساس أن قرارات مجلس الأمن هذه؛ وخصوصاً القرار الرقم 015417 قد جاءت كنتيجة لتسوية 
بين الدول المتدخلة فئ العراق والدول التى عارضت التدخل» وهو ما أشار إليه صراحة المندوب 
الألماني في الأمم المتحدة؟*". نكم الأمر هن الناحعة النظرية والقانونية هو أكثر تعقيداً مما 
يبدو ظاهرياً؛ فالفقه يرفض إعطاء نظام الاحتلال الديمقراطي في العراق أي قيمة معيارية مستقلة. 
وأغلبيته ترى أن سلطة الاحتلال قد خرقت قانون الاحتلال9”". الإشكالية هي أن وجهة النظر هذه 
لاترى أي أثر قانوني لقرارات مجلس الأمن التي استحدثت نظام الاحتلال الجدلي في العراق. 
البعض حاول الالتفاف على هذه النقطة بالقول إنه «لا يوجد فى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 
أي استبعاد صريح أو ضمني لقانون الاحتلال»*0”. : 

إن غياب النص الصريح على ذلك في قرارات مجلس الأمن دفع بعضاً آخر من جماعة الفقه 
إلى القول إن امجلين الأمن لم يبوسع م صلاحيات سلطة الاحتلال في العراق»2”*". في الواقع؛ إن 
كل هذه الآراء لا تُبدد الغموض الذي 5 نظام الاحتلال في العراق. كما أنها تتعارض مع حرفية 


)١:9(‏ 26-33 .هم ,(2006) 34 .من ,تناعء//0') «راره تتدمناعن0) كه لمت لمة عسمتممتأمع8ظ» ,عطام8 اممطءزاة 
لاديف .2 .قققم ,(2004) 546 | لوع 5/8 
(١1ه)‏ .«مملاع2 ول عل أمد"! عل عتوممة"! به عاأعباءث5 عل اتعدمم0) بال 1546 صمنانااه5ة1 هل» تنامطعةق معظ 


(؟65١؟)‏ ذؤ وعاصننم دعل ختمعل غ1 ,ممعيج ذا عل انتمل ع1 ,عأنسعنة عل اأعومه0 غ1 رودمال'! عل ممللومناعء1.0» ,وماك 
9 ,م «رون 61م -حناء ل ععومموتل 

(65) .5 .م ,22/5/2003 ,5/21/.4761 
(854؟) «لم اقم بءء0 كه كلما عط لص 1483 مم اهدع اأعصسه0© إاتوباءء5 ,ودما ما ددكتلهتاتء أكتحط» روعناطنع موه 
.م «ىوتع] 01 نه الفصبعء0 عط1» بيده لصة ,886 .م ..للط] بقأامةاك :758 .م 

)١660(‏ 9 .مسرأ أعصسه© ومسعن؟5 للانا عطاه ععوط عط لمة 2003 ععمتو لمعا دمأ مغدم نعه0» رامعا 
(كه ؟) عوأاءط ع8 «رمتمنءن5 عل اتععمه0 بل ممتادع صعلما ل ك معتطلهعا عوأمات) نل مملأمباءععه لمباعدعلا وللزا0 
7 .م (2006) ١‏ .مج ,39 .لون ,أمتنهةاعتصءامآ اأمملك 046 
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وروح قرارات مجلس الأمنء بل مع التعامل الدولي أيضاً. فمن ناحية» نجد أن مجلس الأمن لم 
يدن أنشطة سلطة الاحتلال التى اعتبرها الفقه خرقاً لقانون الاحتلال» بل ذهب إلى العكس من ذلك 
ورب في غلا مزات باليقيرات التى حدئت في العراق؛ بل إنه أحياناً دعا ضمناً سلطة الاحتلال 
إلى إجراء بعض الإصلاحات ذات الطبيعة اللعيرية أو الديمقراطية» وطالب الممثل الخاص للأمم 
المتحدة في العراق لابداعم الجهود التي يقودها المجتمع الدولي لدعم الإصلاحات القانونية 
والقضائية»””*". ومن جهة أخرىء إن تبني وجهة النظر التي تقول إن مجلس الأمن لم يُجِرٍ أي نوع 
من الاستثناءات على قانون الاحتلال» يؤدي إلى إفراغ قرارات مجلس الأمن من محتواها وتجريدها 
من هدفها الأساسي المتمثل شَّرْعَنَةَ نظام الاحتلال الموسع في العراق والذي ما كان له أن يكون 
شرعياً لولا هذه القرارات. يجب التذكير هنا أن قوات التحالف الدولي كانت مُلرّمة باحترام قانون 
الاحتلال حتى قبل صدور قرارات مجلس الأمن. كما يتبين ذلك من الرسالة التى وجّهها كل من 
ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الأمم المتحدة إلى رئيس 0-6 الأمن بتاريخ / 
أيار/ مايو 97007”", ولكن المجتمع الدولي هو من رفض الاعتراف بالتغييرات التي استحدثتها 
سلطة الاحتلال من دون تفويض صريح من مجلس الأمن. فبمجرد تبني قرار مجلس الأمن 
الرقم ١5417‏ وافق عدد من الدول على التعاون مع سلطة الاحتلال من أجل تحسين الوضع في 
العراق9*". إضافة إلى ذلك. فإن القول بأن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع العراقي 
لم تستئن قانون الاحتلال يتعارض حتى مع وجهة نظر الدول التي عملت بفاعلية على التحضير 
لهذه القرارات. 

أعلن المندوب الفرنسي فى مجلس الأمن صراحة أن «القرار الذي اعتمدناه يعترف لسلطات 
الاحتلال بصلاحيات واسعة في إطار القانون الدولي الإنساني»!”*". لم تتردد سلطات الاحتلال 
نفسها في تأكيد أن كل أنشطتها في العراق مُصرح بها من جانب مجلس الأمن7”". وزير الخارجية 
الهولندي. وفي معرض إجابته عن انتقادات البرلمانيين الهولنديين أنشطة سلطات الاحتلال 
وخصوصاً الأمر الرقم 74 المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية» رد بالقول إنه «إذا خرق هذا الأمر قانون 
الاحتلال فإن هذا الخرق جائز بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 9001547" 

وحقيقة الأمرء أن كل المحاولات الرامية إلى إنكار حقيقة أن مجلس الأمن قد شَرْحَنَ عملية 
إعادة بناء العراق إنما تقوم على خلط بين قواعد قانون الحرب (12ا|اء8 30 ؤنال) وقواعد قانون 

(/اه؟) .8 .18قم ,(2003) 1483لوع 1/5 

(64) .4 .م ,22/5/2003 ,4761/حم/ة 


(29؟) صم أمتقته ناج عل1ع'ل معصدذولةصدمعة عل عامصسعجحع دنا تمع للدم ععتماسع!ا بال مهناتئأواصتصلد'لآ» ,المصعوما 
.5 .م «,70551027ع2'ل عاعة "ل أمهاأنادة؟ 160غةمناعع0 علتبثل 


(55) .4 .م ,22/5/2003 ,4761 / لامع 
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الاحتلال (86119 12 5نال)» وعلى رفض القبول بإمكان تكيّف قانون الاحتلال مع واقع المجتمع 
الدولي المعاصر. فالقراءة المنطقية الوحيدة والممكنة لقرارات مجلس الأمن تقول إن قانون 
الاحتلال الذي طالب مجلس الأمن سلطة الاحتلال باحترامه هو القانون الدولي الإنساني بالمعنى 
الحصري (0ا5685 5]5110)» أي مجموعة القواعد التي تهدف إلى حماية النفس البشرية وحماية 
الحقوق الأساسية للفرد””". احترام الوضع القائم لا يُعدَ جزءاً من هذا القانون بهذا المعنى 
الدقيق. وبالتالي يمكن القول. إن مجلس الأمن استبعد قواعد قانون الاحتلال التي تتعارض 
وهدف الاحتلال الديمقراطي مع إلزام سلطة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني التي 
لا تتعارض بطبيعتها مع الاحتلال الديمقراطي. السؤال الذي يفرض نفسه يتعلق بمعرفة مدى قدرة 
مجلس الأمن على استبعاد قانون الاحتلال كلياً أو جزئياً ليسمح بالقيام ببعض الإجراءات التحويرية 
لتحقيق غايات ديمقراطية. 


ب الأساس القانوني لنظام الاحتلال الديمقراطي 

لا يوجد في ميثاق الأمم المتحدة ما يُعطي مجلس الأمن صراحة صلاحية استبعاد أو تجاوز 
قانون الاحتلال. فأغلب الفقه الدولي يرى أنه لا يوجد نص في الميثاق» سواء صراحة أو ضمناء 
يعطي مجلس الأمن صلاحية تعديل قوانين الحرب» وأن أي قرار من هذا المجلس يُرخص لعمل 
عسكري عدواني بشرعنة أعمال الاحتلال يُعد قراراً غير شرعي. وجهة النظر هذه تقوم على أساس 
سمو قواعد قانون الاحتلال على قرارات مجلس الأمن. وعلى قراءة ضيقة لفكرة حفظ الأمن 
والسلم الدوليين. 

)١(‏ جدلية الطبيعة الآمرة لقواعد قانون الاحتلال: قواعد قانون الاحتلال هي من دون أدنى 
شك قواعد آمرة والالتزامات المتولدة منها هي التزامات نافذة في مواجهة الجميع» كما بينت 
ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضية الجدار العازل في العام "425٠0٠١5‏ 
وبالتالي» فإن مجلس الأمن مُلزْم باحترام هذا النوع من القواعد كما جاء في رأي محكمة العدل 
الدولية في قضية شرعية استخدام الأسلحة الذرية عام 19495”"". ويُعَدٌ غير شرعي كل قرار 
يخالف القواعد الآمرة فى القانون الدولى”"". ولأن مجلس الأمن قد أعطى سلطة الاحتلال في 
العراق حق التدخل على تتخو موسع ف اعمللة إعادة بناء العراق بعد الغزو فإن ذلك قاد عدداً و 


(79؟) غللول «رطمماع؟! 20 ممتأعمدعء0 أه كمماغدع أاط0 عمنك نالمه0) عاأعممعع؟ ما ناذه1]1 :لم:ل» ,رأممرن ,0آ ومدرمط 1 


.(2003 تتدال) كاطع ك1 
امهف .55 .قم ,2004 عه [1© 
(550) 9 يهقم ,1996 ع0 11 


(55١؟)‏ عنام ممتتمعتتمم ماعل مملعدء |اممة؟'! عل عمتفالة'! عمقل عمسأويي اطعدمعانها عهنز بال عمعدمةد ممامتمم'ا 
,1993 عع5 [1© ,معوغمغادمالا كن علطمع5 .ء ممارموغعي للع أووم8 رعلاءممعع عل على بل ممتددعومعغ ها أء ممأغمع ممم ذا 
40 .م 


1084 


التدهاء إلى 0 إن مجلس الامن خرق القواعد الآمرة لقانون الاحتلال» ما يجعل قراراته ذات 
لكل 


0 تتمتع بافتراض الشرعية» ولو أن مسألة شرعية 
قرارات مجلس الأمن تظل مسألة خلافية '». بمجرد تبني ميثئاق الأمم المتحدة» سادت وجهة نظر 
مفادها أن «الهدف من المادة التاسعة والثلاثين من الميئاق ليس للحفاظ على القانون وإنما للحفاظ 
على السلام الذي لا يتطابق بالضرورة مع القانون»""". رأي الفقيه كلسن هذا وجد صداه عند بعض ٠.‏ 
السياسيين. فبحسب وجهة نظر وزير الخارجية الأمريكي السابق جون فوستر دالاس فإن «مجلس 
الأمن ليس هيئة لتطبيق القانون فقطء إنه قانون بذاته»'”'". لعل أساس هذا الرأي يكمن في المادة 
الرابعة والعشرين من الميثاق التي أعطت مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية لحفظ السلم والأمن 
الدوليين؛ وهي المصلحة التي تسمو على كل ما عداها من المصالح التي يحميها النظام الدولي 
وفقاً لتصور الميثاق2"9". ُلزم المادتان الخامسة والعشرون والمئة وثلاثة من الميئاق جميع الدول 
باحترام قرارات مجلس الاين حتى وإن تعارضت مع التزامات دولية أخرى. ومع ذلك فإن الإجماع 
شبه مُنعقد بين الفقهاء على أن مجلس الأمن لا يستطيع خرق القواعد الدولية الآمرة”"". لعل سبب 
التزام مجلس الأمن بالقواعد الآمرة هو أن هذه القواعد تحتوي على التزامات أساسية من الناحية 
الإنسانية والسياسية والحضارية» وهو ما يَضْعُبٍ معه تصور إمكان تجاوزها من جانب أي شخص 
دولي بما في ذلك مجلس الأمن”"". يبدو القضاء الدولي متردداً حول هذه المسألة ولم يسبق 
لمحكمة العدل الدولية الفصل فيها. قضت محكمة التقاضي الأولى التابعة للمجموعة الأوروبية 
في أحد أحكامها بأنها مؤهلة لممارسة الرقابة على نحو تبعي على شرعية قرارات مجلس الأمن. 
من ناحية احترامها القواعد الآمرة التي «تشكل النظام العام الدولي الذي يفرض على كل أشخاص 
القانون الدولي؛ بما في ذلك أجهزة الأمم المتحدة. احترامها وعدم استبعادها. فالقانون الدولي 
يسمح باعتبار وجود حد للأثر الإلزامي لقرارات مجلس الأمن التي يجب أن تحترم القواعد الأساسية 
الآمرة وإلا فإن هذه القرارات لا تُلزم الدول الأعضاء وبالتالي لا تُلزم المجموعة الأوروبية»؟"”. 

(/ا5؟) منج «روع أو دهم امعاما كموتاهوأممع0 ناه عدو أاصمة عمتقصوو تام عذال عتمسسمم عل نمتاملظ هل ممتطلقك .0 

.535 .م ,(2003) (طاجلنج1) عتاطييم أعم«ملوصعاما اتصيلك عل وأمنرة تفع 
رحد ؟) «ثءاطتقكدمم لتعات عمسنو عل اتعوده© يلل دعاعة ععل غاتادعها ها عل أأقعامم متا ,تنامدزلع8 لعمتمطمتخ 


قعل عماوج وستدرررن “30 ,كعررري ] عل عننوهلامت ,كعتنه: ووروزاهل( عمل عمورن وا عل لالا اله عا نل عالعونمم ععامهم 
2255-7 .مم ,(1995 ,عصملع2 بكاعه<”!) ععزصب كعدوأاولل 
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في ما يتعلق باحتلال العراق؛ فإن السؤال الصحيح لا يتعلق بمدى قدرة مجلس الأمن على 
خرق القواعد الآمرةء وإنما بما إذا كانت كل قواعد قانون الاحتلال تُعَد قواعد آمرة. يرى بعض 
الفقهاء أن «الأغلبية العظمى من قواعد قانون النزاعات المسلحة تُعَد قواعد آمرة» لأن هذا القانون 
يمثل السد الأخير أمام الوحشية؛ وبالتالي فإن تطبيقه لا يمكن أن يكون خاضعاً للاستثناء بموجب 
اتفاق ممخالف بين الدول أو بموجب سلطة تقديريه لجهاز دولي»7"". 
حقيقة الأمر أنه لا يوجد دليل على أن كل قواعد قانون الاحتلال تُعَد قواعد آمرة؛ فالقواعد الآمرة 
في هذا القانون هي تلك التي تُعد أساسية لحماية النفس البشرية» أو. بحسب تعبير البعض. هي 
تلك التي «تعود إلى النظام العام الإنساني72"". الأكيد» هو أن المادة الثالثة والأربعين من اتفاقيات 
لاهاي. التي تحمي الوضع القائم في البلد المحتل؛ لا تنتمي إلى هذا النظام العام الإنساني. 
فالقواعد التي تحمي الوضع القائم هي عادة ذات طبيعة إدارية أكثر منها إنسانية» ولهذا ذ فهى أقل 
أهمية من القواعد التي تحمي السكان أنفسهه”"". فمن الصعب اعتبار أن الحفاظ على الو ضع 
القائم في الإقليم المحتل مصلحة أساسية للمجتمع الدولي المعاصر. إضافة إلى ذلك. فإن المادة 
الثالثة والأربعين من اتفاقيات لاهاي لم تطبق يوماً على نحو صارم؛ بل إنه قد تم استبعادها بالكامل 
في عدة مرات؛ كما حدث في حاللاات ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية» وفي حاللاات 
أفغانستان والعراق في الفترة الأخيرة. لم يدن المجتمع الدولي استبعادها في هذه الحاللات؛ بل 
على العكس من ذلك. فقد رحب بها وشارك بفاعلية فيها كما الحال مع احتلال أفغانستان والعراق. 
من المؤكد أن رد فعل المجتمع الدولي كان سيكون مختلفاً لو أن الأمر كان يتعلق بخرق قاعدة 
دولية آمرة. فعدم احترام هذه المادة فى كل هذه الحاللات وقبول المجتمع الدولى بذلك يعني . 
بالقطع. أنها لم تعد تتناسب وواقع المجتمع الدولي المعاصر. الأهم من ذلك كله؛ هو أن الحفاظ 
على الوضع القائم قد يعرقل احترام بعض الالتزامات المهمة والأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. 
فالبعض محق بقوله إنه ادم يكون النقظام الذي تم تغييره استبداديا ومنتهكا لحقوق الإنسان 
الأساسية عندها لا يكون واقعيا ولا منطقيا الحفاظ على الوضع القائم قبل الاحتلال»”"". فالسؤال 
في هذه الحالة يكون. هل من العدل ومن المصلحة للمجتمع الدولي. بل وحتى للشعب المحتل» 
أن يتم الحفاظ على نظام استبدادي؟ هذا يُفسر لماذا لم يعارض المجتمع الدوليء الذي كان في 
عمومه ضد الحرب على العراق عام 7٠٠7‏ عملية إعادة البناء التي قامت بها سلطة الاحتلال9"". 
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إضافة إلى كل ذلكء فإن التاريخ يُشير إلى أنه تم الاعتراف منذ زمن طويل بأن المُحتل لا يجب 
عليه بالضرورة احترام قوانين البلد المُحتل. لقد بِيّن إدمون شارلوفيل في عام 1107 أن المحتل 
وفقاً للقانون الطبيعي. له حق. بل وواجبء أن يقوم بتحرير العبيد لأن #الرق يعد من ضمن الحالات 
الاجتماعية التي تُعبر عن بقايا وحشية القرون الماضية»!'*". وقد رأت محكمة العدل الدولية في 
رأيها الاستشاري حول الآثار القانونية لوجود جنوب أفريقيا في ناميبياء أن «عدم الاعتراف بإدارة 
جنوب أفريقيا للإقليم يجب ألا يؤدي إلى حرمان الشعب الناميبي المزايا التي يمكن أن يحصل 
عليها من التعاون الدولى. فعلى وجه الخصوص. إن الإجراءات التى اتخذتها حكومة جنوب 
أفريقيا رسمياً باسم ناميبيا بعد انتهاء الانتداب تعد غير شرعية وياطلة. هذا البطلان يجب ألا يمتد 
إلى الإجراءات التي يأتي عدم الاعتراف بها على حساب سكان الإقليم»'*". كما يجب عدم إغفال 
حقيقة أنه لم يعد محلاً للشك في القانون الدولي المعاصر استمرار انطباق قواعد حقوق الإنسان 
حتى في زمن الحرب”'*". 
إن المحتل مُلرْم بالسهر على ضمان احترام حقوق الإنسان في الإقليم المُحتل وبعدم تطبيق 
القوانين الاستبدادية أو العنصرية. هذا الالتزام يتعارض مع قاعدة احترام الوضع القائم حين يكون 
النظام الذي كان قائما استبدادياء فالهدف من الحفاظ على الوضع القائم هو لحماية الشعب 
المحتل من تعسف قوات الاحتلال وليس لمعاقبة هذا الشعب بالإبقاء على القوانين الجائرة”7". 
فمن غير المنطقي أن يفرض قانون الاحتلال على المحتل التزامين متعارضين: الأولء يُلزْمه باحترام 
الوضع القائم» حتى ولو كان جائراًء والآخر يُلزمه بضمان احترام حقوق الإنسان. في الواقع أن 
اتفاقية جنيف الرابعة نفسها تتوقع وضعا كهذا وتعطي للمُحتِل حق استبعاد القوانين التي تحول دون 
تطبيقها كاتفاقية منتجة لالتزامات دولية. وتنص المادة الرابعة والستين منها على أن «التشريعات 
الجنائية للإقليم المُحتل تظل سارية المفعول إلا إذا شكلت خطراً على سلطات الاحتلال أو عائقاً 
أمام تطبيق هذه الاتفاقية وعندها يمكن الغاؤها أو تجميدها». 
الخلاصة: هي أن قاعدة الحفاظ على الوضع القائم في الإقليم محل الاحتلال لا تُعَد من 
القواعد الدولية الآمرة؛ كونها أقرت في مرحلة لم يكن من المتصور فيها أن يكون للمٌُحتل مصلحة 
في تغيير البنية السياسية والاقتصادية للبلد المحتل؛*'2. كان هدف هذه القاعدة حماية السكان 
المدنيين من أي تدخل غير مبرر من جانب المُحتل؛ ولكنها حين تصبح تعمل ضد الهدف الذي 
وُضعت لأجله فإنها تفقد أي حصانة ضد الاستثناء والاستبعاد. يبدو أن مجلس الأمن هو الجسم 
)58١(‏ ها عنامم عوغآ) «رممناععه وترهم مع امدمبععه”! عل 5عاعة دعل عنوتل نز غاتلتلولا قل رعلاتث مقط لممصلع 
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المؤهل للموازنة بين حاجة الشعب المُحمّل إلى الحماية وحاجته إلى الحرية. ولكن المجلس يجد 
نفسه أحيانا مضطراً إلى وقف العمل بقاعدة الحفاظ على الوضع القائم حين تكون هذه القاعدة 
عائقاً أمام الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. 
() الاحتلال الديمقراطي كوسيلة لبناء السلام الدولي: تقوم وجهة النظر القائلة بعدم شرعية 
الاحتلال الديمقراطي المُشَّرْحَن من جانب مجلس الأمن بالأساس على قراءة ضيقة لفكرة الحفاظ 
على السلام. فهي تُعرَّف عملية حفظ السلام على أساس أنها مجرد عمل يهدف إلى الفصل بين 
المتحاربين عن طريق قوة دولية ترعى وقف إطلاق النار. ولكن» كما سبق القول» الأمم المتحدة 
منذ زمن وسعت. بل غيّرت كلياًء فكرة الحفاظ على السلام. فبحسب مهندسي عمليات حفظ 
السلام على النحو الذي جاء في وثيقة «أجندة من أجل السلام» تمثّل عملية بناء السلام الخطوة 
الأخيرة التي على الأمم المتحدة قطعها لتقوية وتدعيم السلام”*. فالهدف النهائي لعمليات حفظ 
السلام أصبح ضمان عدم تجدد الصراع من جديد*". هدف العمليات الأممية في هذا المجال هو 
لإحداث تحوير جذري وعميق في هياكل الدول المعنية» لاجتثاث الأسباب العميقة للصراع الذي 
جاءت العمليات لمعالجته. وقد ركز تقرير الأخضر الإبراهيمي بصورة واضحة على هذه النقطة 
بالقول «منذ نهاية الحرب الباردة وعمليات حفظ السلام كانت في أغلب الأحيان مقرونة بمهمة 
تقوية السلام» وذلك عندما يتعلق الأمر بعملية سلام معقدة في سياق صراع داخلي. في حالات 
خاصة طلب منها الحفاظ على النظام الإداري عندما كانت السلطات المحلية غير موجودة أو غير 
قادرة على القيام بمهماتها»”*". وفق هذا السياق فإنه لا وجود لشذوذ عن القاعدة في ما يتعلق 
بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باحتلال العراق التي شكلت حالة تدويل لعملية إعادة بناء دولة. 
فهي تبقى ضمن سلطات مجلس الأمن التي يتمتع بها بموجب الفصل السابع من الميثاق. فالقرار 
الرقم ١487“‏ تحديداً حاول تنظيم عملية إدارة ما بعد الصراع لأن عدم استقرار الأوضاع في العراق 
سيشكل تهديداً لأمن المنطقة والعاله8*". 
لقد كانت هذه الفكرة هي المسيطرة على النقاشات التي سبقت صدور القرار. ولم يتردد 
المندوب الألماني في الأمم المتحدة في القول إن «القرار الذي تم اعتماده يأخذ في الحسبان 
القلق الكبير حول شكل النظام ما بعد الحرب على العراق»7*". كما أشار المندوب الروسي. من 
جهته إلى أن «استمرار الأزمة في العراق ليس من مصلحة أحدء لذلك يجب على المجتمع الدولي 
أجمع أن يبحث عن تسوية سياسية على المدى الطويل بحيث تسمح للشعب العراقي باسترداد 
(80؟) «رشاتادع 10ل عاقنو ص امععممء مدل و6 تنيع تطمم اء سن زد8 تعرتهم ذا عل مملنغول أ امقممع هل ,المتعط أمععوألا 
(2009 بتمفابايم8 نوع لعسم8) جنمم ها 02 «مذام و امكعجم ها عل عنتواععا ,كلل ,للقاعط© عمععهالا :فمول 
(85؟) معتامتهم اء علقم ها عل امعمعووأاطمام ءلتامع يم عتتفصمامة0 تعتهم ذا عنمع ملمععق» ,القط-ومعانه8 
.20 .ققم سرهم 13 عل 
(58490) .18-19 .85هقم ,21/08/2000 ,55/305-5/200/809/ة رلانا 120 
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بلده وتكوين حكومة شرعية منتخبة» وهو الأمر الذي سيسمح لجيران العراق بالشعور بالأمن»!'؟". 
يجب التذكير هناء بأن سبب صدور جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعراق هو وجود خطر 
يهدد الأمن والسلم الدوليين؛ إذ يرى المجلس أن «الدعم الدولي لإعادة الاستقرار والأمن يعد 
أساسيا لرفاهية الشعب العراقي»؟". 

الخلاصة هي أنه لا يوجد سبب للتشكيك في شرعية أنظمة الإدارة التي أقامتها الأمم المتحدة 
في التجارب المشار إليها أعلاه. فتدخل مجلس الأمن لإدارة بعض الأقاليم يأتي في إطار ما 
يُعرف بالبعد البنيوي لعمليات حفظ السلام. فإذا كانت حرفية نصوص الميثاق لا تدعم مثل هذه 
الإجراءات» فإن القيام بها لا يخرق روح هذه النصوص. ويمكن أن تأتي عمليات حفظ السلام في 
أوضاع متغيرة لم يتصورها واضعو الميثاق. وكما يعتقد البعض «استطاعت الأمم المتحدة» بفضل 
التفسيرات المرنة للميثاق» إضافة إلى ضمانها السلم الدولي بالمعنى التقليدي» القيام بمساعدة 
عدد من الشعوب على نيل حريتها أو مساعدتها اقتصادياً أو على تنظيم انتخابات لإعادة وجود 
الدولة» وهي كلها أعمال لم تكن متصورة بموجب نصوص الميثاق. لذلك فإن عمليات إعادة بناء 
الدول هي في الواقع استمرار منطقي ومتسى مع هدف حفظ السلام وإن تغير مفهوم ومحتوى 
هذا السلام»"؟'. وبالتالي» فإن شرعية الاحتلال الديمقراطي موجودة في القواعد حديثة الظهور 
المعروفة ياسم قواعد ما بعد الصراع (10نا|أا8 ]205 5نال). 

بكل تأكيد, إن هذه القواعد لم تحتل بعد مكاناً مستقلاً في القانون الدولي مقارنة بقواعد الحرب 
والاحتلال (0«زناااء8 20 كنال» و861100 10 5نال»)» كما أن هذه القواعد لم تدخل بعد بصورة 
واضحة في مفردات القانون الدولي» ولكن أساسها يعود إلى الآباء المؤسسين للقانون الدولي 
أمثال فيتوريا وسوارز وكانط”*"). فكانط: على سبيل المثال» فرّق بين قانون إعلان الحرب والقانون 
خلال الحرب» وفي النهاية القانون للإكراه المتبادل بين الطرفين للخروج من حالة الحرب وإقامة 
ما يشبه الدستور لأجل سلام دائم'؛؟". إن عملية دمقرطة الدول تدخل ضمن هذه المجموعة من 
القواعد المتعلقة بمرحلة ما بعد الصراع. ولأن قواعد قانون الاحتلال ترفض أن يتم التعدي عليها من 
جانب قواعد قانون الحربء فإن قواعد قانون ما بعد الصراع ترفض هي أيضاً أن يتم التعدي عليها 
من جانب قواعد قانون الاحتلال. وليس من شك في أن هذا الثلاثي من القواعد شديد الارتباط 
بعضه ببعضء ولكن لكل منه استقلاليته في التطبيق. أهمية فكرة التدخل الديمقراطي هي أنها تظهر 
استقلالية هذه القواعد الثلاث التي عادة ما يتم الخلط بينها. 0 
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الديمقراطية قيمة عالمية فرضت نفسها على كل منافسيها من أنظمة الحكم الأخرى. لأنها تقدم 
الحل الأكثر منطقية للإشكالية التاريخية المتعلقة بالصراع على السلطة. فالحق في الحكم هو لمن 
يفوز في الانتخابات» وفقاً لقواعد وإجراءات لعبة سياسية متفق عليها مسبقاً. لكن هذه الحقيقة 
يجب ألا تؤدي إلى الزعم بوجود التزام أو حق دولي في الديمقراطية» فذلك يعني أن يُنسب إلى 
القانون ما ليس فيه وأن تُحمّل الديمقراطية أكثر مما تحتمل. 

إن الادعاء بوجود التزام دولي بالديمقراطية يأتي في سياق محاولات البعض تدويل الكثير من 
القضايا الداخلية» ومنها مسألة شرعية الحكومات. فمنذ البدايات الأولى للقانون الدولي المرتبط أساساً 
بظهور الدولة بمفهومها الحديث, لم يضع هذا القانون معايير لشرعية الحكومات. إذ يَُد شرعياً كل 
حكومة تمارس سيطرة فعلية على شعب يقطن إقليماً محدداً. لاريب في أن انتصار القيم الديمقراطية 
بعد نهاية الحرب الباردة قد شكل تحدياً لمبدأ حرية كل دولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي. 
ولكن هذا التحدي لم ينجح في فرض شكل معين لأنظمة الحكم. إذ ليس هناك دليل على وجود مبدأ 
قانوني للشرعية الديمقراطية» الكثير من قواعد القانون الدولي لا تزال في حالة تعارض تام مع وجود 
فكرة الشرعية الديمقراطية. فإضافة إلى مبدأ الاستقلال الدستوريء ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 
الداخلية للدول. وتبيّن الكثير من القواعد القانونية الأخرى عدم وجود مكان لمبدأ شرعية الحكومات 
في القانون الدولى. وتقضى المادة السابعة والعشرون من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات برفض إمكان 
استحضار أي دولة لقوانينها الداخلية أيَا كانت طبيعتها الديمقراطية أو حدودهاء لتبرير عدم تنفيذ معاهدة 
متفق عليها مع دولة أو دول أخرى. ففي قضية تينركوء رفضت حكومة كوستاريكا التي حلت محل 
نظام عسكري تسديد المستحقات التي رتبها النظام العسكري بحجة عدم شرعيته. وقد قضى المحكم 
تاف بإلزام حكومة كوستاريكا دفع كل ما هو مستحق على الحكومة العسكرية السابقة منوّهاً إلى أن 
شرعية أو عدم شرعية الحكومة السابقة لا تُغير من التزامات كوستاريكا تجاه الآخرين”". وحاول كل من 
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الولايات المتحدة والحكومة العراقية المؤقتة» بعد غزو العراق» تطبيق النظرية العتيقة المتعلقة ب «الديون 
الجائرة» (565نا0016 0]165)» التي تقضي بعدم سريان الديون التي يرتبها نظام دكتاتوري في حق دولته» 
لأن هذه الديون رتبت لمصلحة النظام لاا لمصلحة الدولة أو الشعب”". ولكن نادي باريس للدول 
المديئة رفض تطبيق هذه النظرية على ديون العراق7". صحيح أن بعض الدول الدائنة للعراق قد وافقت 
على إلغاء بعض الديون العراقية» ولكن ذلك جاء في سياق دعم العراق لتجاوز آثار الحصار والحرب. 
وليس اقتناعاً بالحجج الأمريكية والعراقية المتعلقة بخلفيات الديون وبطبيعة نظام صدام حسين. 

لأسباب سياسية واقتصادية وثقافية. فإن القيم الديمقراطية سادت في بعض المجتمعات 
الإقليمية وبخاصة في أوروباء لكن غياب هذه الأسباب أدى إلى عدم تعميم هذه المبادئ في أماكن 
أخرى. وحقيقة الأمرء أن سمو المبادئ الديمقراطية في أوروبا تحديدا لا يبدو مستغربأء ما دامت 
أن الديمقراطية الليبرالية تُمثل جوهر وأساس النظام العام الأوروبي الذي يُعرّف على أنه «مجموعة 
القواعد الأساسية للمجتمع الأوروبي التي تفرض نفسها على أعضائه»!؟. وقضت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسانء منذ زمنء بأن «الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تُعبِرَ عن النظام 
العام الأوروبي0”!. وفي قضية الحزب الشيوعي التركي؛ ذهبت المحكمة أبعد من ذلك وقضت 
بأن «الديمقراطية تُمثل من دون شك العنصر الأساسي للنظام العام الأوروبي:02©. هذا النظام العام 
الأوروبي مرتبط وقائم على نظام سياسي أوروبي متجانس قوامه الديمقراطية التي تُشكل جوهر هذا 
التجانس وسيبه. وغياب هذا التجانس في وسط اجتماعي وسياسي وثقافي معين يؤدي بالضرورة 
إلى استحالة الحديث عن نظام عام مشترك”". يوحي التنوع السياسي والثقافي في المجتمع الدولي 
بعدم وجود نظام عام دولي”). وهو حتى إن وجد فإن الديمقراطية ليست قاعدته التي يقوم عليهاء 
لأن ذلك يتعارض وهذا التنوع الموجود بين الأنظمة السياسية في العالم. يشمل إضافة إلى ذلك. 
فإن تبني الأنظمة الديمقراطية هو شرط للدخول إلى النظام الأوروبي وبرسياتة ولكن الأمر 
لا يشمل شرعية الحكومات الأوروبية غير الديمقراطية» كما الحال في بيلاروسيا مثلاً. 


على غرار الادعاء بوجود التزام دولي بتبني النظام الديمقراطي» فإن الادعاء بوجود حق 
جماعي في الديمقراطية يعوزه هو الآخر الدليل ويفتقد الأساس القانوني. فالديمقراطية الليبرالية 
مرتبطة فكريا بحقوق الإنسان. ولكنهما مفترقان فلسفيا وقانونيا. ففلسفة حقوق الإنسان تقوم 
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على حماية الحقوق الفردية للإنسان» في حين أن الديمقراطية تقوم في النهاية على حكم الأغلبية 
للأقلية. إذا تم حصر هذا الحق في الديمقراطية في الحىّ في التصويت في الانتخابات؛ فإن 
ذلك سيؤدي إلى فقدان الديمقراطية قيمتها التحرّرية. قد يكون سهلاً نقل - أو حتى فرض - هذا 
النوع الشكلي من الديمقراطية والادعاء بانتتصار الحقّ في الديمقراطية» ولكن سيكون من الوهم 
تصور أن هذه المجتمعات قد أصبحت ديمقراطية. فيعد دراسة آثار التدخلات الأمريكية والدولية 
في كل من أنغولا عام ١14١‏ وفي هايتي عام ١4145‏ وفي سيراليون عام ١1417‏ وفي يوغسلافيا 
عام .١1444‏ توصل الخبير برنارد بادي إلى أن الانتخابات لا معنى لها ما لم تكن نابعة من الواقع 
الاجتماعي للمجتمعات. وكلما تدخل المجتمع الدولي في هذه المجتمعات لاختيار الحكام الذين 
يمكن التعامل معهمء أدى ذلك إلى تشويه وإضعاف العملية الديمقراطية المُنفصلة عن الواقع 
الاجتماعي". 


أما إذا قُسر هذا الحق في الديمقراطية على أنه يشير إلى نوع معين من الديمقراطية» وتحديداً 
إلى الديمقراطية الليبرالية التي تتجسد في نظام سياسي يضمن الحقوق الأساسية للإنسان ويضمن 
الحريات السياسية والتعددية السياسية» عندها يصبح من الصعب على الكثير من الدول ذات 
الثقافات المختلفة مع الليبرالية احترام حق كهذا. فهناك صعوبة حقيقية في التوفيق بين الليبرالية 
وبعض ثقافات العالم الأخرى, وهذا ما يجعل من عالمية حقوق الإنسان أمراً مثالياً لا يزال بعيد 
المنال. فقد سبق للأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس بطرس غالي أن أشار إلى أن «اختلاف 
عدد الدول المُصدقة على معاهدات حقوق الإنسان من معاهدة إلى أخرى يعني أن الدول لا تقبل 
بعد بجميع حقوق الإنسان»”"". 

ووفقاً للتصورات الآسيوية. تتعارض الليبرالية بسبب طبيعتها الفردية» مع الثقافة الآسيوية القائمة 
على حقوق الأسرة والمجتمع؛ أكثر منها على حقوق الأفراد”". لذلك يرفض الكثير من الآسيويين 
الربط بين الديمقراطية والليبرالية''''. والطلاق بين الديمقراطية والليبرالية بائن في العالم الإسلامي. 
فالإسلام» كما يرى الكثيرون» من الممكن أن يتجانس مع الديمقراطية الشكلية» ولكنه من الصعب 
أن يتجانس مع الليبرالية التي تعترف ببعض الحقوق للمرأة وبالحرية الدينية التي لا تزال ترفضها 


عدة تفسيرات إسلامية"). 
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لا ينكر جيمس باسكاروتي وغيره من الباحثين عظمة الرسالة الإنسانية التي جاء بها الإسلام 
والتي شكلت تطورا تاريخيا في مسيرة البشرية نحو احترام النفس البشرية» ولكنهم يجمعون على 
أن حقوق الإنسان على النحو الذي تطور في الغرب ابتداءً من القرن الثامن عشر تظل غريبة عن 
الإسلاه 4 ْ 

5 8 2 

بكل تأكيد» لا تقلل هذه الآراء كما سن أصحابها أنفسهم. ؛ من شأن الإسلام» وإنما تُذكر بأن 
هناك رؤى ومشاريع حضارية أخرى صالحة أيضاً لحماية الكرامة الإنسانية نية2). لقد أخذت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان موقفاً متصلباً وقطعت بعدم إمكان التوفيق بين الإسلام والديمقراطية» إذ 
جاء في حيثيات حكمها في قضية حزب الرفاه التركي الشهيرة بأنه من «الصعبء من جهة» الإعلان 

عن احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان» ومن جهة أخرى. دعم نظام قائم على الشريعة التي 
تختلف عن قيم الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانء وخصوصاً في ما يتعلق بقواعد القانون الجنائي 
ومكانة المرأة في النظام القانون وتدخحل الشريعة في كل جوانب الحياة الخاصة والعامة بما يتفق 
والقواعد الدينية»9", 

لقد تعرّض هذا الحكم للنقد"". بل إن فكرة الاختلاف بين حقوق الإنسان والإسلام نفسها 
تعرضت للنقد"» وهو لا يُغيّر من حقيقة أن الحضارة الإسلامية أسهمت إسهاماً عظيماً في المسيرة 
الإنسانية وفي ترسيخ ثقافة احترام الإنسان كإنسان*". كما أن ذلك لا يُغجّر من حقيقة أن هناك 
نظرة سائدة في المجتمعات الإسلامية بأن عملية تدويل وعولمة قواعد حقوق الإنسان تحمل في 
أحشائها محاولة لتعميم التجربة الغربية المرتبطة أصلاً بالثقافة الغربية. 

في المقابل» وبالاعتماد على الدراسات الإحصائية العلمية لدراسة مدى انسجام الإسلام مع 
الديمقراطية» وصل مانوس ميلارسكي إلى نتيجة مفادها أن «الإسلام والديمقراطية لا يقصي أحدهما 
الآخرة! ''". كذلك ك وصل الباحث مارك تَسْلَر إلى النتيجة نفسهاء وذلك عند دراسته أثر الإسلام في 
التنظيم السياسي في الدول الإسلامية7". هذه الدراسات تُظهر أن الإسلام يمكن أن يُفسر غياب 
الديمقراطية الليبرالية في العالم الإسلامى. ولكن لا علاقة له بغياب الديمقراطية الشكلية أو بظهور 
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ما يُعرف ب «الاستثناء الإسلامي»2”". فغياب الديمقراطية على الأقل في صورتها الشكلية في الوطن 
العربي تحديداً يظل سالاد سياسي وليس خياراً ثقافيً”". 

لا يعوز الحق المفترض في الديمقراطية التحديد فقطء وإنما يعوزه أيضاً الأساس القانوني 
الذي يجعل منه حجة في مواجهة الآخرين» إذ لا تبدو مقبولة محاولة تأسيسه على مبدأ حق تقرير 
المصير» لأن ذلك يعارن مع قواعد التفسير ويفتقد سنداً من واقع التعامل الدولي. فلجنة حقوق 
الإنسان التابعة للأمم المتحدة؛ التي عملت منذ زمن طويل على الربط بين حقوق الإنسان وحق 
تقرير المصيرء أشارت صراحة إلى اختلاف قواعد حقوق الإنسان عن حق تقرير المصير. بعض 
الباحثين قاموا بتتبع موقف اللجنة منذ تأسيسها فوجدوا أنه وإن «قامت اللجنة أحياناً بالترحيب بقيام 
بعض الدول بتبني الديمقراطية التمثيلية لتطبيق حق تقرير المصيرء إلا أن اللجنة تعالج موضوع 
شكل الحكومة من زاوية حقوق الإنسان السياسية المنصوص عليها في المادة الخامسة والعشرين 
بن الخول الدولى لقوق المدنية والمنيائيية 111 .. 1 

حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات لا يصلح هو الآخر لأن يكون أساساً قانونياً لحق 
جماعي في الديمقراطية. فإذا كانت مسألة الانتخابات لا تزال شأناً داخلياً للدول» فيصعب عندها 
القول إنها تؤسس لحق دولي في الديمقراطية» إذ لا يبدو أن نية المجتمع الدولي متجهة نحو خلق 
حق كهذا. فالجمعية العامة للأمم المتحدة نفسها أكدت, في أكثر من مناسبة» أن «جهود المجتمع 
الدولي لدعم فاعلية مبدأ الانتخابات الحرة والنزيهة يجب ألا تُضعف الحق السيادي الذي تملكه 
كل دولة في أن تختار وفقاً لرغبة شعبهاء النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي؛ حتى 
وإن لم يتفق ذلك مع رغبات الدول الأخرى»2". 

ولئن كان موقف القانون الدولي من الديمقراطية قد ظل قابلاً لتأويلات وتفسيرات متعددة؛ وفي 
أحيان كثيرة متضاربة» إلا أن الموقف الرافض محاولات فرضها بالقوة هو أكثر وضوحاً وثباتاً. ففي 
مجتمع حيث الدفاج الشرعي يُشكل الاستثناء الوحيد على تحريم استخدام القوة بين الدول. فإنه 
لا مكان لقبول أي أطروحات تهدف إلى تغيير الأنظمة غير الديمقراطية بالقوة. فقد أظهر المجتمع 
الدولى صلابة فى قبول كل محاولات إعادة صياغة أو تفسير المواد ١/5‏ و١0‏ من الميثاق» وفى 
عدم قبول كل محاولات إعادة إحياء بعض النظريات البالية كنظرية الحرب العادلة والحرب الوقائية. 
لاشك في استحالة قيام أي مجتمع باستبعاد كامل للجوء إلى القوة» فالدول تستطيع دائماً وبشكل 
شرعي استخدام القوة ضد الأخطار الداهمة والوشيكة. ولكن أي محاولة للتوسع في مفهوم أو في 
طبيعة هذه الأخطار ستؤدي إلى مزيد من السوء في حالة النظام الدولي الهش أصلاً. الاتفاق مُنعقد 
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على حاجة نظام الأمم المتحدة المتعلق باستخدام القوة إلى الإصلاحء لأن صلابته الحالية حالت 
بينه وبين التعامل مع بعض الأوضاع التي تتطلب معالجة قانونية أكثر إحكاماً وأقل غموضاً”", 
ولكن عملية الإصلاح المنشود لا تمر عبر إعطاء بعض الدول الضوء الأخضر لتبتي سياسات أحادية 
وتدخلية. 

في الذكرى الستين لتأسيس الأمم المتحدة؛ كان النقاش حول ضرورة إصلاح نظام الأمن 
الجماعي جاريا وبقوة» وقد طاليت بعض الدول بتعديل المادة 0١‏ من الميثاق بحيث تسمح 
باستخدام القوة بصفة وقائية» إلا أن المجتمع الدولي أصر على الحاجة إلى دعم وتشجيع الرؤى 
الجماعية وعلى أن مواجهة التحديات الدولية تتم في إطار الاحترام الكامل والصارم لميثاق الأمم 
المتحدة ولمبادئ القانون الدولي". وقد رفضء. على وجه الخصوصء محاولات إحياء نظرية 
الحرب العادلة التي؛ خلافاً لرأي البعض*". لم يعد لها مكان في القانون الدولي المعاصر. 

المحكمة الدائمة للشعوب (الرمزية)» التي قدت في روما في منتصف شهر كانون الأول/ 
ديسمبر عام ٠٠١7‏ والتي شارك فيها فقهاء قانون دولي كبار ومن جنسيات مختلفة» أمثال فرانسوا 
ريجو وريتشارد فولك ووليفير كورتن وجو فيرهوفن» أكدت. من دون لبسء أن «الحرب حرمت 
لأن طبيعتها تغيرت» فأصبحت ذات قوة تدميرية غير محددة» بحيث أصبحت كل الأسباب القديمة 
للحرب العادلة غير مقبولة للدفاع عنها أو القبول بها. ولأن الحرب قد غيرت طبيعتهاء فإن القانون 
الدولي هو الآخر قد غيّر من طبيعته. فبتحريمه الحرب أيَاً كانت أسبابهاء حوّل عدم المقبولية 


صحيح أن عدم شرعية استخدام القوة لم يمنع بعض الدول العظمى؛ وخصوصاً الولايات 
المتحدة؛ من القيام بكثير من التدخلات التي وُصفت بالديمقراطية» ولكن هذا التعامل الدولي لم 
يكن ذا طبيعة تسمح بالادعاء بأنه أدى إلى ظهور قاعدة قانونية دولية عُرفية نُجيز فرض الديمقراطية 
بالقوة. وقد أدان المجتمع الدولي كل هذه التدخلات واصفا إياها بالخرق الواضح للقانون الدولي. 
وكان واضحاً غياب هذه القاعدة الدولية العرفية خلال النقاشات التي دارت في الأمم المتحدة بمناسبة 


الذكرى الستين لتأسيسها. فقد استّبعدت فكرة وجود حق كهذا باستخدام القوة من قبل التقارير التي 
تمت تحت إشراف الأمين العام ومن جانب بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة'”' ". فتقرير 
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الشخصيات الرفيعة المستوى لم يشر بأي صورة من الصور إلى موضوع التدخلات الديمقراطية» 
وأكد في المقابل أن «ميثاق الأمم المتحدة حرّم بصورة واضحة على الدول الأعضاء اللجوء إلى 
التهديد أو استخدام القوة ضد دولة أخرى ولم يسمح إلا باستثناءين: هما الدفاع الشرعي بموجب 
المادة 00١‏ والتدابير العسكرية التي يُرخص بها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع»7". 

اضطرت الأمم المتحدة إلى التعامل مع واقع ما بعد الحرب الباردة» الذي أنتج نزاعات داخلية 
أدت في كثير من الأحيان إلى انهيار بعض الدول وإنفصال دول أخرى. هذا الواقع الجديد دفع 
بالأمم المتحدة إلى التفكير خارج الصندوق والبحث عن حلول غير تقليدية تتمشى مع روح الميئاق 
وأهدافه» أكثر من تمشيها مع حرفية نصوصه. أحد أبرز هذه الابتكارات كان نظام الإدارة الدولية 
للأقاليم التي غابت عنها حكوماتها أو التي لم تعرف حكومة مستقلة من قبل. ولأن الأمم المتحدة 
وجدت نفسها وجهاً لوجه مع السؤال التاريخي المتعلق بمسألة السلطة ومن له حق ممارستهاء ولأن 
الديمقراطية تقدم؛ كما سبق القول» الإجابة الأكثر واقعية ومنطقية عن هذا السؤال» فقد عملت الأمم 
المتحدة على خلق مؤسسات ديمقراطية في هذه الأقاليم» فزرعت الديمقراطية في أراض لم تعرفها 
من قبلء مُدشنة انتصاراً آخر للديمقراطية؛ على الأقل في مفهومها الشكلي. هذا التعامل الأممي 
المتعلق بخلق الدول الديمقراطية لم يُولّد حقاً في التدخل الديمقراطي الجماعي» لأنه ظل محكوماً 
بقواعد وضوابط عمليات حفظ السلام الدولية ولكن على نحو موسع هذه المرة. 

التعامل الدولي المتعلق بفرض أو بحماية الديمقراطية» وإن فشل في خلق قاعدة قانونية دولية 
عرفية تُشَّرْعِنُ هذا النوع من التدخلات» نجح في ترك الكثير من الآثار القانونية المهمة. فمن جهة» 
أدى هذا التعامل إلى تعديل القانون الدولى للاحتلال وذلك بتأكيد وفاة المادة الثالثة والأربعين من 
اتفاقيات لاهاي التي تُحرم أي تغيير في النظام السياسي أو الاقتصادي أو القانوني للبلد المُحّل. 
فالمجتمع الدولي لم يعترض على التغييرات الديمقراطية التي أدخلها المُحْتل في حالات ألمانيا 
واليابان وأفغانستان والعراق. من جهة أخرى. نجح هذا التعامل الدولي على ما يبدو في إعطاء مبدأ 
السيادة معنى أكثر قربا من مفهوم السيادة الشعبية. فبجعل الشعب مالكا للسيادة وبجعله من السيادة 
حقا للشعب في أن يكون ممثلاً في دولة. فإن الاحتلال الديمقراطي لم يعد يؤدي إلى زوال الدولة 
المُحبّلة إلى زوال سيادتها. السيادة بهذا التصور أصبحت تعني أهلية كل شعب في حكم نفسه وفي 
أن يكون ممثلاً في دولة وبدولة. 

رفض المجتمع الدولي محاولات شرعنة فرض الديمقراطية بالقوة» ليس فقط لأن قواعد القانون 
الدولي السارية تُُحرّم هذا الفعل: ولكن لوجود عوامل موضوعية أخرى. لعل أهمها القناعة باستحالة 
فرض الديمقراطية من الخارج ويقوة السلاح» وكذلك لتسليمه بحقيقة أن الديمقراطية» على أهميتهاء 
تظل أقل أهمية من مصالح حيوية أخرى تحميها القواعد القانونية الدولية التي يراد تغييرها لفسح 
المجال أمام تبني نظرية التدخل الديمقراطي وغيره من النظريات الجديدة في العلاقات الدولية. 


إنفة .185 .8هقم ,59/565/ل8 


ليست الديمقراطية بضاعة جاهزة يتم استيرادهاء وإنما هي هدف تسعى الشعوب لتحقيقه. 
فهناك عدة شروط مرتبطة بمستوى التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي لكل مجتمع يجب توافرها 
قبل إقامة الديمقراطية» إذ من المهم تفادي وجود حالة ما وصفه الوزير اللبناني السابق غسان سلامة 
ب #ديمقراطيات من دون ديمقراطيين»"". غياب هذه الشروط في عدد من الدول التي كانت محلا 
لتدخلات ديمقراطية قد أدى. في كثير من الأحوال» إلى خلق ديمقراطيات تحت الرقابة» بل حتى 
محميات بالمعنى الحرفي للكلمة. فمن الملاحظ أنه في جميع الحالات التي يُشار إليها كأمثلة 
لتدخلات ديمقراطية ناجحة كألمانيا واليابان وهايتي وسيراليون وكوسوفو وأفغانستان والعراق» 
لا يزال يوجد هناك قواعد عسكرية أجنبية تحت مات وذرائع مختلفة. إذ ليس بالضرورة» كما 
يرى بعض الفقهاءء أن تكون دولة ما مُحتلة لإثبات أنها محمية من قبل الآخرين””"". بعض رواد 
الديمقراطية البارزين» أمثال توماس كاروثرز وتوني سميثء أثبتوا أن الدول التي تم دمقرطتها بالقوة 
لم تتحول إلى ديمقراطيات حقيقية وأن عمليات الدمقرطة قد أدت في كثير من الأحيان إلى فوضى 
عارمة9”. ففى أفريقيا على وجه الخصوص. إن موجة الديمقراطية التي ضربتها مع نهايات القرن 
المنصرم والتي عادة ما يتم مقارنتهاء بلا مبرر» بالموجة التي ضريت أوروبا الشرقية» قد تسببت وفقاً 
لرأي المراقبين في «فوضى وعدم استقرار الأمر الذي عمّق الفساد وضيّع سلطة القانون في كثير 
من الدول8”". فالديمقراطية لا معنى لها إذا لم تنبع من الواقع الاجتماعيء وإلا فإنها لن تحقق 
السلام ولن تخرج عن كونها مناورة ظرفية” ". 

تعكس تجربة بلدان الربيع العربي» وإن كان الوقت لا يزال مبكراً للحكم عليهاء بدقة الارتباط 
الوثيق بين الديمقراطية والظروف الاجتماعية والثقافية للمجتمعات. لقد أظهرت تجربة هذه 
البلدان أن ما أفرزته صناديق الاقتراع لا يُمئل في الحقيقة أغلبية الشارع في هذه البلدان وبالتالي 
رفض الشارع مخرجات الصناديق» فصار الجميع أمام ما سمي «شرعية الشارع في مواجهة شرعية 
الصندوق». هذا الواقع هو ما دفع بهذه الدول إلى البحث عن كات أخرى بعيدة» بشكل أو بآخرء 
من قواعد اللعبة الديمقراطية. الغرب حبيس عقدة صندوق الاقتراع يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة 
ويُصر على الدفع تجاه البق لين بولا من الأخذ في الأسباب"”. لقد خلفت هذه التجربة» 
على الرغم من قصر عمرهاء انطباعاً بأن الصندوق ليس مؤهلاً لإخراج كفاءات قادرة على بناء 
الدول» ناهيك بقدرتها أصلا على تمثيل الجميع وإشراكهم في عملية البناء. إن غياب الشروط 
الموضوعية المطلوبة لنمو الديمقراطية» ولجوء شعوب هذه البلدان إلى صناديق الاقتراع لتبادل 
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(: ؟) عتععمسق :جا وما متاكهةا) «وتوسرممط نوع دروء0 جه كبرمدوكظ ,«متععفاط امعنانتت ,ومعطاميةت كهتممط]” 

.0 م.م ,(2004 بععوء2 أهمم تلم مسمام] م امعد جملمظ 


لوف .18 .م بع0 تنه ء| كتمول اه كذورلا- دافا تحت عأورة6ة] ءناو عو ججءل دا غاعء6] و| عل «تنرع دنآ موكتقكاة.2 
لضف 7 .م ,«ج«رم]”* | ع0 كاتمبل كعل ءألن1ماواط ها ,عزلوظآ 


071 انظر: الشيباني أبو همود «الغرب وعقدة صندوق الاقتراع.؟ الشرق الأوسط. *70315/4/1. 
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سلطة أصلاً غير موجودة قد جعل من العملية الديمقراطية أشبه بالقفز في الهواء, الأمر الذي 
يتوجب معه إعادة النظر في الأولويات واعتماد مقاربة أكثر واقعية وملاءمة مع الظروف الاجتماعية 
والتاريخية لهذه البلدان قبل أن تفقد الديمقراطية نفسها صدقيتها*”". 

الأهم من ذلك. هو أن بعض الدراسات أشارت إلى أن الديمقراطية في هذه البلدان لم تؤدٌ إلى 
الاستقرار» بل على العكس من ذلكء عمّقت من التمزق المجتمعي وصعَّبت من إمكان التوافق 
على مشاريع وطنية تُعيد الاستقرار إلى هذه البلدان. التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية التي ألفتها 
الجمعية الوطنية الفرنسية لدراسة الحالة الليبية وتحديد السياسة التي يجب اتباعها لمعالجة الأزمة 
السياسية والأمنية فيهاء جاء قاطعاً بأن انتخابات «المؤتمر الوطني' التي جرت في صيف عام 7١17‏ 
كأول انتخابات حرة ونزيهة تشهدها ليبيا في تاريخهاء والتي د يَعُدها الكثيرون نجاحاً للثورة الليبية» 
قد عمّقت من الأزمة الليبية وزادت من الانقسام السياسي في المجتمع الليبي"". ويعدما اطلع 
ل ل اه الج ا 
في ذلك رؤساء بلدان جوار ليبياء خلصوا إلى نتيجة مفادها أن ن «الحل في ليبيا يحتاج إلى نوع من 
الخيال السياسي الذي لا يمر بالضرورة عبر الديمقراطية بمفهومها الغربي»7”». 


إضافة إلى كل ذلكء فإن وراء رفض المجتمع الدولي محاولات فرض الديمقراطية بالقوة 
عوامل ثقافية وإنسانية عميقة. فالتعارض واضح بين الأفكار النبيلة كالحرية والديمقراطية من جهة 
واستخدام القوة والحرب من جهة أخرى. فأي تدخل أجنبيء مهما كان العلم الذي يرفعه والغايات 
التي يتوخاهاء يشكل للكثيرين تحدياً مباشراً لحق كل شعب في تقرير مصيره الوطني. فقد تساءل 
غاندي يوماً عن «الفرق بالنسبة إلى الموتى والأيتام والمشردين بين الدمار الذي يُحدثه الاستبداد أو 
الذي يحدث تحت راية الحرية والديمقراطية» فالحرية والديمقراطية تفقدان قدسيتهما عندما تكون 
يداهما ملطختين بدماء الأيرياء)!). 


تساءل المبعوث الأممي السابق إلى العراق فييرا دو ميلو قبل يومين من وفاته المأسوية في 
العراق عن امن يكملى أن يرى بلده محتلةً؟)47), الاحتلال الأجنبى» كما عبر عن ذلك وزير 
الخارجية الفرنسي السابق؛ واصفاً الوضع في العراق. يُمثل في حد ذاته. وبغض النظر عن 


(8) انظر: الشيباني أبو همود. «الثورة الليبية وخيار التحول الديمقراطي»» مجلة عراجين (أوراق في الثقافة الليبية)» 

السنة ؟, العدد 4 .)5١١5(‏ ص ,١50 ١7١‏ 
(9؟) -0© ,عمتاعمرة عامعالطا عصاا عامعللونعة ,علاطا ها عند ومتأقصء مامأ 'ل اأممممه] ,عادمملنهم 6اطسصسعووم 
.م ,25/11/2015 ,3259 .20 الإمهلنة| 0 مدعل اء أعصسنه3ا عممتااط .84 دباع كتوم ممم 

)0 المصدر نفسة, 

(١ة)‏ لصه ,(1942-1949 ,عوبها]ط ,طبظ موأ زولة! تلقطقلمعصطخ) نا وده ععمومط مز معوع/وزن- ولق ,أطلقة6 ع[ .لز 
0 :ل0:!00)) حملا أمارم )كتمع |تر[] ننه جرم ]انع ندرع)١0]‏ 10101 | ةلال ععوءط2 اعييل عن ولط أكنل ,مفتتتع اكع مساك 
.885 .م ,(2001 ,ووععءه زوع زولا 
(7؟) امعان مملوء عام اانا ,اه ك] عع اعممفظ عممتممكل تمصدل س«رلع]'! عل عالعناعن ممتاساكامتسلة ]» بمعطمع] .1/1 
.14 .م ,(2004 ,عصملك5 نوزموط) 19 بكناقاه أ أممعاصا ومعتطفق ,أعممامدمعنمأ لأمجك وا اع 


و 


حسن نيات البعض. سبباً لتعميق الشعور بالحقد وعدم الرضى””*. لهذه الأسبابء تنظر العديد 
من دول العالم الثالث إلى التدخلات الديمقراطية على أنها إمبريالية جديدة'). فأياً كانت منافع 
الديمقراطية» فإن المجتمع الدولي يبدو رافضاً لإعطاء القوى العظمى ذريعة جديدة للتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول الضعيفة» لأن «حجة الدفاع عن الديمقراطية» التي هي عادة وهمية وغير 
حقيقية» يمكن أن تتحول إلى حصان طروادة تستخدمه القوى الكبرى للتدخل بصورة دائمة في 
شؤون الدول الأخرى»*). المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة جادل معترضاً على التدخل 
الفيتنامي في كمبوديا عام 19174 بأن «فكرة وجود نظام مكروه لاتخاذها أساساً لتدخل خارجي 
وشرعي لتغيير ذلك النظام بالقوة هي فكرة خطيرة» لأنها تهدد النظام الدولي وتجعل من بقاء أي 
نظام رهينا بتقديرات جيرانه له0!"؟, 

التدخلات الديمقراطية مُنتقدة أيضاً من ناحية تكلفتها البشرية والاقتصادية» فهذا النوع من 
التدخلات لا يقل تكلفة عن الحروب التقليدية الأخرى. فالتدخل الأمريكي في بنماء على سبيل 
المقال» أرقف بعياة فاون أرنة إلى 'عقتزة الاق تيعس 121 بيسن التعاضل .عل خائزة توي فى 
الأفتصاة مون ات تفار إلى فراسات وض زاف اريف الكمر 32 تمرك عون هركي 191 
(125كآم10آ ومعهد بروكتغز (]60(اده1 دع دأء[8:00) مبيناً أن عدد العراقيين الذين قتلوا من جراء الغزو 
وحتى شهر آذار/مارس ٠١٠١‏ قد تجاوز المليون وبأن عدد الجرحى قد تجاوز المليونين» وبأن 
شخصاً من كل سبعة عراقيين قد ترك منزله ما بين عامي 7٠٠١‏ و7001 وبعضهم قد ترك العراق 
د 


الجدير بالمعرفة هو أن ستيغلتز ومن معه قد قاموا بتصور الوضع في حال عدم حصول الغزو 
في العام 7٠07“‏ وأشاروا إلى أنه. اعتماداً على بعض الدراسات التي ساندت الحرب والتي جادلت 
بأن عشرة آلاف عراقي كانوا سيموتون سنوياً بسبب استمرار الحصار والعقوبات التي تفرضها الأمم 
المتحدة» ورغم الشك فى صدقية هذه الدراسات» فإن ذلك يعنىء إذا ما صححت هذه الدراسات» أن 
«سبعين ألفاً كانوا سيموتون بين عامي ألفين وثلاثة وألفين وعشرة» بدلاً من المليون شخص الذين 
ماتوا فعلاء مع انخفاض جوهري في عدد الجرحى»)*". 


)2 188 .م ,أضانم لان ءادا اأوجل أء عع 1نماكاكة” ,انم ااورزاعءء0 نلن ما ,لاتطعمعة .11ج 
(؟؟) نذاا ,ععلأنطسة)) ما أوددمننمتدع ندا إن واتطماط! ا نه “لاتتع امن لم5 ,كلاه ا”عمنم[ .عتطعمة لإومامىخ 
.320 اع 279 .رم ,(2005 مووعر بزازوى اونا عولمطصده6 

(43) غ1 لقان التفضم ال مك وما :2 أكنازمز لق دمم أخمع لو أ» ,نع أ اعصموظ عمامقعا لمعه كلها حامط© عبملمعط1 
مم ,(2004) 50 .او ,كءأن عات[ كزدمأاهأء1 عل كتهب دنم[ اوررق سععتهاتاتص ممتاوع صعلمنا 

(65) .6 .هدم .5 .م ,12/01/1979 ,2109 لاط/عكلال] 
(لا؟) 4ن ,ماددءءن) عنأطصء! ت«معند مهنا عط دز كددهةانعتحعززرا ىلا نونععونننا انوطد2) ,الهلمم") ااعدوي8 
4 .م ,(2006 ,معطوتاطيظ لأعقع اانا لقة نمسسه؟]! قاذ يصقطهما) مسدممم 

(8ة) ,(2008 بلعدييةها تكدتموط) كو أامل عل كلعره زازه 3000 ثن عمعييع مدنا ,وعصااخا .ل قلصانا كك ماتاع ناك .ع طامعودمل 
168-44 .مم 


(59) المصدر نفسه. ص .١74‏ 


هذه الدراسات تعزز وجهة نظر المؤرخ الإنكليزي الشهير جيمس تايلور الذي رأى أن «بيسمارك 
قد قتل الآلاف من الأشخاص بقيامه بالحروب الضرورية» ولكن بقيامهم بالحروب التي يدّعون أنها 
عادلة فإن ليبراليى القرن العشرين قد قتلوا الملايين2””"). إضافة إلى هذه التكلفة الإنسانية الرهيبة 
للتدخلات الديمقراطية» فإن التكلفة الاقتصادية لها لا تقل عبئاً عن الحروب التقليدية. فالحرب 
على العراق قد كلفت الولايات المتحدة ثلاثة آلاف مليار دولار وكلفت بقية العالم ضعمَي هذا 
الرقم””). بل إن هناك من يراها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضريت اقتصادات العالم 
في عام .7٠0١4‏ والتي كادت أن تؤدي إلى انهيار عالمي شامل!"". 
دفعت تكلفة بشرية واقتصادية باهظة بالكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت الديمقراطية تستحق 
أن يُدفع فيها هذه التكلفة؟ وحقيقة الأمر أن العديد من دول العالم مهتمة بدعم الديمقراطية والدفاع 
كقيمة عالمية. هذا الاهتمام قائم بالأساس على علاقة مفترضة بين الديمقراطية من جهة وبين السلام 
والتنمية واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى. الإعلان النهائي لمؤتمر فيينا العالمي حول حقوق 
الإنسان للعام ١497‏ أشار بوضوح إلى هذه العلاقة بالقول إن «الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق 
الإنسان وحرياته الأساسية مترابطة وتدعم بعضها بعضاً. المجتمع الدولي يجب أن يعمل على دعم 
وتشجيع الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان»7. هذه الفقرة» التي تم التشديد عليها في 
كثير من قرارات الأمم المتحدة والوثائق الدولية» تعكس الفكرة التي سادت في تلك الفترة والتي 
رأت في انتصار الديمقراطية نهاية للتاريخ البشري. ولكن لأن العالم قد صار الآن يتتحدث عن 
«عودة التاريخ ونهاية الأحلام»'؟”» فإن العلاقة بين الديمقراطية والتنمية والسلام واحترام حقوق 
الإنسان تحتاج إلى إعادة تقييم. 
الربط بين التنمية وطبيعة النظام السياسي لكل بلد هي مسألة قديمة تعود جذورها إلى آدم 
سميث. الذي أشار إلى أن «المصدر الرئيسي لاختلاف الثراء بين الأمم المختلفة يعود إلى حكمة أو 
جنون السياسات الحكومية»”*. بعض الاقتصاديين المعاصرين» وعلى رأسهم الحائز جائزة نوبل 
في الاقتصاد أمارتيا صن. طوروا هذه الفكرة ليجادلوا بأن الديمقراطية هي شرط مسبق للتنمية”. 
فى أجندة «لأجل الدمقرطة». التى سبقت الإشارة إليهاء واعتماداً على أفكار سميث وصن وغيرهماء 
أشار الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي إلى أنه #ضار قبلا الآن وعلى نطاق واسعء 
أن تؤدي الديمقراطية إلى إدارة رشيدة للموارد العامة» التي تشكل من دون شك وسيلة التنمية الأكثر 
)0١(‏ بواتوعء الهلا متطمسامت) ارملا جعل!) كتوتراومق أمءناع07ء18 4 جه1آ جره عنواى ء() ولا ,عتلوللا .اا لطأعصمععا 
.114 .م ,1981 ,ووععم 
)65 0 .م ,75هأأول كعل كلحم!||أ: 3000 ث عجرعيع عدولا ,ركعصساز8 اء عاتاعناك 


(05) ,(معتاءعامظ) سرع اأعناعة عوتسمممءة عوى هاه عمغعضمعاة كدم أدعء' م علمما ومع عمرع 00 هل» ,عاتاع 50 .ظ طمعومل 
08 ,3 0قرة 1 1 


)5ه .8 .قم ,[ ,0011187.157/23 لهف 
)غ6 .(2008 ,مما .ذه لعظاله نعإتملا بج 1!) كبوع 10 زه لط :11 أمتجه «ورماكقلا زه «سيناء 2 776 رمقعة ع[ أرعط180 
)20( .258 .م ,0771712 71[ لمعك ء[ اء ءع7أواكاجط' | ع0 1117 ها بقتحةلإنكايط 
ز(كهة) .(1999 ,كوع؟2 نواتو]ء اونا 01060 :لره0<1) تمملوعءط كه 1ع 71جزه/©:106 بمع5 ولاتقدنه 


أهمية في يد الدولة. تسهم الديمقراطية» بتأسيسها شرعية الحكومة» وبتشجيعها الشعب للمشاركة 
في القرارات التي تتعلق بمصيره» فى زيادة فاعلية سياسات واستراتيجيات التنمية»”. بناءً على 
هذه" الأنكار: قامت يعض العوئسات الذولة' تحلق استاعدتيا العالة التذول الققن على شرل 
تبنيها أنظمة ديمقراطية. فمنذ تسعينيات القرن الماضى بدأ كل من صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولي الحديث صراحة عن الديمقراطية كأفضل نظام يتناسب والتئمية!ة©. ْ 


إلا أنها هذه الآراء» على ما لها من قيمة» تظل قابلة للنقاش. فبعض الدول المُصنفة غير 
ديمقراطية استطاعت تحقيق قدر كبير من التنمية» والصين هي المثال الأبرز على ذلك. ثم إن 
الدول الديمقراطية ليست جميعاً متطورةٌ اقتصادياً. بل إن بعض الباحثين أثبتوا أن مستوى معيناً من 
المركزية» وحتى الدكتاتورية» هو شرط أساس لتحقيق التنمية شريطة أن يكون النظام ليبراليٌ التوجه» 
على الأقل في الجانب الاقتصادي. إضافة إلى ذلك يؤكد المؤرخون أن العالم الغربي قد تطور 
اقتصادياً قبل أن يُصبح ديمقراطياًء فالثورة الصناعية سبقت الثورات التحررية» كالثورة الأمريكية 
والثورة الفرنسية9, تتبع أستاذ علم الاجتماع السياسي الأمريكي الشهير بارنغتون مور 8]08ه133:1) 
(740056 الجذور الاجتماعية للديمقراطية وللدكتاتورية في العالم ووصل إلى نتيجة مفادها أن 
البرجوازية كانت سبب ظهور الديمقراطية في العالم الغربي ولا العكس”"". 

نظرياًء لا وجود لأي دراسة علمية قامت بإثبات العلاقة بين الديمقراطية والتنمية. في المقابل» . 
واعتماداً على دراسات علمية إحصائية قائمة على جمع معلومات وإحصاءات واقعية» أشار عدد 
من أساتذة العلوم السياسية في العالم الغربي إلى أنه كلما كانت الدولة متقدمة اقتصادياً كانت 
حظوظ الديمقراطية فيها مرتفعة للبقاء والاستمرار". الخلاصة. من هذه الدراسات أن التنمية هي 
التى تؤدي إلى الديمقراطية لا العكس”". هذه الحقيقة قادت المؤسسات المالية الدولية للتوقف 
عن ربط مساعداتها المالية للدول الفقيرة بتبني أنظمة ديمقراطية!”. 

العلاقة بين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان استُخدمت بدورهاء ولفترة طويلة» كقاعدة 
أخلاقية للدفع بالديمقراطية وحتى لتبرير فرضها بالقوة. ربط قرار لجنة حقوق الإنسان حول 


اه .24 .8318م ,لهأ تة أ م ع0 مغل ها عنامم تلمعقة لذالا 
(8ه) 17.منه ,ءلومماط يل عماععم 7 «رعناوعمصفل ها أء اهمه تأقمعاما عمتقاغممم كلمه؟ عل» بأمواعا اعطءعتكة 
.6 .م ,(1992) 

(9ه) وبماسلط عاس«مسمعظ سعلم 4م :نم1 «رعاعوللا[ ع( كإه مكنظ 7716 ,اسقط ععع6طهخ] لقة طاكملط .0 5قهاؤيه2آ 
.(1973 ,سوعط لإازومء 7 زارنا ععلءطدروةن نذالا ,ععلصطصه0) 

(59) ,(1993 ,ؤوع؟”!] ممعهعءظا نذالا بسماكم8) نوم نعممرءط8 ونه واباعدم/ماء 1( إن عدرزيوز0 أماع50 ,عنرمول/! رماع متضحظط 
.48م 

(51) امءنتاوط لمة اأمعسرمماعنعك2] عتستمصمعظ :لإعورع مم12 0 وعالوتدو 1 أوأع50 عدمو5» بأعدماا متمول/ا تتاملولات5 
.(1959 طععها/!) ١‏ .مه ,53 .لوم موا[ معرعلع5 أنءااأأوط اندءتء4771 «رلاعه نازع هآ 

(؟01) ره أمصسامل افع رطاهوء0 عتسمهمعع لصة لزإعومعمدن12 وعم جاع دعم لمنا امع متمصط» رلاء لاع .8 ململ 
.225-248 .مم ,(1994) 2 .مه ,24 .أم/ رعععررواءك3 أمء ناموط 

(؟١”)‏ جرهزامممدبده©) ما علهاى «معلملة عم مر جرءعل:0) أوذه!|0 ١56‏ لتبه مععوجمء2 ,للء1١!‏ لاوط 
11 .م (1995 دوعر لإلزد امنا وكسماد :ذن0) ,له كأهماذ) عع بد مرعندون0 


الحق في الديمقراطية ربط بوضوح بين الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان» بالنص على أن 
الديمقراطية تؤدي إلى الاحترام الكامل لحقوق الإنسانء كما أن احترام حقوق الإنسان يعني قيام 
نظام ديمقراطي1". فقد أصبحت هذه العلاقة واحدة من أهم مميزات الخطاب السياسي الدولي 
وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بتقوية فاعلية مبدأ الانتخابات الحرة والنزيهة التي 
دأبت الجمعية العامة على إصدارها منذ عام 901944" 


الأكيدء هو أن حقوق الإنسان تُحترم على نحو أكبر وأفضل في البلدان الديمقراطية» وهذا ما 
ولد قناعة عامة بأن فرض احترام حقوق الإنسان في العالم يتطلب انتشار الديمقراطية فيه؛ وهنا 
يكمن جوهر حجة المنادين بضرورة فرض الديمقراطية ولو بالقوة. فما دامت الديمقراطية هي شرط 
لاحترام حقوق الإنسان؛ فإن على الدول الديمقراطية مهمة مقدسة تتمثل ب «دعم وحتى إجبار الدول 
الأخرى على تبني أنظمة ديمقراطية جاهزة كتلك التي تحتويها وصفات صندوق النقد الدولي»”". 
ولكن العلاقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان تعرضت هي الأخرى للنقد. فقد أشار بعض النقاد 
إلى عدم وجود تزامن ضروري بين الأنظمة الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان”". وهذا أستاذ 
العلوم السياسية الأمريكي فريد زكريا يبيّن في كتابه مستقبل الحرية «أن عدداً من الأنظمة المنتخبة 
ديمقراطياء التي عادة ما يتم إعادة انتخابهاء في نواحي العالم الأربع تتجاهل باستمرار القيود 
الدستورية لسلطاتهم التي تحرم مواطنيهم حقوقهم الأساسية. في النصف الأول من القرن الماضي 
تم الخلط في العالم الغربي بين الديمقراطية والحرية. أما حالياء فإن ركيزتي الديمقراطية الليبرالية» 
اللتين كانتا مرتبطتين على نحو غير قابل للفصل في النظام السياسي الغربي؛ لم يعودا يسيران معاً 
في بقية أنحاء العالم» فالديمقراطية في اتساع والحرية في انحسار»”"). تجدر الملاحظة هناء أن 
الديمقراطية لم تكن يوما شرطا لحماية حقوق الإنسان في العالم الغربي» فالتاريخ يقول إن الدول 
الغربية قد أصبحت ليبرالية قبل أن تصبح ديمقراطية. 
اللافت للنظر هو تعالي الأصوات مؤخراء حتى في العالم الغربي. التي تطالب بضرورة فصل 
حقوق الإنسان عن الديمقراطية» ولكن لأسباب مختلفة وجديدة هذه المرة. فقد طالب أستاذ القانون 
والمختص بتاريخ الأديان في جامعة السوربون الفرنسية» جون لويس هاروي في كتابه الذي لا يخلو 
عنوانه من الرمزية حقوق الإنسان ضد الشعب بضرورة فصل الديمقراطية عن حقوق الإنسان التي 
تحولت. بحسب وجهة نظره؛ إلى دين غربي بات يشكل خطراً على المجتمعات الغربية» لأن قاعدة 
عدم التمييز التي يقوم عليها نظام حقوق الإنسان قد استغلت من جانب الشعوب الوافدة» وخصوصاً 
كه .1-3 .كوعقم ,1999/57 رم لأناامكع 8 
(160) .2 مقعقم ,8/12/1988 ,43/157 وعكاله 
(55) معظ مقأهه :مهل «,52ن )1 أتط تنوم ممعمزى لاعن تاتمعل عل أقاة أء عنالأقامعونرمع2 عاأورعودمة10)» ,لزواء8 .5 
.44 .م ,(2006 بتصذانه8ا توتيوط) مبواجماعز تقل جنا اوبعل وبطلوإدرووة جوع وأنه 267106 ما ,.كوتل .له اء] ممطعة 


(50) .ج بةاأأععوة | هد 02 عنو أل أ «لاز ء كنأو اا :6 هو 11ت 0677107 وأا رع نحء111 1 ,2 أناكا 
(54) 16-17 .وم ء700 ء| كارمل اه كتورلا-كاواط عنه ءأوععةن] ءذاوجء غ08 وأ ,غارءطة| وا عل ع4 نآ مدعل 2 


المسلمين» لتكوين مجتمعات خاصة بهم داخل الدول الأوروبية""". ويرى الكاتب أن هذا الدين 
الجديد قد ججّد الحكومات الغربية من سلاحها في مواجهة المسلمين, الذين تُلزْم وثائق حقوق 
الإنسان هذه الحكومات بمعاملتهم على نحو متساو مع الشعوب الأوروبية. ومن المتوقع لأفكار 
كهذه؛ التي حظيت بإشادة بعض كبريات الصحف العالمية ومنها لوفيغارو' "كو أن تلقن رواج تلض 
حركات اليمين المتطرف الزاحفة بقوة في أوروباء ولدى الحركات الشعبوية الأخرى التي ظهرت 
مؤخراً في المجتمعات الغربية» بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ْ 

إن اعتبار الديمقراطية شرطاً مسبقاً لتحقيق السلام في العالم مسألة خاضعة للتقييم. فلئن كانت 
ظاهرة السلام الديمقراطي قد أصبحت من المُسلّماتء إلا أن تفسير هذا الترابط بين الديمقراطية 
والسلام لا يزال محل جدل. فحتى أنصار نظرية السلام الديمقراطي يسلّمون بحقيقة أن الديمقراطية 
لوحدها لا تكفى لتفسير غياب الحروب بين الدول الديمقراطية. مايكل دويل نفسه. لاحظ أن 
الديمقزاظة الوحدها ليس لديها أي :ميل خاض تجاه التبلام ما لم تكن 'مقرونة باللببرالية- ققد أشاز 
إلى أنه «خلال الأعوام الألفين عام التي سبقت العصر الحديث فإن حكومة الشعب قد كانت مرتبطة 
بوجه عام بالعدوانية» كما بين ذلك ثيوسيدايد. أو بالنجاحات التوسعية كما بين ذلك مكيافيلي. 
فالخيار الحاسم للناخب كان يمكن ببساطة أن يشتمل على التصفية العرقية لأنظمة ديمقراطية 
أخرى 07 


إضافة إلى كل ذلك. فإن الحرب الروسية ‏ الجورجية في عام ٠٠١8‏ قد جعلت حتى من ظاهرة 
السلام الديمقراطي نفسها محل شكء لأن الحرب وقعت بين ديمقراطيتين. لجنة التحقيق الدولية 
المستقلة حول النزاع الجورجي التي أنشأها الاتحاد الأوروبي أعلنت أن جورجيا «الديمقراطية»؛ هي 
المسؤولة عن اندلاع الحرب'"". فالديمقراطية لم تمنع هاتين الدولتين من الدخول في حرب في ما 
بينهما”. ولكن» كما أشار بعض المختصين» ؛ في كل مرة يَحدّثْ فيها صدام مسلح بين ديمقراطيتين 
فإن أنصار نظرية التدخحل الديمقراطي يجادلون بأن أحد طرفي الصراع لم يكن ديمقراطياً حقيقة 3 حقيفة 00 


هذه الملاحظات حول العلاقة بين الديمقراطية من جهة والتنمية والسلام واحترام حقوق الإنسان 
من جهة أخرى لا تقلل من أهمية الديمقراطية كقيمة عالمية» ولكنها تُوضح أن هذه القيمة لا تزال 


)39 (2016 بع نناناه؟8 عذاعوء دآ توامةط) ء[جزناعم ء| ء17جرمء ١110777712‏ | عل 15أ1270 5ه ,اعباوعوآ 5أناما-مدعل 
ك4 صحيفة لو فيغارو, اح 3 ص 173 

)7ع ,(1997 ,همده 1 ./(ا ,نا علولا بج ل8) ععوءط رترت عت 1] إن عبرت ١!‏ ,عانزهنا /ذا اعقطء كز 

ورد فى: .142 .م ,ع0تهج” ء| كدجهل اء كادرلا-عاواط عنه عامعءةة] وام همقل وا ,غامءطة] وا عل «أترع "نا مهاتقعلمة 

(؟ل) أوطممعامع5 ,أكممم82ا «روتعرمء0 مذ أعنكمه0 عطاا عه ومأوكتكة عمتلمل-اعوط أهمه نم ممعنم!» بأمعلمعمعلمآ1 

2009, 

(؟لا) مع انكمم عا عدو عنمولمعمةلما عاهمه ل ممرعاما عأقنومع 'ل موادكتد 13 عل اممف عل» ردعمم0 ععأعلا0 

114 عمدنها ,(طاطنظا) عناطييم أوتدوذام ءادا اأمرل ع0 عأوعفعع مك2 «بصنااعط عفادم كناز باه أعمممة أع0 تعأععه06) 

.35-2 .رم ,(2010) 1 .مم 

(/) لمر« ععومم عزاو جعوجرءع 0 ع1 لزن (دوناه ا اعباط جا 0071/111١‏ أداءهةاه ه21[ 10ته ن 1267000 ,لإهظآ معنا وعدوول 

12 .م ,(1995 رووع؟8 28 أأمعهن) طتدوك5 أه الدع امنا :)5 ,متطمسامع) «منيزومم 
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بعيدة من أن تصبح مصلحة أساسية تحميها قاعدة آمرة دولية» كما أن المجتمع الدولي لا يبدو 
مستعداً للقبول باستخدام القوة كوسيلة لفرض الديمقراطية أو للدفاع عنها وجعل ذلك استثناءً 
جديداً على مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية. المجتمع الدولي يُرحب بالتقدم في 
مسيرة الديمقراطية وانتشارها على مستوى العالم» ولكنه غير متفق على أن القوة هي الوسيلة المُثلى 
لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال. فكما بين الفقيه محمد بنونه.» بحق» "لا وجود لقواعد 
أو معايير عالمية حاكمة ناهيك بوجود حق للقوى الخارجية أو لسلطة مهيمنة لفرض هذه القواعد 
أو المعايير»*", 


(ة/ا) ع«تمتسماء «رع10مم]! عمرعبع-وغرمة"! عل علممم عأ ذمهل عنو أل عبز مملادعناط0'.آ» ,ممنتمصوعظ لعتسمقطمل8 
.جك .م (1993) 39 .1١؟‏ ,رأمدمنلومء اا اأمجلك ع0 كله 1مك 
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ج1200 


80 للطعة/7 ,ءددروموع ]ا وده «متندعنع7 نوم تع[ وا كلوء77 .[.لهاء] .ا عماعاعلة8/4 بأتطعمطام 
.2003 بؤوعء 5مم0لأداع] موعاعءه"! ده اأعصناه© :00] 


وعدده !1 زمتعدة8 .عانو اولاز ءتنتاأات و[ عل عرنه«ترمقاء121 .(.5دلل) كله1خآ عمقطمغاك5 اء وتمع©طا ,لسمهلا4 
(«لاتسما-عع 1ئل3ن0» .1أه20)) .2003 ,ععموعظ عل وععتها زوع امنا 


:1717111041765 و تتعلاع أء عوةام تم ء0 16 أأأطوددتمودء] .(.كلع) أمعما اعتموط©طآ اء دأألا ,و«مودمعلمم 
2 لقتل ممة 1[ نا :وانوط .عبرة؟] م[ ع0 جهن عا 


.2005 ,وظ-وععمع 50 عل ععووع]8 نواموط .بويع و[ ء(/[أاكاال أعددوكة!]! عتعتط اء .0) ,امقععلمم 


للتطصتةن) .تحمل أهددهةاهددرء ادل كه عدعأمللا 117 0210 نرااتعوأءتعنت30 ,ىأ أرعم71 1 .لإلتماصة .عتطاومم 
.ووع21 17151]7نا ع2108ط يدن :نذالا 


,لتقتط !اله 0 :5اكة2 .712ى أن أهام! اء 1067700116 .1:0110آ1/ا1]2 ,لمم 


.89 .لع التامممءظآ :كتهو .عاكبا 2 7علاع | عل 20171176[ هرا .ع17ناق|أأنان ,أمعة8 


51 


999 بلنوبية! توامةط .ء رومع" | 06 15ز0 كعل ء أله رمام( مل .لممتعظ ,ع1له8 
2 ملنوجةط نكامةا .عننوأازاممع ع تنه ' | عل ««هأاتكاأهارعلاعع0' [ ,م ا"مصةها أداطا'نا . 


هلع تكأهة" .أم1ره اه تررع ترا اأمل ع[ أء عأن :1 دع ترم ةاترعبصع تلط .[.له اع] عمتمقعا مع تاعمممظ 
(19 :ناه م3210 امع ارا ورعاطة)) .2004 


2 عل ١نم‏ [اترعصم رم لأ “«لتمم كتدونان/8 عع 6إ6ءع30 وأا ع0 عنتوقل "از عندرفاكبرد عا .لوط .مملمدعوظ 
3 .يعصمله5 :ومو ,ءررعلاع 


اك 01) 6[ا واتهاه/1د0ن) كع أل ترعصمل انس بورع اطوم2 عا[ وجرت عزن ك1[ رن زان 1[-مء7 :1 176 .1 .بإواععيوظ 
,12 .ى[800 لمععوعن) :مملجمآا .اعء رطنت 6 ددم ودرا *مء8 جرع د20 عامان 


.675" كاتع تع جردرم/عءمن2] دما :أ1«تر0 1لا اكتامء اأمتك اء أعترم ةا تترء ات ازه0ا .عا5200 .لتهاع8 
1998 بعدملء2 ناموط 


.2006 ,لازاه :انا ,عمل تتطسة0 .وم:ر! ما وبعء © تمر كدن | اكال .عامط لإصسروااع8 


إااأدمم اأمبل سكل معدرعوورعنجة' أن أله[ -وممننه2 .8 عل تنملاتة "اده !ا .21838] بابامتاعة معق 
1998 بامةاايصظ :ونا اعسمظ عنام عورفل و عل 


زقاتة "!1 , ألترمألوتنرعاترز اأمتجل جره برمناء تل ناجرم أه عتتروت«ددبن 17 (كاماة كمل غاءتلن 0106ل ورا . 
.96 ] عرملن2 


تكاطة8 .عانن ادا[ أزمل «اة أترونعل عنزلماترء و6 :تجرءم عأامونعء 828610 مع .(.5ثتل) [.اه أء] 


0006 0 ,تلق انمق 
عط إجاموط ,كداورء 0 ععل عذكامت وان أ10دمنات 716:1 از00ا عا .للقتصطاعهاآ تسصتاك اء 
04 ,عدره0ل 
1994 عمملةة تؤولمو2 ./010 711711 أأ0 تل نأك داععجكن تامفعننن/7 وعنا. سس اء 


لوقع ناللنا مأععصاء :لل! .مأععصارط .ترم ةا ويعء 0 زه تححما /وددمةنوددرعاترز :71 .لولاظ . لأوتدع ع8 
2004 .ؤوع27 


.7 ,راقمنع0آ مهناللظ تولمةا .ععترع رمع ' أ ««أونء(] عل اعصاعيم! لمتفحدعظ اء مأرواح هاا 8 


.00217 علننأاأامم عمرمساط' | عل ء01:0دكزهة و[ ننه ءتأمتاواىعء !ا عل عزوم ه| ,648 [ .للتقحلك ,متاظ 
.206 يبعلاء امرتحرهك مالظ :مقوط 


200 016 اه وعاتهعوع(]آ .ا :كاهه! .لان 011 ع10نك دامح د[ عل عبن 1( /مدره 00 . 


حتتتةن) .ه70 نورمء 7 أن أاتاوط أمدملمد ماه[ تععتاميل نه كانع | توا تعدو3 ,كط ممرخر 
7 ,رووع:ط لإأزأه© :كانا ,ععلاءط 


!200 بعلأقرع لو نتاملتما باونلا بجعلا عبرمززولءغ[ أمدرم تاو دعاسا الماك رعل تلا . 


10 :00م نآ بعاعوملا بجع اا وعنواى نرم ععر0 1 إن عذزا ع[ا كانه ماما أ127/2110/1011 .ضه] المحممظ 
رووع21 اودع 17لا 


كز 11071أمه1 011 ,كعان سالا مه كعننأولاآ ابمعأسءدبام إن عأمه8 716 .نعجاء 6 قلطن له عاتمظ , اانايمظ 
.996 رعاطهنل]! ممه كعصحظ عاتملا بجع[ .عع تره»رء/10 تبه زاسعطارا ,ت«ملعء 7[ 


1 :دا فزه 1 تعبدرعام] بورهاة اتا 10نم ةلوترعاتجا لزن م لهاك 4 +2ءء ترم[ نر بوم ءع 10ر22 .مقططاحم .نالميظ 
2001 .5ع طو أ اطناظ اددع تالآ :5002م[ .991-2000 [ مر ء1«مع ا ه«نرواك ((أ ف 0111© 


:00آ ,الماع متطاكة/ة1 .ترمز/و نم27 نعم 122710 :01 كنروددوط :1071ككقلة أو 1!ن) .كقتصط 1 ,ورعطام ه06 
.2004 بععوع2 [21008تاع أن[ 101 امعد جاملتط مأوع ةن 


رحا 


نذالا ,ععل1تطصهن) .أمكته ودع ] أموءعا 4 :دء|صمءط زه 021677711:16110-/!536 .0الاماصة ,عوعووة) 
.16 ,0311015 1أطناظ 010105 


1111 ذذ ذ ‏ ذ 1 0 1ه 
2001 بووة:2 ب15وج2110 لآ 010:0 :01010 لط 


:0101 .ع نأل اقنتط- تاراهم[ ال 0/1015 اك طارلررل4 أودرملاتكمه :1 لزلا 1 نع اوموءط عرزا ينه( . 
.2003 الإتصعلوعم ععوءط اهمه أو طمعاما 


,009 باأتنةالإناو8 زوع[ لعوتنمةا .عتمم ه] عل ولول [أمكترم ن| 0 عنتوتععط .(ضلل) امععمالا ,الماعطن 
003 بلعاوة تطعاصها/! تمتموط .لن غ45 إزميل عل زواة' را .5عنالع 3ل جع[ الهاعط 60 


حامن ل 0011 :كلمو , 2ع1كيا 2 77ءلاع ,دااع نط6 زم ملاع ,ملاع و[ ء0 رن عل أعتعخ ,دمترمته|0) 
2005 


.2006 .لاعتاوع قطاعاظه8/1! يكتتة! .لخ “75 ,ع |إطزام أن171/2711011011 107011 كناك عجاع5 اع موعل لادعةطتم0) 
(عتاطنام أأمعل أهصرهطآ .1ام26) 


لاورز اأوجل تع عع دمر ه| ن كتلامعء نل تبولء تل ترعاترا' | ,ع «عبتع و[ ءاجو أزه 01[ عا كع [1ا0 .معارم 0 
.2008 .بعمصملةط7 وكامو ترز رمع ناترم أن 106/101 


.2003 .آ0طجآ ز5ع 1 أتءاناءتا .كع اررعناء :زم كه 77علاع دعل "ناماع ]| عن . 


أ تلكة 11 لآ تكاموط .عوجرل دده ءأان تعن تررفل اكه تدملاه«ناتهة] ناداة' ل كعولنمث) .قعلةأ5 ,لالقطاانا60) 
2013 


لديا .ارأمع تأر 10 مك تع //عل تم جر 800-1860 [ براكرع زرا زو ده 11أمه"17 تمه "رعتدرا 77 ./الا .ل ,ععاهه 0 
.6 ,ووعءظ معاعالا ع1 تحمل 


عاتومعلالصلا'! عل ممتتتلط تحاموط عتاطلام أوددهناوتسعاترا اأمجل اك عزج مأه1[700نل1 م011 ,معكرمه) 
.2009 .وم | اعححتومظ عل 


.1993 بعيع امصصم دمتاتلط كته .أوزلمتم عرعره اعتمم يل وتإعمء ع2 هو[ 4 . [.اه أء] 


زوع وأعتاخته ,ءتتماتنء تمن نع 1درزا-ورروننولة عمل عاتره:[ن مط .أعااع5 متها أء عسعتط - ددعل ,0601 
.5 22020111634 :215ة8 ,عل0 071:1 


بعاأطلامع !1 تنمء 102071121[ 176[ دأ كدرو 1اترءندرعاجر1 .5.ل) «موعممعه7ء2] أووطن .اأعددنا ,اأهلصة0 
.6 ,بكتعطكتاطلظ لاأعأع انآ لقة محصجه] نذالا .متقطمم[ .متموط ونه ,ملندء 0 


لإاتواء لونلا :0<1010 .لع 253 ,نومع أمتنم نامرع اتر] دا 65لا كه ««منقوع7) 7116 .خآ وعتنةل ,100 بلكة0 
6 ,ووه:2] 


1١‏ تن “علاط “مر 2115 21ج 217 011 21"1 110710711 نأدراء ند إن “تعاأعلا 4 (.20) ,كفتامطا! ممتصطون6 
.0 ,رووع؟2 تأننه2111ن) آه لأاوعع امنا نذ) بلإعاععاءء8 


ز 0 | 
.0 يعتتملعء5 زوتلهة 2 .ءنرأن "مجر ادع 1نم 106و أاه ثم و[ ع0 ا [أ)أومم أن1ن0أله1ترع ترا 


عاو ممع علطتا توموط .لخ "755 .ع تأطلام أمدمنلوتددعاتدأ 1م127 .أعلاع2 ستهلخ اء عاعتئوط رن أ لاتهد[ 
2 ع11062722م1215ا[ عل اء )زمدآ عل 


6 بت تأوعقطء ١/107‏ تومو .(996 [-[199) أنتمظ 'ل مدان ملا .وعلالا .أعلنهطآ 


:3515 .عناو]| ومعاتمبر عدن و| اء ك5ء[/11/©:0110710 0110115 07207115) كط .نتوع 1/105 عممأاتط2 ,وعورواءدآ 
,وعرنع مهنا دعنال 1 أا0ط 


.2004 متها :قث | أععتناو8 .عمطاععاءى نا عند و| ن عنالاعء|امق “عند د[ ءنا .وتوطعو8 .أربامعاء0[] 


51 


#بلنرن أعنيمم سرك عويراة رط تعزهم]' ل عجرع 0 هرا .(.كلة) فاعقطسعه عمط اع ,جمناطا وتمعه , 
2004 ,عقتلقآ أذع ااععتندظ . (أدممتمتسعس' أ «ادى لمعه ]) 7أودرم اه تعاارا 


-وعء تأع ااا تامو .ماع ترطم متمد ول عل كتدملل أوناط دعا .12(!|360/ا عناوتصانزه2آ ,نمآ يال وءنرووء12 
.006 ,ع1 


181 ,31108 لاتقطة |" تواموط .عنتواسة نلق ترء 16/ن 0670 4| 126 .ذتعرعام ,ع1 الاعنوعه1 عدنآ 


65باعةط دعل كضمللدء 1[طيط زوع [اعسنمظ عممعيط' أ عل ءبع نط .(عتل) عأعدلطا-عمصة ,دمعأاائط 
200 ,ؤأناماً-امأة5 دع لهازو 011لا 


.2014 بلعقعاها :كتمنآ" ‏ 2ئ6 :مه اء عبرطزرا ب /01418' | عل كو أت!]|1 15د 1اه م0 كط .ل .[01111855آ 
.2009 كاعة '0 سمكته] تدموط أوعغطة] عدركئزاو سمت" أ اء 8|1٠١‏ ,تإكا8 06 :101/0 عناآ .كآ مامعخلط 
7 بدمرهل! ./قا .للا عايملا بجلا .ععوع2 0ترن ««10! إن كنرهك!1! .لما اعمطعءلك8ة ,عانامدآ 


كمع 1دهاءل1 نلترء «عومماء 02 انك اء ءءذاكناز ها عل ,دلوج دآ عل ععأتدعد ينه أمدمةاهددعادا الما عرلا 
1991 رعصملع2 له نزوامة2 ,براأم«ثلا أعءتللا 


-ة االهانا كعذ5ع11 :ولعو .أء015|1111101111ء 101211071710176 .(.كتلل) لإدمغ/ا وعلقا اء م0110716 ,اعتصقطنطآ 
2 ,ععصوءط عل 51121265 


-1! 16 أأطوكترممدع: اء إزاه مما المل ,كعامعغان|ةاأناتت عدمنلمع 05/1 .(.لع) عأمولا-عءجرعاط الإلامنانآ 
.2003 بعدملء2 :وموط ,كاماط عمل ءأودرم هامرم 


999 بعسملء2 :كاهو .[ن0:1 1121/1 اأم ل ينأك علتوأاءء0121] .تنوء[-فدع 8 الإلامدانا 


تكلكة .ادع-ملاى نأك عأكك تزع [/0 1ع 1ن1ايةازاكتدمه و/ اء لالأمط درل .نلةء80155 علطم 50 بتعطاء1]20 بادآ 
.98 1131061811 نآ 


6 10106 انول ء1| اء [ا[/(0' أ عل كع «أوا ]ندم دوتروزاء 4 عع[ .علبه01 . تااعتامتهصظط 
.5 ,ع6)! عداء !هآ أء دهداتلا كمه تلظ :لوعندهكلة 


حضطةن) .ماما /0 7112710110171[ الل عن1نل ع0 ز) عألن تع وبع لاه ؟! .1 لوعظ لمج .1 بحتموء :0 .هآ 
0 ,دوع لإالوتك لالصلا عمل انطصدن) :ذخالا ,رعقلءط 

17 005 21/017065 ق | ,01110116 51و71 6لنل ان امال .أعدعع/ا اعتصةدآ اء صمتدلخ ,ماعط 
2004 ,اللاع5 زوموط 


6لا( إونحرء كرمع مء/] عر[| تن «رعصحن 2 10271000 ١‏ ك5ألل0 كوم ع 1// أن ون “ءال .وأع مط مقتمملإسعلباظط 
06 بووع؟١!‏ لإأأقة لالصلا عاولا 01 بح بنوع نا بجعلا ,نعوعوءط1 


ا 000 111111111112000 1 1 1010110101101 


رعدونده1!] .طناظ صملاأ زه تدل! :لوطهل تعسصسطخ .“رما ون ععوه2 ترز ععترء/و درول .>1 .للا .تافصهة 
,1942-9 


بععمومط عل وعلماتقع المنا معووعط8 توامةط .علوم د[ عل اه عترعابع و| عل اأه12 عل .وعناع ناتلا ,كناتا0: 6 
.2005 


عكتقالواء اتلدلا ودع« نع اامجععن) .وعدمة نويع ' ل “عدم مكال ن كم /وااعم دعل اأن دا عل .*آ .ل روتلناهطائن 
.6 ,بعاطمصة:0 عل 


.2006 باللفاأقصصة!! 'آ تكمة .تنو زلود زادألتمنه و| عل ععتعاع دودرم اع ععترونع3 .عاأعطهذا .اتمناوعصصه1[ز 
,راء الانا810 عفاعوع3آ] تحامة8 ,عإجرمعم ء| عراتدفت ف :«ررجره(|' | عل 5أ020! ك6.! .5أنامعا عل ,أعناميول] 


01 100 51016 1درع امال 6[ درل :«رعل:() أنحان|ت) ءا تن نمل تع 10ر2 .10خ12 ,ل1ء1] 
5 رووع21 لتازولدء ألا 050 أ نهاك نخ © ,لتوآنة؟؟ .مع ترمو برعنن ) 


لا 


سحاعة/7ا .لع 29 ,ععرم ]1 إن ودلا 1176 0110 مط أ2770110710ء111 ذا تأوثلط لآ انزع .[.ل اء] اناما .ملعلمعاط] 
19 بكدم داعا مواععهط ده اأعمناه0) :0آ .مماأمماً 


074 01 1األن !1 ها اكيتل 17:6 نعع مط عورم زأناآ لزن ءدلا ء1ه:أاأوعنا 776 .(.لع) .1 10650 ,اعومعط 
7 ميعاتع لاكظ :0700 آ 0071/11/١‏ لم6 ت«ترا زه حا محرو 1تماى )ان 1176 


1993 ,5560 [7ل] .أعطء 1لا متطلخ تكمدط ءزاماعمججمل اع ء نأي .0 .أعمدعل 


سه نشانط! ,عع لت7تطصةن ارم[ اترعنة 17112 077107111271071نلط .عمقطمع؟! .0 معطه] لم .آ .ل ,عأعمع 8012 
.200 بووعع2 لأأومع امنا عمل1رط 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ [ 0 ا 1 
991 بووع2 وتتامطداء!0 1ه لإأأورع امنا نمصمط 


تقطاطة ا .007/11 إن 1/16 عل( 7[ تت ع1[ أكاال «تزاعدىن :11 هلوك 05١‏ وا من[ .1 .ل ممكصامل 
.10أع75ت1 نا 1011503112110 :نآلا 


بحن لح “عل ,0 ل أرمل[] حول( ء[! درا عجرو اا أوتته معتل بسرعنره2 ون عكزل رن 07 .ختعطهظ] ,ممعم ]ا 
0 أممص؟ا .ةى لعطلاام نارملا 


.2008 اودكا له لعلااى ارملا برع ]! .وتجروع: 10[ زه امكل ءا لجن «ورماكالا 6 تتا 1 776 . سس 
004 بووعرط عع :200مآ .به 1 5 “1ه/82 .ضصطمل ,تعصامتصي] 


سنو« أماترع تدرو "| كاذ إن كأعتراه ادا أمء 01 4 :عجدمذان|7 وءاأدلا ءاه محا 717:6 .كصقل] رمعداع»]ز 
1950 .و5005 لخ 5ءناة51 :000017آ .كته 


,1999 بادع الإنحا8 :وأعوكدارظ المي يك ءجلاح 11160712 هل . 


-اتأوكة" د5ه| كتبول 15ت 110(15ه 7 كل مدل و| 0 آآلآ ء:طتورمل ننه ععترع 1/6 ما .صفلا .أعطرعيعز 
نآ عل عاأورممغع عامتةعطئنا تحعةط .عالعع5 عل أأعكدمن) نال عرقهاأده صلا عرغاءع0 :نمه ث 5ر110 
.5 ,ععدعلنمم ذاقنال عل اع 


-أوكء لاأطنا وعووع21 تولعوج8 ,أو »رم انسره] ماع ترزه :01د أه ماوع 011 ««وزووهوو20 .0) واعع:8/13 ,معطم»]1 
7 بععموءظ عل ومئ1ةا 


02 1[ ذم ل ل لك 
.05 بوععلانًا عل 5عث 1 ااتمم 5ءذاآ .غمدانزنم8 .دع اأعنناعه ددمل ترع) اء دع انل 1زم ك«الء|6نا 


8 ب للاتطقطمعخطءع نآ وستطاء1] امد اتمظ .دءتمنا-كرمناهل] دعل الملل ناك (نمأ )1011 . 


.لخ “20 زوم | عل ترعقلترلن 7 ننه إزلهأء7 أودمناوبء1! اله 2[ عل تتصيذااع8 ةرمن كلايل . 
.2009 ,ااقطضةنطعانا عصتطاء!ط! تامهم الايمظ8 


توأطوط بوبح ن) .ادرع عجرف ننأل ءسنناععاء: عل تمدع «أهتم قاو تءاتنا ودعوم كنا اال واره 116 7 . 
200 بععصةء! عل دوع لاودلا وعووعرط 


009 باأصوالانمةا بوعالعسصظ .عرزه!1]1: و«وننوملاعء0' | عل اأمرنا عنا .عاثلا متهةلاالاك أء 


7أل/ 011 1771| [ن11011ن1671١دا‏ اأتل نال 0ألهء أصروا' ا .عاالا متهتاباك اء ماأعصمط عاع لم0 . 
-0 1711517 71رلمت اه عزوم عل ممع رم نع أو01قلن1د 11 011015 ك ةدر مجه حبتك 0716|" | 06 015ل 05 اء 
.205 اص ةاأكنح8ظ :كتهو .وعرزنأئدره ا كوأأطك 110:15 


.6 .قاهقل كدال تومو ,أوتدم زو بمعلتنا أتم ء[ ا عبطادء ب رم 21077) ها .عأاعبده51 عدواععول! ,تطسمم>ز 


,717175 15هان كع 6ا©77أه"إءنايا0ى أت 2|5 :171167112110 771504110115وع07 .113-58215135 ,0101812 >1[ 
1961 بعمدملغ26 :وزموط 


املا 


م00 1 1 1 ة1ةز10131ة0101010ة1101[أ01 ا ١م‏ ا 
1996 ,ؤوعم2 تل تكة1© :010:0 .معزاعو2 تبن مما 


0 :01010 مدرو بره ندة0) ألاروألنتته/ت! متره نرادرواءتعندو3 ,عاماك .(.لع) لتورع0 ,مع زلعىن] 
2 بووعء زوق 0117ل] 


-أكساصتة؟ زوأموط ,لمع ه80 ت ععترء ربمن ءايه ءاول .مقامهعا .1 ععمع ‏ لمآ أء مسؤنااك/الا .امأكلت] 
200 0ل 


وعومتااط :ماموط ,عإعؤزى قي[ [لز بن عزدنا-عنماط عمل عادع/ :ه71 ء6«أاوء مرا .عرعاط ,عناء:/282آ 
.00 ,8 17أاع 18/1311 


عل أمبوفادا عاعع) ءإ| ععضص دوعا عل ءأأء لومعم حاهم عل أءزه رم ءا «لاى «مجعط .عتععلنم ,5ع أمنهآ 
002 بععصطهةه! عل وععتله الوط لالصلا وعووع8 تؤاعوط ./1ن ك1 


كدوانه/( ععل روأنهكتدوعره' | ,عطا »رعق وذان1مادأك اء حتوم وا عل «عذاتتملة .اعطءنلة ,وأمععء1آ 
.003 بهد الإناطة :واعوولمةا ,عل زم زر ء«رعياع دن :رمه' | عل 5)ذا/ودم عل عنيع رو" | ن 1165لا 


عتصنا مععلععطم تجدععلععطم .رأ معننحره رمن ء7[) أ 011 ألن ةماعل 36/2 .كذ .ل .غلا الإعمتدعة1ل8 
.8 .رووعءط لإأأواع/ا 


اه أواث' | عل تدم انرا كدرو عمل و[ «لنى كتدوابدء|/6” ,ع أل كد16 16 نع 301 وا .عل مترعطه ا أع 3126 
200 ماتعطتنا0 عل .غا- ."[ نوامة .6/6ع50 و| “نمم 201156011211205 305 


5 أصوالائم8 نوع ااعسنمظ .مارعطزرا ,6اأأموط ,6)أ هل ذامد جعطنرا م471 .معتعلعم2 312301 


مئال تررع] انن عنترع رمع 1«[ :عبرا ذه /01/47' | عل (نن[اترعندرع تدرط .واتمععابا38 عاعتوط ,وتإتط ال 
6 رو 7لاع6م0كناء و عاتهاتوء الملا زكامه .علني اه :«ماحرال 


.وان ' | عل 7دمأادكتام:عوتددفل وأ ن ععادتا عتوثاهول( كعل تبونايبط اده مط .(.لع) عتهاده] ,ألطاء8/4 
.يعمملء2 نوسموط 


7161/0065 ,167165 سنجلا ' ل “تعد جركأل ت كه أوااعع دعل اأ20[ ناددم ينه[ عبن 0 ن كارع[/0 كمع 1نها116 
1984 عصملع5 نولعة5 .أوتنللاه تع 1د الول يل مكبرامتره' 4 


دمعوء 8 زذأا! .دمأ805 ,نل "7100رء 100 ألترن جأ اك ماملء | زه كدرتع 07 أماع30 .درمأعصتصدظ8 ,ع:8400 
3 بووع1] 


998 رووع: لطالوعء دنا مماأععمء25 :للا مممواأععصمط ,ععووط ودر “رملا “زه عأتزاط 11 .نحقع1 .متلعولط 


تلصلا عاكملا بجع ]1 عادولا بناع 11 (لن )تعن ”زع [0١|‏ 177 *101711011]101لط .تيه 111لا .5 ودوزاكء84 0ه 
(47 :2105ول!) .2006 رووعم2 لإاأوتاع/ا 


ان ماع06 و| عن كعاتن "ماما ات كعنان ااال ,كان 16رمع ؟15رل1لتء اجر[ 5صنا .هتنازنا ,غأعمالر 
(154 زقعره0) دعل اأعنعهع؟1) .2008 ,لالظ زؤالطا ,دماده3آ بمعلاعآ ./ساكاء ل 0 


ولط عتودم معط سولق اه عنما برعادع اا عله ءئ:8] 78:6 .ابوط أتعطاه]آ لعة .0 5مقاعنه20آ ,طمواح 
.3 رؤوعزظ لإأونء لونلا عمقل اتطدصد0 خابط ,ععل اتطسهةن .دمر 


سعأناه ا .1آ لاط لعاتالظ .عئنامء17 4 :ناما أ01 121/711 .ععتع «للاقا وأعموعط 558ه ]ا ,لسزعطمعمم 0 
2 0181181 آ تلملممآ .لع 7 بأتاعهم 


0 1[ [ 1 ممم ل 
1998| رعدتدعصة ممتاها لعصيعه2آ هآ تكاموط ,ع سمط" | عل 00115 
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65 (ء076«لاء اأمتك آء 0(171111/10172ء 1أ120 :ترء6ررملاء عأأطايام 1.0707 .عوتامعة© .لممعطءاط 
.116121108 أ تاع6م0تناء 1/1020 ,1302156 1013 أشالاء تطتاناء00آ 3[ :وتروط .ع تروط" | ء0 كالم :ل 
200 


922 ,.0ن) 3820 عمالا8 .[ :)(آ داماع متطعة/ل! مط أوادم اهتمع 01[ ئ برعومعمترء 2 .1[ مودعاعةل .دماواة] 


عذاومعوتررء 0 ءا زه «مةانتاوناط وا ١اء‏ لاير00 أم1نه110 11121 2210 نعم 120710 .ععنآ دعطرول ,نزهه 
,رؤوع:2 22أأمنة0 طأناه50 أ0 لودع لالصلا :50 بوأتطتمماه0 .ورمنازومومرط وعووطم 


0 ,امقاناط8 ندع [اعحيصظ .2د زإطلام يءرلاره ينه ع أأطيتم عبل0 نع تأطبيم :0" 1[ .(.1أل) .ل .ا تملع ]ا 


ركوع215 وأنااظ :01008آ .071 اماع 7مء/1«[ اكعتدبواب! م «برعه" 22710[ زه نودهائىخ] ع7 .5 مقاءخا ررعم10] 
,2013 


تكلكة" .1116 ادمع ,م اأطاجوء(6” ,16 أأن انمتا ,علنو أله 06710 111/6الو6ط ول .عسعاط .مهالو اضووه]1 
.008 .١أأباءع5‏ 


نكاكة8 .كيء|أ11117 كع «لا0 د65" كبلاء] “لاى 610/5 دعل 6اء1أو2ءدلنود عل عوراء 8 عط .(آ .قتع طاوء1805 
.3 ,ععمع ل نتم كعناز عل اع لمعل عل عالدرممغع عاملةءطاآ 


3 .عضملع2 :ؤواهة2 ,كارت ك]أالةزمء كع /أم21آ عا .5ع8:1ن) ,للهء55نا10]] 


بوأمملا “ها وأمء-اووط ن عرم دءاماء 2 روعوء2 عنزاو'رعمترء2] ء7[ا و«أدركه2) .ععنمظ بأأعودنك] 
.5 ,دوعر بإالورع /المنآ مماأععصلءط :للا .مماععماءط 


سك لتنا قعووع!8 :واه 8 .71010121156 الله انكل كنروناء أنه 001 كععط .لعتمطوك/ا للامتتطفكة ,طتقاوك 
2 يععوورط عل 511915 


ع0 ء| تمل 0/7ا“رعططيته' أل عيني1]1أ20] :0677100165 كوي 12671001165 .(تتل) مودوكقطت) ,5212106 
4 .لتدلاة"! :كامة 8 .لان 3711 أ؟آ اه وطوارن 


ماطة الادد8 جوع اع حتاظ ,اطلام أن1د0 ه111« اأ0'ك لاك 101211071710176 .تلوعل .00تتزا جك 


-ه/ا عنقم لتتقصطع 11ج "1 عل غتدلة1 1 .تدهئ شيمم نل ءأم1176 تعلو ةاثامم ع0 «مقاملة مل .اهة© .اتصصتطاعك 
(259 :5عناو13551ء دمتصقط)) .1992 ,00أة ةا تداموط مع كناقطماء)5 عؤأناما-عء 


2 الإ110؟ نواعةط .كرمع دعل أل ال كعلء276 .وععتوع0 .ع ااعه50 
999 رووع1 و0101 لآ 0<]010 :0100 .ملعل كن اننع جره إعناء10 .111311/8م ,لزع 5ك 
00 بعتتملتء١‏ نكاعة2 .كاماة عمل اتوثاو كناو مارغل دااع (ا/(0' .1 .ععلمهعءاذ-دم0هاءا ,5ممة 1 اأء اك 


,عكتاع/عءل ء1«فاتهة| دآأث ععننوء دع اومن ون نا زنع ]]؟' | نل عءة دناه «ادععقل عندمةاء 100 ومنا . 
1990 رع6 107 ذاقنال عل اء أزمننا عل عاأمفمعع عامتمتطئنا :ناموط 


-1ل 10 ن دز ععننأنل! «لته تأأاسد باق[ جود«أدرعء] ,وء "ءا كا أه[ا وءك[ 71 .عاعة لا -عدمم عاطم داك 
7 ,8005 عاكة8 ع[زم7 بتك ل[ لاسرملا[ و تمرمع 


©[ كن أنديه "تا 8 1/16 10ت0 نوع ن1«عجرااك دملا “مزل 81 5 انماع 1«ناكه11 :أتنءدا] تألأسد زعو 4 .1 بطاالتمك 
.06 ,بعلت 1أنا0] :00م ا .عكاسرم2 تنم "1716م 


أو ناأسانند ن| عل ععدمزصىه16«مهاءلة عا .(1دآ51) أهصه اأقصمعاما اتمعل عا عنامم عوتهعصها غاغاء50 
.05 يبعمملء5 :واموظ .عنرزاعع] 


.008 ,باتقعدا0 1 تكاكة! .كنام عاكاعده' اد عأهل'نا .كاع نكا راع اتصحصو5 ع1 


ملتقلئه*] :كاكة .كيق][مل عل كلتو 7:1 3000 ن ء«رعببع عدرلا .كعتصاا8 .ل ملصانآ أء .كا طمعدهل .2أذاع )ك5 
2008 
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لصتا ععلتطصسة© :قالط ,عع ل أنطصسةن) .عءم0) مصرط كرمذامعا0 مااع قراط .ل مواأوقطن) رقسة 1 


.0 رؤووعع8 لاأواع/ا 
تتعلاعآ .2نتلوىة] عبرغاؤمرظ بجرلا :كءأماضء ةمعدم كماعوغ” دعل تدماات !اتنا .اللو بتع تحمع 0م13 
.0 .لم8 


عاكلا نج ل ,نوا ذاه :نمالا مهن عمط واترا بورانتي1ج] تدا :تدم أانتعندرعاتر] تدواصناقده راع .ملمقم" .صوئة 1 
.88 ,.عص! ,ومعطئتاطسط أقدمملعةل! .بصررعط وططاهدآ 


لإأتواء اتنا :الآ ,لإاموطاخ .كنع مسرا كزه كعدطامسءمنم! اعبط 76 .للا طاأعصمع ءا .وموم صمط]1 
ل يك انا 


وللمتاعة1/1 تكلمة امعطاء لآ عط .ترم زيمم ترعاءلعراء3 و حمل تنرعأءملط .(.لع) تلمتلأكتقطن) مأمطعكتاتره]" 
.993 .دمع لاو اطنط 11مطزتلط 


.“زع 070) أموعا أمدمننهتجرع دن[ ع تازه كعأية؟! 170077111111 1/16 .للك انام 1 .1 .ل 210 
.0 .لالظ زمعلاع] 


.08 بطمعةل ه0011 :حامة .كتدرل] -واماط عجاه ©115111 © 7160-0015 إل ©٠[10ى‏ لط ١.‏ الأكنال ,ء9155/١1‏ 


زواتة !1 ,1«أنمجراترء/071ء علانو لتم 4[ كدبعل [11/©1110/1010| ©0110 110155زمع2 ]1 هط .ع10 ,مع تمطمعلا 
.5 يعوملءم 


1948 .عسملع2 :كاموط ,عمووررء]|!4' | عل عأهندمةانتتعاطة تم أاناعأس ك4" را . اعطاع الا ,نزالوسالا 
-لقوى عل عل ]' | عل مالترترع :غم © كتمنودا كرراجعا لنت عاكاعة أبن عأعدن' ل عررعام 16لا . 
77 ,1022165 اهتتتعاطا دع0ناة وعأستحط عل عستقالكقت لالطنا أللأتاقها تلعلاع ا أمطا زاك ,ماع :رزمرعرا 
عاو ةنز عع دعل رزاعء أن إة غاص" | عل مكدع عل د ننه كا «وااادرمم ونت ما را .كتمعصمظ ,ننه أاعملا 
.004 بععصوعط عل 5علةألوة اانا وعووع*17 أكأطوط .كأونرو[ان ءادأ 5ر110 


مس00 عاتملا بجع[ .عتوسامد4ق أمعناء ه1736 ل :“هاا تبت عاواى ءا مط .لا طأعممعكا .علولا 
81 .بووعم2 لإاأورع اللا 


9105| 107كأج[ كءأجرتدعجت ععن ع/ه 7201 0:1 11ت 1ر1 7التو دل تكعاكاا زا« أ© كعاكااز دع :درعنن2) .اعقطعالا برع7 11/21 
.1999 ,لاله :توامة2 


عاراع ]س0 ع7[ جه مأطدءءاكهز1 سحملط تدروزات كندل أونسماتسرع1 أمدو نان تعاس[ .ططماه]] ,بعلملا 
.8 .رووع:2 لإاأورع حادنا 01010 :ل0:!105 ننملتاما .تروسا دعا[ “عب ةا مادقالا 


.2006 بتمطقآ زوع[ اعسسح8 , 2اتمعل م أنعاعه انرعندرعءممماءنع عش .(كال) لللمصكق ,عاتقلاءة2 


ء] دتمل اه كتملا-كنواط سنن عأوع6ة| عزاوعوتدةل د] ماترءةة] ن] عل «تتعء دا رل .لعععةط ,واتقعلة.2 
2003 ,طمعول م٠001‏ :وموط علتارمام 


1000010000 


519 .80 :01/6 11ك071اجزأك ©8070 عا «عا لودع 000ة0 ا عل متاعطمنه عطقعة علمهكل8ا عل .0 بممعطاعم 
7 مانال 

320 عتلكاقة ات 1م00 :9[ع72ع راعج[ لنموه1 بزد/ما لزلمن عط ددوتلورعط1] 5[» ى عاممعمة ,لإأرععاعءم 
.0 ,4 .32,170 .ألا :مورمء1/1 أنء 1اأأ20 «الإعومعمررعما 

أ15 لله6/اا110 آلا أ 537/1201 [1101111 31110151 الل تزاعق لفك ثانا ,مقه1 عطل» .لممله] أننهزلم 
الول و[ “نتمم أء تدع 111 أنوعئ6 12 «.[11028 تعاض المعل اك غاالقناعة .عصلق اله سململا "1 نمم 
الطا ل 


اليا 


1 1112311نث 210 ,لإأالع أعدت 501 ,هآ [2)10118 تطعأ م[» برعل مهبرعء اق .1 :11 مءاتساعام 
-1711©7110 ك0 /1710ئا0ل 471671011 «عاوطء2آ نهآ 121611210081 ةله كنات عط انه ماعن [ل1]1 
.2004 1ةئلقتة1 .1 .320 ,98 .أو/ :ندملا أن01 1/1 

١, 47‏ .م« ,41 .له؟ :(آالظ) حنمل أمارمأان دادر[ زه أنتاامل تدم "16م 

1050/0 ذال علتناعرمت '1 نة عأم لمعا عل 2010021 لمع اما 2109 تاكتستصلهة :[آ» .[.لماع] عمتمدكا باأنجلعم 
.1 .0ص ,701.39 :(آلاق]آ) ألم نانتدرء نر[ م12[ عل عواء8 عنننع2 « اهام 0-]م م1 بحل أء 

1990 ,1.36أ0/ :4/01 « اهمه 2113]1ع01! عمتنطنامء 12 كناد كصملكعرة11غ15» له .ل روأععطرو8 

كنع 67016 1و6[ مناط كانه جعت ناودع هدمل ها عل لهممالأمسيعاه1 أزمعجآ] علآ» .مقله]! املاعةى معظا 
.000 ,4 .اول بأمنرم ام تترعاترا المت عل م1810 

«صمتاعة؟ 12 عل تبه "| عل عمعممة' ل داه تاعنءة5 عل اأعقده) يل 1546 وصمتاناأهوة] هل» . 

.2004 اع التناز :/و1ده 11و تررعاتا اتم ل له ثاأأن انان ار 

متنا «يء تلوط '! عل كاأمعل دع عموعةممتناء 7نه00) 15 أعء تقار لآ .للهلا .تنامناعى4 عق 
.6 ,110 عحنها :(طآمانظ1) عتاطييم أمدمناودترعادأ أل عل 

ءاتترة لوعن ' | عل كتلتمه دمل أأمعاعه 1 «.ع|170)1008ع)ص1 عع ل أكناز أء 1013لا أ لأكم00)» .لت 7قط[ه84 ,أنامه زلع8 
.00 .8 عحام :(اللة )!1]) أدددمأان ه1١( 01١‏ عل 

2 كلقمء كعك أأعاقعع12 «اصن دعممماء عل عل اء الهم عل عاأغبان ده غالمقصنط نل» . 

.324 عدده :(آلله )1) أوددم ةلم تدترا الول عل عندررهل ندع [ 

8 «.0111101165م اء 5عنان1ل اكنال ماععمكة :1:20'! عل مهلخد مناءء0 .[» .8/120[10 ,طاعلتطاعمعء8 
٠01. 5. 04‏ تك أنترمنان 01 ]«١|‏ كدرونان أ ]] عل كبارت[ 

هآ ده 1483 تنه نان ااموع]] ,لو أأطناعء0) مه هآ عطا لضة لأأعسسه0) بواسيععد عط 1» .اولان ,أأولمعمعظ 
.003 ,| .أهنا جح زمع 8[ سورع 21ل[ جرع ناأاععموتع! لوعارماذ !]ا ما 

«مع1]010 عتترعيع-دغنجرة*! عل علدمدد غ1 مهل عباونلتتباز سملادع اط" .1آ» .لعتستقطما/طا مهدنامصمعظ 
993 ,39 .01لا :أن :110 رعاترا اأمترك عل كه ؟ 01 آلر 11111101 


5 5ع و5عه101 5ع1 31م ©1311 قلاط |1011 ةعاط المعل نال أععموع1 عل .م1امهظ .لأمامع لمع8 
عأأطلاع |0:10 17117111 اأم جل عل وءأمسؤتنع عنصع] «.لوتعمعع عأتقاجعع؟ بال عطتوابء 0 ها :5ع1نا 
.105 .هن :(012ا01ظ]) 


لتمندبوط «ل1!اطمامنامععة 01 5عتنااتة! 10 ع102ألجممدع] الإعدى220ء0آ كنتمه لاع من ط» ./إاأ0ل8 عابع8 
2003 ,44 .701 :انتمل 'ختمط أضتد0 ان 1ر711 


--لت/71[ رن |011171ل 076017 لال «.013 211 جناعء0) 2825101112]10: 1 01 دع لتم لملاصة عط 1 .لقطعلة .مأباطظ 
.5 ,4 .20 ,16 .701 :طحمط /10ر0أامر 


انان 01 عدا0211 ىل 00057أمع0022) كلطعل]آ مقصسبطآ عتصصقا؟ذ] كناذمعء/ا مرعاوة/7]» معماعاط بالاء]ءاءلظ 
520.1 ,28 .1آه/ :نوممء171 أمءناز[وط «كاطع لآ تنمسصنطاط دنه لمأذدبيك15ئآ عطا صا حمك لاه )معدو أمعيا 
2000 


101 عققء المطن) ممنطده0 كذ نع فصت 001 [1008) عاك أ0 لإعممستائوع.آا عط1» .اعتصددا ,واومحلم8 
.93 .أونا تنما /0112 لوت 1ن ر] زو أت تمل «روءة«ء تق «نللها املع ممع[ تصظ اهمهأ )دعاسا 
.9 لاأبال ,3 .مم 


.6 .34 .10 :71اأأوء|أم) «ناه اله طناءء0) 1ه لقط 210 سمامماوء8» .أعمطءتل8 ,عطام8 


عتطاماء0 :1ن 11ن71أجرأك عل 8/01 عط «.عستصصط"'! عل اتمعل اع 2201ء1061720آ» .كمتأنامظ8 .القط-ؤمنانه8 
1993 


لض 


106 .0ن بوزاوظ مبوزعرمم «.عماناعو2آ] ممنصتان عط بامعسمععمقامع عاغمزعمممع12» .كقاعناهطآ ,لعل ءاممظ 
7 عملم 5 


00 :عع 01] 01 عونا علالاوء زعرط عط! .عمقطمع؟! .0 ترعطهظ لصة معالة ,مممقطعنس8 
.2004 .1 .0ت ب18 .آ0؟ :وططررلا أهد«م اهعد[ له عنطاظ «.اوومممءط أهدمملأنتاكم] 


عل كأتمعل دعل اتمعل نال علالاعومة*1 ن عنلة] لالص دممل2منباععه'! عل أزم:نا عآ» .متصهدآ ,للأعمقمصمةتن) 
.8571 .20 :1/70 «عسصمط "1 


ع كلتك ك0 أأعامع22 «.لا 2110 قلع 1م كاء زلاذ 5ع 16الامتاممء أء 6الاصعل1» .0 لطعقكمة 6 
.1970 ,2 .مط .130 عمنها :(آللظتظ!1]) أوددمةنموسرعادا اتمجل عل لمعه ”' | 


-10161 2116 للامتصمء 18 عل كتلامععة5 نلق 122622201011816 عنال! أطنام ممتصام0 ل[ اهاأمقطن) مع أ معم 032 
.2003 ,1023 .مم ,105 .آلب :(]) عرأوادءارء امم أه ءانب أاأأمم عنسع] «عله م0 هم 


لقع عولط عطا عه خطع نآ أدععآ 227201081 د!] مذ :لإعوقع0تاع10آ ادوع المنا» .31/1 همأوتمط0 .قرع 
ا 00 ز< 1 اا 
.195 .10.1 


-11111 8106لا تاتلام» 13 ع0 5تنامعع5 باق 3]10521 تلطع ال! عنال1اطنام تلملمام0 ل .لمأمقطن بع تامعمية 6 
.3 ,1023 .مط ,105 .أ :(طط8]آ) ءرأموامءنرء رمم اء عننوذاثامم معز «عاهده1 22 


«.5ا6]3 نلو /1نا0د 065 ع778155376معع2 18 كناد 0010126 5ع 128]10115ء06 د5عآ») ,14317 باع أ ألاعم:0181) 
2 ,96 عمهما :(آ«مان)!1) عنإطوظ أودرم زوب نر[ إزوعررا عل أوعرجرة 0 وااناع 1 


+100 ع4 عواء8 عبنج2, «غاتط!! ماع تدع /انا0د 8[ عل عزله16112ة عمتناء20آ ه[ل» أتعطم] بماصوات 
7 ,50.7 ,20 ,7801 :(أمطلظ]]آ) أودرم1ا 111 


عماوع ا لصة انمآ مقتيةالمقططن!! أهده ل فممعاص] تمملغمرعط اا 25 ه10 أومناءء0») .20011أ5 بمقتمرعاوعطت 
4 ,3 .0ث ,8 1[ .أه/ :كات زرك /0 11/101107[ 0110 اطاط «معع مقط 


ملاع «.[12161112110118 اأتمعل دع غااباتاعع؟ع'! عل 05مرمىم خ» .عناواصه/18 مبلدء تلصعنمع | السعطتن 
.2.5 .701 :(الاظ؟]) أهدره )اه 001/1[ عل عواء 8 


-171 01011آ عل /ه 016 علتتاع 1 «.ؤالاة أطعخ حتاحرهن) ,20/16 ادمع ناملا تع عالدم 12 'انا0م ععصع 1م00 
93 ,10 .مم :(ط1دا]) عأإطيط أمدمو نوما 


.12003 :عل زوالا عل «.5ع 11652211010181 0125 1أنا أ لأكدا أء 5الاع أ /كاء0005) 


6 2155312706 لنقز0ع56 أع 2232 لطعم 06ص "ل 2165 1126تتنا كمه هم ة[ء106])») .0111161 رمعم 
[0 111011071 أأمعل ع0 عام مؤفارفع ماع82 دع أمقطءاطق '! ذ اء لباذ بال 1*0556)16 3 م/ا0وه0 >1 ندل 
.8 ,112 عمدره1 :(1مانظ1) ءأأطيام 


عألء أ أصحط ا م25210م0)نتد' !| عل ااعسناوية'! عتاأعط5لة ته اناعم ,جملعع؟ [230! ممتتدئغم0) . 
.| .هه .701.36 :(آللظآ) أوادم ألو ءار[ اثم+2آ عل عوأء8 معز «. 169 أرداء غ5 عل اأءع5م0) بل 


قء الأكصمء ع1 عاد عأصقلصعمغل 1 210216 لزع 11 عأقناومع "ل روأوواطه 15 عل أزمممة 1 ع.[» . 
عأأطلام [ه 17112771611071 أل عل ءأوءغترنع عءااناء/ «. لوبااعط عتاجرمء ذناز نات 011مم3 أعن01 :ع نم0601 
.0 ,1 .مه .114 عمسم :(1015 0 ]) 


-111 نا أمقلصم1 عامعع وعتة عاوغ: عصن'ل عوغطاممنا1]1'][» .ممدوتناطنانآ وتمعمدءط أء 
ملننك 2 « ةا أتناء 56 عل [اء0025) ددل مالك 1 أصتد! 201051526100 علانا كلاد 152ةا!! لم 00 تع بطع 
.00 :(<01011)ظ1) عتاطناع أنتدمناهددرء 11 ا تمل عل 


عطا ص وأعطع]] عط 0 1تمممصناك مهأ أائل/ة عطاكه لاتامعء!!] عط1» .دلأنام سما ومتولا اء 
0010 11م إن أوتمتول «مااعط ذا كباز 320 تستنااءط عتامم كناز 02 واأععم5ق : هللا لاطا 
701.185 :ماما نرا ماع52 


001015 025 اأعنعء2 «نطتةآ [10118] معام دأ كمولئمع تأط0 لصة كنتاعتظ أممعنهة] لت 81» .ل ,له] بجعم 
:(آاطلط ن)1آ) أمنده اه تدرء ندا امل عل ءأتررةلنوعن' | عل 


«. 0/7ةلز1 10 عكقمموع] انانم ا ه كدل/ما متتقمهظ 01 رمزكه كم[ عط 5[ .لإلنمطاهرم ,مأواترخ 10[ 
1990 ,84 .اونا مط أمدمناوس عام[ زه أن انتمل ترمعأ ست« 


عل ءأمرمررمع عااناع ار «كعنان 1 أددء170ن0 كتقاط 'ل عأهده 81 تتع اص 062100 قل بوعل ,المع مكة ”دآ 
.5 109 عدتما :(01(11)كا) عأاطييم أعتنوأاوم انرا اأمجل 


-“ا 171 0(1 0 عل عورم بلع مرجع «. أهده1 ]2 عاضا اأوعل دع عبان نامع دغل رمم أماظ ن[» , 
.572009 .وحدنع [أأطناع أن1نه ان 


كك «لو م0 لطع 2100 كلق للج" ل عل [أقتر دع وعتلدنا كمه ولا دعل وروناعى [» .وعللا ,أعلنا2آ1 
0 نأندماعه معاد[ واععرء2] عه مزمء 81 دمع درل "ره 1 أل0710'انه 


92 بالطل «. اهمده )ةعاط الوعل ع1 اء أتوط و مظ0* | اء زال(01ا».آآتت 


عاأطلام أهتده تع 1« اأمرل عل عءأن :تم تابقع عننندع] «عناعناع عل عناواطاة نأل هل» .5أنام.] ,جعطاء12 
3 1ن :(10212]) 


:612110118165 1لا 2012165 أء 5ناع |2 5ع0 1020011015م أء عع02؟ هآ عل ععدو5ل]» .ومقطعوظ8 ,ازبامعاء2] 
-171 علاط «لعومع ]فل عل أء ما عبءنة عل عممعةممتناء عناوأأتامم 12 عنامم كأضعجيعلمهم؟ و5اعيو 
.03 ,1 .هه ,34 ,أو/ا تدم/نجرم ارما 


-1170نم0ن) ««عصوةء لعلهرز أع عمقطواة ذعداك وما ومهل ءننه! 18 5تنامعع 1 ع[ .جعناطا .لل اء .8 ,وتلمع 
.2004 بتعأدعصطام "1 ,105 .0ل تعومفاعال 


.| ق جرع 0 سم" نلق أهطه ]2 زعام ضمناعة' | بكالعتطعدة-كتلهم 18 عل سمعتاصتة1ا8» .لعوئغ0 ,متطم 
0 .46 لاما :/4110/ 


«.3 12612021102816 01821115210115 الل غلا أ أمزمة 2115 طضم 0152761 عأمثانامم عل مه010ل! هل» . 
:( 1لا خ]) عتاطييم أ0دهةله+درعاتا الول عل عأن رماع مانت 11 


فاعقم معتكلةء! عأصناعم به 026056 عنا20210غل غالتستااعة! عل ععغالمت) عل .امأمقطن) عتأمعمتة) 
.2004 .4 .30 ,35 .ألا ندع /ه 17117101101 كعلتاظ «كدهلأول! وعل 50166 


دعل أأءاعء/1/ «.كافاط وعل غاعملهعء 5019 أء [11212311098 10:016)») .0لممخاصخ- قيال .ملع6 10-521 اسه 
.6 .257 .1ل ,(آالله ظ1]) أمدمطلمم تعاس اتمجل عل ءتن«ره لمعه ' | 06 175تم» 


عم0ء يدل قاط د5ع.نآ :7ل نالصا أل ممم لأمعام/آ» عع ز[اعمعفظ عمميع]1 لمة ععملمعط! .5ل ءلماعتمط 6 
:م 11010 كددواواء !1 عل كأنعاره [٠‏ ع«أمندكل «عتتهاتاتد ممتاصع لارعاما' | ف العتعارعة 
.2004 .7001.50 , 


«.011217 لل طتعات! اليل عل قثا ناه تعاتياد عنت! أء عنطاميعاوعة 11 ال كأمتضععم4 وعل» .أزتناا ,للاع,ملمه6 
0 ,4 .1ن؟ :(1امان)كخ) عتأطلام أمتمقله دع 1[ اأمرل عل وان :رن ترقع عبد[ 

«للحه رآ 0021 هتتاعان] بحنملمم مع امه لصه «صول/الا أكبال» 04 عساماع0] عط1[» .منتاعلممعظ8 للرماوصه6 
02 .1 .50 .12 .أن/ا :مما أمم نومع ام[ إن أم800 مع( ترمنات! 

- !]11 تمتاهع طع ارا عقن انمولممائنة فألسباءة5 عل العدهه0 بل 940 ممتانااهوغ ]1 هل عع |0 .معكرون0) 
-12161212]108 الكل دع عبان ألو دع720غ0 عاتلستااعة! عل عماعماهم مدئل ععمععممعصطة "1 .نأله[! فك عرلها 
1١. 0.‏ .6.00 .01“ :نآالطا) سمط أمنمطلهتدع 11[ إن [هت«لتمل ««معمرم ”اط «اة 


.2004 :1ل «رععىه] هماخ كتنامععة: ع1 أء غاغزغ11112'! اممساعء دمعت هوأوروع012) 5ع طل» إلا اعبط 
05 :101ل «.عصلوء مقصة عناوالتهباز عفددعم 13 عل بنمعاطه] » .عصعزط-موعل ,6601 


101ل كقء نا عتتلالمك ع6[ تأكناز ععاة عالع اناعم علدنا دع عررعنان) هل .عمقطمةا5 ,كأمكناه 6 
.6 .01.1 :ءانواطاة' | عل وبر أاعان كع[ عننم]] « نع ةا مقصتتتط 


11لا 0115228251011 12 كناك ععمع ةأرم 15 عل عناع قطدء م00 عل ممناصوة 8 2ل» .اعنا لقصاتوط .جتلوعءه10] 
990 .4 .من :(ط18011) أأأطلام أودمنموسعاترة اتمعل عل ءإن رفع عيسع «.ظ8 50 وا عل 


اط 20" ل وعصطصه؟ دع أاعلانامم وعل عللراعرمة'1 له غاع ص لمق ناهد عل عماعراءظ عل» .ممقطبو8 ,امتامعاكء12 
.5 .9 .مطل نممل رم برط «ععزه )لمعا عل علهده 1ل لسعاصا ممتاهماذا 

لقا عا نه أعقصططا! اأعصياه0 لإأتسيعة5 للأنا تمهأخدمناءء0 عط 1ه لنصط له جزمأاصاوء8)» .8 باعلا 116 
.6 ,34 .ذا :تاانأجه//0"© «.تملاةمناء06 01 


عاأعنامة'! عل قومممم خ نأماظ '! عل أهصه ل قتعتها عتصتكى كء عنوتاطنام ممتاعة» .عنموالا-عىن زظ ,لإنامناطا 
«.فاهاتا معل غازالطةكتزممدع؟ ها عناة لقتنهأأمتتعاصا أزمقل بل نهاوختتصصسه© ها عل اع زميم نل 19 
09 ١101ل‏ 
,207 ©0173 :اط لمعم «. أهحصه 3 أعاصا عناو لل تناز عتلنن'| عل غالوتائا» .سس 
ألار0 ان تعاترا اتوجل عل ءأتدفلوعن' أ عل كعنم جعل أأعيعء] « لمهمعقمر دعننه6» لطا ممتصمطا1 بعأعمفظط 
.3 ,243 عترها .(أمامك ]]) 
إن ادامل انلن 71ل 7/1 «ععص مصاع 001) ملاع 0تع7آ ما لطولا ممأمعصط عط[ . 
02 81 لاتتةل ,1 .هت ,86 .لول طلعا ألتنملانترعامر1 
-71[ زه /10نلاول انم 11م «.و ةا 17ج كصه )دل لعأتصنا عط1 ولط ومعمم2]] أقطللا» . 
3 لاأدال ,3 .0ق .97 .امم حدما 010 ا هته 
لإ ععروط 01 عونا عطا عصا»؟00 قمضول! عماعمقطن) ع0 :2)4(2 عاعتتية ل11 !| مطللا» .لش 
0 ,701.64 :ملآلذ) عمط أنتدمامضصعاتر] زه أمتسضمل ترون زعتل «.دوعاهاك 
زه أ10اتمل ارأء/ 800 جل اناوص]ا علحلاق) 011 ث الإعوزعمطع0] ما أاطوتكا عط1» .لأمصاوعظ .طماعدط 
7 ,250.3 .22 .1لا :لامر /1010او«رع تر[ 


-نات انلمك 12 عل ع27ع1010م15؟ناز 18 0385 060078101006 غاغاء50 عل ومتاملط مل» لا ماعط زام-ءرطوط 
.هلا ارتم" | عل كالول عمل ء|أمأساكعت مأ" عننتتدعغر «.عصصصط "| عل واتمعل دعل عصممممم؟ 
98 اع 1اأياز 


0011ل ننه | “7167رأ جد انلاح عوط موقا 01 ممعاكلاك تعامقطن0 عط !1 ملاظ أقط نلا .لتمطعل؟ا الوط 
2003 ,3 .مص .701.97 :لالذ) 'خاءا /07 111/1011 0 


ءأتأدوكهاثرام عل دعنز عمل «مقائط صن .نهنع '! عل غاأعدتورع امه ها عل عتعمط عل» .معصما ,فلاعلعة"! 
.7 بس [اطنام عا غء علو عل الل عمها تمل تل 


١5/6/2009, 4 09.‏ :مروعا لآ عا 


طاعنوعوع !1 |5000 كلما لإاأورع الملا عأداك عدزة/ا «.01 1د ماع06 مقا لح طنن!1» .1] بقوع ري رعره] 
7 07-41 .20 ,تفموط 


-1112018 00111797 اعطباك له اومسلععو2ط 5 [100 عطا ده كنه تنو بطءوط0 عروك» .4ظ8 مقصمط[1 عأعمومظ 
7 ,1 .81,0 .أ“ :معط [منرمةان 1 إن انتمل ترم ةس 7ل «.كترهل) 


الل ععتنعاء3 أوعةاثاو2 «سموعصسمصعطط لوطهان و كه لإعووعوصتط! امعط ال» .كأعموءظ .قتمولإناايظ 
199 .0.4د.4ة2 .امدر:ى )نامر 


رضنا 


[ه أمه8 ««مء! :ده ةأو ك4 «عغوطءج! هاعة عط1!: :عع م مضع 005 لهة تطعا مقصسن1[» .طوفلا ,يتقان 
.1994 .15 .م0 :صتمرا [وتدم او اسء 11١‏ 


ل أن أه5غ؟ 12 عل عمغتصدنا! 18 نهنأل لأكممء 12 عل 2100816 مععاصا ماعلا 2[آ)» .1/1321 .كلام أضقط 
:]1101 1أ0ل أل أوتصتول «.ضصقطتنا عا عنامم أدأععم؟5 اقصتاطاعا ع1 غصدغى ,(2007) 1757 
.0 10.1 


ااهل ع0 عأهم دمع معز «.(كدععم كداز) أ أأممغمدأ لمعل بل 6اللسباعطح'! ع(ل» .امعطع زلا بممصمعان 
.6 ,110 عمته) :(ط01آ0]) عتاطلام أدممزادومدعاما 


إ1أ20 مواععه! عط مه أعفمصد] 15 لصة عوث/الا أكبال 01 ع لتصدء84 عوعصنطن0 عط 1 » .عم للداظ بالمقطعل6 0 
.08 نع طلاعامء5 ,88 .مم :عوط ع 1101 104)) «.قصلطن) 01 عتأطنامع] و'عاممعط عط 1ه 


«ةمناعه0) العمعع 1ااع8 01 الها عط مل عع مقط لقاع دص صلصنط غ10 لعع81 عط 1 » © 021015 رمقحل000) 
,6 .20 ,701.37 :مواباء2] نندهرا 5107710/070 «. م10 


:0 عسو[ بعلم «.وعدضمموع1 20ة غقععط1» .1 أعقطء تلا .مملءه0 


24 2110 ملاعه0 01 كمه دع 011 عدناء 1 اكمه0) عاأعدمعع] 0غ 1103 :1120» .(آ كقتصمط 1 بأمةرت 
.2003 اتاتدال ,كاطعوذكامآ رآاذدل «.صدماع سر 


لال أتع زعم مه1عغ0 ع1 كناد ع15لهج2ة]1 هوا اناونع 12 عل ععمعناكه1آ 'آ» .عم لم8 .8 رطعان )لاغ جاعنان 
اله" ع0 عءترفوموعه' | ع0 كلتم دعل أأعناعء82 «.علفمامعتره عمصسبظ '! مصهل أهدمم معام أتمعل 
.2 ,701.22 ,(اللذ نت كا) أمدمامسدرعاما 


ع عنا10 2م 12 كمدل 161نأنامء 11أ10ل0 نال كأصعتدة لت برباعل معل عمصتنء20آ] 2ل رعاء5 ,تعطعةاضمععع1128 
:(اللهن1) أمدرم معام امل عل عتتجةووعن' | ءل كلتم كول أأعباعء 2 «رع هده 2 تتتعام] عياه© جا 
.6 ,90 م001 


,19 .80 :171127710110715 1105ماع «. ه2105 لمع اه المعل دع ع1ة)1 11م مه1أةمناءء10» . 
,1994 


:/ى1 "8 «مطااه02) علمتمصمعط لصة لإعومع0تمة2! رعء تتاعط دعع معلصاآ لدع تتمسط» .ا مطل .اأعبحزااع1] 
4 ,2 .20 .24 .أللا نكععترعاع3 أوع ناموط إن امامل 


01 تهناناموع لصة امعطاع ستهاص ه00 بععصدل زمللخ عط لصة خآ 210021 تمعتم][» .ملزلووه] ,كماعع 11 
230 عحهها :(آطلفن)]) أودمةنوم عاد الول عل عامةليعه' أ ع0 كلتم دعل أأعنعء] «.ؤعاناموأنآ 
1991 


-ا 111 الملل قت عبان خخهلء0 زغل غ1 استائعن! عل عمأعملهم الئل ععمعععصن '| معلا» .عسواممةلا راعسلا 
.6 ,67 .0< :(211آ1:11) ءدمومهل]' | عل كازم2]! ععل ءأأء “راوع دترتن1 عععة] «». أفصهتاهة 


:(101011) عتاط:"1 أمددمتنوتدرع تر[ اثم:2ا عل أنرن دن عننناع]/ «ععولوطنمه') عا اء لال101» ,2 ,ه150 
1993 


1[ «اأضمع 001 01060210 هه ها أعمو رمم خ نحن لل حل تمرعل7140 /زأضع اععع نزو5» 1[ مزاول رحمكئاعول 
,97 .01/ :(للآالظ) حمطا أمتره اه 1دع ادم لزه أ3 امل 


-تنها3 برااءع11 «.كم مهدع اطعنكا عطاعه! مذلا اطعلا عط 1 » .[أمأواك؟ا منذأ ااا 200 ترعطهخ]! ,مدعا 
.2004 لإتقنمطء 1 :اتن 


دول أأماعء2 «ع ا أعصده انا تاكهم» علتطمهمايح' | عل عمأعصلهم أع لماعتأ أكم00)» .عع اعبلدا/ا ,مأقصسي ا 
.2000 ,8 .0[1؟ تأ عمدو نابا تاودن اأمبل عل أوددمةتمسرعاد ءأد«رغموء ' | عل عنمن 


5223 


أكداءة5 18 عل اء عاتهم 15 عل 2021656 دع «التممماع16 دعدتكتصدعده” ل د5لرمعء2 دعل 1016 عل)» . 
«.ع10081) ةلمع اطا عداو دعم 13 عل اع وعتلمنآ كد10[ دعل عأمقطن) 15 عل عتغتصب! 12 ق عأهمه م ممعادا 
01١ 07‏ عمصصه :(1لآ)1) عتاطبط أوممننم معام[ أزم82ط عل أمجةدن 0 علانك 18 
مااع <«. لامع لاع عع مهاكلوة؟ 12 ه المعل ع1 ,30221 عاضا اأأمعل دع ,اتداوع' 0ا00©)» .5 ,5لمملمع مسف[ 
.200 عنطاماء0 ,76 .20 :(13آ1112) ء دودرم ' | ءل كازم 2[ دعل ءأ|أء اكه :1:1 


- 4706 «لتاع8 1ه دهلخهرداءء12 عط 10 عم701مع26 لإلقتماء0) 01 كنااها5 أدوع.اآ عط 1» .ددع آط ,مودكاع»] 
.5 ,3 .20 ,701.39 :(آآلة) سمط أهدم مدعا[ لزه أمسنامل :دوه 


امل ء0 ءتجهلومعه' ا ءل كلتم دعل أأعبعء2 «.ع تاطتام لقده 2 منعغاصا اأمعل يال عترمغط 1» . 
3 ,3 عننها :(اللط نا ]) أدوددم ناه عاد 


-50 عنال !أطنامة 1 ذا عل ممناناله155ل 12 عل ذناوذا كأهاة وعل عع5ة55 2 صومءة1 2[ .تصتطة]!ا بلفمعغط]ا 
أه6 061 عيتنع!/ «.عصوع6ممتنء ممتولا '! عل وءتطسعصط دعا عدم عنحداومعناملا ع للعورعل6! عاوتاهه 
1017 عمتما :(15آ2آ0ن)ج1) عتاطروظ إأوممزاومدمعاما 1أه10 ول 
«.ع|2261023 ععلعاعم تمه 12 عل عممقط 12 غناذ كطهلزع21 16 ,رعو عمتقحصمل نامل» .ترعطه] ,اما 
.6 ,110 عمحتدما :(آ([0)]) عتاطيام أودم ةاعم عاص امل عل ءأن ممع عاد ]1 
0ك ع0 ء[ن 76رمع عناناء 1 «.5اع08ت كناز ع0 أمعع02ء نال اه لأناام/ت' 1 تناد مهلا /ء065) , 
.09 ,4 .مد ,113 عمهظ :(ط1آدآن)]) عناطلام أمدمننه مادا 
,1101 «.اأعصياهن) واتسنعع5 لزنا عط أن ععضصوط عط 220 2003 عع512 1:20 10 8105م لا2)066 .سس 
.8 ,5869 .00 .90 .1مما 
-“«271[ عنتناع 2 «.هاأعط ما كنا لصب لاعط 20 كناز عتاواع0010تطمع)] عاأمنامء يال عمتوتيه'! عناك» . 
7 ,827 .20 ,701.79 تعولاهئ! حلم ن) و| عل 6/ه10اه1 
عبالاع ]1 «.عبا22110ع00غل عالساالوة! عل عمأعسلكم اأء عبالو اها عأعم تدمع لاباه5» .(2ل120] ,معلمءمعلي1 
.2003 ,16 .أملا :210081 تمعاتا أأمل عل عوأمءةط6ة نين 
-قع011آ أهوع.[ ث :ةا [|222)1002ع]12 معنا لإلاقطتء6) لع أمناعء0 01 513115 عط 1» .هآ أعد0ل ,نكا 
0 .701.3 :براسء س0 أمء ]ةامر مهجم 
-لدء/7([ اأ0ل ع عأورنترمع ممع دع لاع ستطانك عاتومع لل اع 1م2100 معاد )(10ط» .تاك ,اممسصطعما 
.2008 ,112 عحنها :(012ان)ظ1) عنلطينم أ01 1011 
«علهم!'! عناصم عزعناع ذإ اناد كمملعدء1 61 ] :7أوأعغم ص1 تمل به أهحده ال متضعاصا اأميل نانل» . 
3 .7001.4 تامام أاموستعاتا امل اه ناأأماناع4كل 
©2552 عل عالصعورظ صنلا تمع لامها معام لمعا بل مم عه اكاصتات205.]» .عصصث ,المحععمآ 


عل ععأ©2 عاإناعء/ «.5100ونكقزة ”ل عاء3 قنا'ل أصهأاناوع؟ 21108مناعع0 عمبلل معت امتهم بد علتلج*ل 
.6 .1 .20 ,39 .01/ :(آماظ]]) أمدم نانع !”١‏ ارا 


ع8 عنناناع ]1 «, 1121386101817 لمعل ع1 عع1امالا [ألالاعم عاأصناءة5 عل اأعومه00) ع[ل» .عملزأعلاط ,مدع 2.] 
4 .01.37 ,(اللاظظ) أمد«منان تع ن! م12[ عل 


-20211815” ل تدووظ أعناناولط ,0لا050ع1 باه وع[طلآ 121025[ كعل 2115 اممغ ادا مملؤوولك1ا هل» . 
.9 .45 عتنه) .[1 لق ص«ع ام العا مبخل عاعع لل ملأتا 


“مرا [/1711©712110113 إن /01713ل 4771671011 «<.ل311 تدع 0) 01 كلأهاك أهوع.]ا ع1 » 77 انلكا ,لوآ 
7٠01.45, 50.2, 51‏ :(آآله) 


عأاتةلتعن' | عل انهه كعك أأعااعء 1 «خلهم ه[ عل الوعل يلل دعلدمممنع دعاو 1» .اعوع1! ,اتاعدم عانامآ 
7 .62 عنتما :(آللشن)]) أودده اهدعا 01ل عل 


533730 


لإأناءعةء5 [03 ةلمع ان ! «ععوعء2 ع أأهوعءمطوعجاآ [أه طازاا عط :ا مدن عه اممكل» معطم هك مط© ,عملزام] 

١‏ 4 ,2 .مم ,19 .ام 
.2009 :06رمع ل 6] 

ألع تام 0أءلاء10آ عألمضمعظ الإعووعمتدعج] 1ه دعالكتتوع. [دأع50 ع5023» .متمقلة انامتالاء5 ,أعدم 1 
.159 طاعهدا/ا . 1 .0ن .33 .امنا :سوننعغ] ععترعاع3 أوءةاقاوط «رمء عمل «لاعة ورتازوع .ا لدع أتامط مضه 

عتأطلام [11010ن11ءان7 أ اأمنتك عل ء[0ن ارمع علنناء2ر «جراهم عأكلاز أء عأكناز قمعا » .ؤألاما تلاط 6آ 
.9 .2 .هم :(ط اما ظ]) 

5أععم5م22 :كاطعا !1 امع تلوط لصة انان مه أمممء009© أهده 2 ممعام!ا عط لصة مصتط0» .علتجعا ,ععنآ 
7 2 .30 .6 .ألا اناما أمتهأمتدرع ند« إن أمتتمل عععورز) «ؤععدة | لفقطن لمة 

الإطانا مز مهتاداع عاضا عطا أقط للا نكصدأ 0 أعععمعط م دمدعا/ز تجيمدووعععل] الى» ,للا مدتانل بمقصطعآ 
زه أوتسرمل «تحسااعط له كناز عط لصة مااعط ص كرز عط وعء ساعط «رتطكصه ماع عط إنامطج كلق52 
2 .1 .مح .17 .لون حورا نر ترامعء3 لنت “6011/11 

[710لامل تنمء اسع دا د للها [2هم250تمعام] لمفططه ]ونان عنامطة أمعل أوععط عذا) 5[» ,عمعترهالة .داعاكء.] 
2 .4 .30 .86 .01لا :لوا أمرم نان ره 1[ 0 


يال ع رانه 70171 «مم 06210111 و1 أء [2002 لاطا ملوأ وم كلدهوظ عل» .اعطعالا بتتواعآ 
2 .120.17 


9 :مت .18/3/2009 :1/0106( ءرآ 


1 ناك عنا0ن) 13 عل عاضعءة؟ ععمع لنرم اكنال 12[ مهل [211008لطع1د! المكل بل ععوا 2[» ,2 .حل ,كأممآ 
.0 تع [أطلام أن101اه عادر أأميلك عل ءأمومرؤدرع عيسع] «.ذادنا-كافاظ وعل 

5ع أت 15لع7ع ةلامع 5ع1 نهم عم1لاع»ع!-لضماءظ8 مغعو2 نال )2ن تموعان! '[» .لمث بسهاداعلمة1ل8 
:(1015ن)]1) مزليو أموتدمناوترعات[ ازه«نا عل أم غ01 عنتتع] «روع؟ ته اهمع اد كتواط دعل كالعجر امهم 
.3 ,20.5 

دعل أأءااع12 «معن ذاذداز عل علهصه 2 تعاس تراه 18 أمولاعل تتأعة عنامم اناما آ» .وطعكا رعبرإوطا كا 
.88 ,20.2 .01.209, :(آللطظ )1]) أمدمننو علدا اتمجل عل ونةفونعن' | عل تمه 

«الإعوطء0ت7اء0] 01 نه أمصوءط عط 0قة كنم لمع رعام] بحداتلللطا دعنهاك لعاتصنا» .دعصنول .عاتمععة اا 
.6 .4 .33.50 .أهم؟ بطاعموعوع] ععوة2 02 التكتامل 

عتطو5 :لصمملغدامالا وأخطعن؟]! مقصساط هج 5د لأنا عط1» .ممممطككاه!ط مماعهل"ا لسصة عأمعلعم] ,أعمدعةل1 
7 (<روء ا ألاط أددمروع]! كأاطول؟] لنقطن1]!1 داع صقن كمه نغهل! لعأتدنا عطا مه كصملاعع للع ]1 
,2 .25.20 .701 امرأسرء "نا داع 111 


عط لتة اء الكصهن) 1هانه 1 اهج !011 105 الملاهء 1 أمصنا نسسداذآ لهة لإعدمعءمتتع12» .| كناصمك8ة ,لكاو 111012 
.8 .3 .320 .42 .1أ0؟ بترأترع )ه01 كءقللةاد أه1ده او دعم[ «ععوعط ع1لهزعمررءر] 


-11011-067058 611161116115/ائا80 الات أء 11121565 لت غ3 0 5مناهك عاناق م132 0101 .1[» .لذ ,81/150102 
994 .1 .50 .6 .01/ :"تفج انرق اع أه1ره[لهتدرء1تآ امل ال ء1دأهن "إن عناناع] «روع با10] 


عاط أمتنه1ان 1ه[ اأم1زا عل أننة0661 علنطع] «موع053آ عل عمأنماء20آ 2[» .هى .8 .لل .مأانمكل3 
.7 ,1 .20 .14 .701 :ه101 ]) 


1261221101181 ج0110 2828113 15 تالالا كلع 121 52165 لعاتمنا 6ه بإلل ناذلا عط1» بط لعا .ملضدلكا 
0 اننظ ,2 .مط ,84 .801 :حمطا [/110710ت1711771 لزه /7710انمل انون 7161م « لاق ] 


21 <.1011أهات1مط121 110021 أأكده0) 12 باحق[ 1216222110821 01 وؤلا ع1» ..] .) ,تلمتطناعء لم 
.2004 .1 .0ج ,98 701 :صرمراً أوممناووسع انم[ لزه أمتصتمل 


57735 


001 0 70 بعلم عحرت/8 


-اع1 ”0 مملغدمواءغ0 18 عل دعناواءماساط اء دعناو 1ل أعناز دع مقع كمم لقع تامتم! دع [» .قصسازط ,غنعمللم 
7 ,1 عمما :(اللف110) أمددمةاممعاترز اأوتل عل ءتأدرةووعه' | عل كتلامه كول أأوبعع2 « تلماه 


-10161 :لإع19ع220ع0] عزماوع1 ما ععرهط أن عونا عط1» نعءاعوططءك ./8آ بإاتصط له معاومد؟! .ادلم 
1 د<اع تامع[ 516158 11 موأادء ارعاما! 5001845 عط [ه كسمملكدء تامحدا أهوعآ لمممتاهم 
.998-1999 ,2 .من .14 .أمنا مزع ] نما أمتره اهدع ات[ برا زومر بؤور0ا 


رعاما أأمعل 13 ملاع معام مم و1 أء كأماظا 5 عتكع 1 ععمعاغم تمه 0» عقوة/ا نام اماع00 
1945 :.1[ عل عمن) عع «عص نمام صتفامم أقمم لاوم 


-أتننة 8 دع غهغة ”ل منامء بدك عمدكن' [ باد لمعه أهد/ا» .لنامصتطةك8-ل2 تسسقاما8 ,ملعستقطهك8 © 
0 ع تطحدع امح :يني ةاه نجرمادرتل علتدمللا ءا «.عتصها 


171110110[ كز براءاء50 انمع "عنما «ووع ئلى ع دتمعم0 :نهآ أهحنه لأمميعام] ع1 عأمه|اأن0 عط1» 
,701.9 ضارما 


-أ1ا"ت) 711271011070 [ زه أوتتمل «كوعمععءاععوءط عصتلانكا كه بزتادععا(!1)» .قمع املع ةل5 .ما وأامطعوط 
.5 .13 .أونا:عءعزاكلال اهم 


5 دعل و5عع101 علا ععتلهاتمقصبط أهوم لعف معام عتمعل سل علتاتطمء تاممخ» .طاوعسنا مقعامه الوط 
:(11101) عنوهع[- اه ما عل ءأهم1الاء)1[ عبادع2 «عتدم 5[ عل معتاسمتهم عا عنامم وعتلونا 
993 ,20.80 


كاأمكل 5عل عاأعدرء نالصا سمأغدعةاءغ0 13 عل ممتاعدل26 دلق عكتهعمدظ ممتانط مامه © مل .ظ بومجرزمنوط 
.998 :22] «عستصسرمط”! عل 


غاناع50 18 ع0 كاصدععصقدء مستاموعط عبج لمممأغمماعاما اتمقل بل سممأغهامهله آ» .متدلى4 ملاعم 
عمدما :(اللطنك]) أمدمننومععاما اميل عل عتدفلوعن' | عل ملام دعل إأعنعء2 «عاوده ته معام 
7 ,329 


اتمكه عل عتن«رفقوعه' آ عل كصنم دعل أأمبعع] «كاهاظ دعل كرزوناعل أء و5ازه0رط1» .لمآ عدم متالطام 
:إر(اللف ن؟!) أممهزاوسسعارما 


انماع 07ل «تعطا0 عطا الامط اللا عم مبنقط م0 00 2924 لملأوععط 1 ل» .2 .لا عم وام 
بزهاطا :كضت 47 


-5أكنال علأوع دمل 01 ١421175‏ له عدم ولط لعاتصنا عط 4ه موقط عط له 2/7 عاعتايةق» نآ ,ووناععط 
74 عدتما :(الانشظك[) أمدم معاد[ أزم+«دا عل عتدرهومء ف' | عل عورينهن) دعل أأعبعع؟] «ومناء أل 
19 ,20.1 


-ه[ 105 كدملخوء 1اصصص!ا عط! تعموبن5 دوملع -الى مأ وعم ما5 لصه كعماد عط1» .اأعقطء 81 ,تطعمعاه06 
.12.2004 .أو/ا وان[ اويا (زت ده" «.تنه لل مناعء0 امعمعع ااء3ا أه ينها لهده )قتع 


-فلتعادا اتمفل عا عمقل مملاوع معام ممم قل اء كأهاة دعل عمرعامز ععمعاةم دره0) هآ .ل ببمعلقطعن© 
:(اللظ]ا) أوممانوضسمعادا اتميل عل ءأس«رغلمعن' | عل كلام كعل أأعامع2!/ «.متهكمم معادم اهصمل 
4 141 عدره 


/671670ع عناناع 1 «.كم 20ل دعل 616أه50 18 عمقل 5ئغهاء ملاوع لاناول دعل 2و زؤوذ5 ج30 .1[» 2 ,لباه 
.6 .2 .مط :(01018)]) ءأأطنيع أعدمنامسعادنا اثه ل عل 


«.(2)4 عاأعاتيخ عع تقطن ع ساسامصه© نمم تاهم تصمعاء 20 ع5 مه مماعنع6©0» .أعقطء نلا ,/ل,ا لممصوء زر 
1984 ,3 .0ص .01.78/ :ماالك) ضما أمممننه دعام[ [و أوجمامل ترمم سرع 1تار 


- دل زه ادامل ء[ولا «نتتهآ 521م لم موعاه! مز ععره [ه عونا انأتهآ عطا كه وأسعم0» . 
.2.5 .مت .10 .701 :دما أهدده دعا 


. «للاهآ 1621221101231 0107م تتاع ته ) ها كلطولظ]! مقطت!! لصة لإأمواعىء؟50)‎ “١1 
.مم .701.84 :(آالظ) نما أوادمننهدعا تر[ زه أوتمامل‎ 4. 90 


زه امامل انوع م472 «معل10 8330 3 كنزو للخ أكملصاذ ذ1 ععمقط0 عملوع؟! د نرط/لا» . 
4 .3 .20 .701.98 :(للآاله) جما أمدم تامجه[ 


«عء:0] 15 ة وتنامعع: نال مه أ)تطتطممم 18 ق عأكناز عمعباع 12 عل عمتناء00 12 ع([» .1 باهولا 
.03 ,14 عمدام بعتئنو “65 ,وميبوزاتامع اه ءات 07ج« دمل ءاعد دعل اه عع«1اء| دول ودكواء و[ 06 


مقصسط] لصد عد/منا 01 دنكهآ عط عمالااممة ندممتاممناءء0 'مقاتات/! عالق مم]اكصة؟1» .سملم ,كارء1]106 
.6 تإانل .3 .مم ,100 .701 حمطا أمرمناوددعام! زه ادامل ترمءأسعجكا 17 «مكتطع ]1 


701.55 احور [ 1101و رع 1د[ زو عأموط»دمع! :[ ك8 «. 241007 جناءء0) /ةااتلا جه ذا أهط/لا» . 
4 ,1 .20 


اتملل عل عاوءة 6ع عع دعا اعانة كنامد وعرتو اسه دما فصقل ماع متم نامك ه[» .قوعل ,عطعم] 
54 ,3 .مم ,25 عدنها :(طادان)]) ءأأطنام أمترمطاله دعام 


01 لازن كع تألعءعومد© «طهآ أهده تق طغاض[ جره لإعورعمتاعج] 01 اأععلاط عط1» .طتاع ,مم1 
1117 .أن تعارأاععا! أمنتال كال أن سما أندمنانت«عام] زه دراع1ء50 


نوأ «اقعء3 أنتر0 لمعا «لإعالوط موتعرهظ مه أععدحق 20 مم لأمطرمءط لإعمرعمترع(ل» .ممعل01 ,ع105] 
2000-00 ععام انالا ,3 .مم 25 .اما 


عله «روعغة:5 توك لمع نإ ععره إن عؤل] لومم أأقصمعنما عط كه براتلهوع نا عط[1» .عمععنع ,عماوه1] 
.185 ,30.2 ,10 .أن :ماما أمدمانم تعن[ و أمتسبامل 


0011 كل اأععء 1 «أهدم اأممعامأ ععلره'! فصقل أماظ '! عل ععضقلمعمغله! ل .ذ5ع امقططن ,نمعدكته]]1 
1948 ,2 .50 ,73 عحنها :(آطلك0)]) أمترمنامس عاد الل عل وأرهوكمعن' | 06 


11 ز 1 ا ل لا ارتلكنا 
02 طاععهكلة ,701.96 نوا 


هط أده أع دا |7 «.وء 7ه قهقء 0116255 300 208635 كنال ركلكةأنام0م هلاعف ,© .لل ,ملطتاك] 
0 .2 .20 .801.35 :لآآط ل«) وزع 


19 .آنا الأضدءع5 أهدمللةممعاما «ععدء علأموعممرع2] عط مه 8109765 مز اعلا لمخ» .ععتامظ .أأعدودن] 
.5 ,120.4 


ماع 135 علا ص كممعوجعم0 ععوع2 عط لهة كمملكةأباعء 1 عباعة!! عطاله 43 عاأعتلضية» ,معمدل8 .الهدكةد 
لتمبصة]] )د لاعممعدع 2 أءناكمه© لصة لإعتلل20 مقعها أ مقطتب!ط ده سدععمءط) «الإسامع 0 كديرا 
.20047 ,لوالومع الملا 


وانهم دعل مامه مناد 12 عل عمتقاء تلاز عتأمممقع ها عل عمتدءغططة لممتامءءم00 8[آ» .أعطعء 8/41 ,عنامه5 
ولصتا -كتهاط دع عطغ هر مناك عناه© 15 عل مععر0 .00 82020 وروأواءهل 12 عل 5مممعم 3 ,ؤ5زه! 5ع1 كناد 
.1999 ,3 عصم :(طا7لن1) عتأطيتع أمدم معاد اتمه ء0 وءأممؤدغع عمسعع «.14/04/1989 نل 

عنتاطبظ 1ه عكتناه© لاونعمع© ,عع ناعهع2 لصح معط صا هآ 310021 متعام[» نوع05 تعاطعقطاع5 
:(آطلفن!]) أمدمتتمبرعاها الملل عل وتدفلموعه' [ عل كعنم ععل أأعبعء1 «اته] لأهرم للم ممعام] 
2 ,50.4 ,178 .آم 


أواده أ أوصمعاترا زه أمتدلامل تنوء 716ل «موتكة كط عللومعهجمعل-ورظ كه بواتلهوعنا عط[» . 
84 لإايال ,3 .مم .78 .آمل :ناميا 


ارووع!! 105 11221005 أأكنال [8/1052) .معتطعقطتة1 10250 لصة علصتصظ8 .0 بورمعةء 0 ,210ده2] ,أوعرعع5 
أنء انأو ونرواعع!! «.ومنا0:) عأتاظ مهءفضعدسة عععط 1 01 دعلنطاااخ عط! نمباعدعمء 1ل متت موللا 106 
9 عع طتتاعامء5 ,3 مص رخذ .أوبا براسعء ه01 


عده؟ ععتهانطوعم/١»‏ 35 ممه :الم بك نال ونرزمهدم|ثنام عل كوسازء ل «غاعم نومع 50101 .4 .1 .وعد 
.0 ,«ازمعل نل لقاسع يول 


كعل أأعااعه2 «نطهآ أهتنه أ لعاص] مت اأوعرع 12 لإاللناطتح00 ما حصد ا لومع 1ل رمع 1» مقناصظظ ,14اتتشتلك 
4 ,250 .01 :(لآطلهن)ظ]آ) أنتدمأانترءاتدا الول عل وأددرهلنع0' | 06 كنامه 


عا رعتعيع ها عل اتمعل ع1 ,مأقدءةة عل اأعوده0) عا .وهم]آ'! عل دماأوطناءء1.'0» .متساوقة81 بمامهاك 
عناط أ0تد0 اهتدع 1ت[ أزه:07آ عل [ه26716) عناناع !ار «.5وع 601 تادابع ”ل ععدومؤأل ذ د5عامداعم وعل اأمعل 
2004 ,20.4 .108 .آهل :رطاماتخ]) 


«.لال01"! هم علهم 18[ عل معتاستهط عل ع:غ222]1 دع وعاصعءعغ كومنانالولا8 وع[ل» .عا الومظ ,لمعاد 
8 ,00.5 أكعنولا وومناه/! عمل “انع اوناترء و0 رآ 


,ل17©0اع 210-16 تخ '(آ أء ممتتبا8 -ممراع 1ط كزه! دعا :لعبال 1ل “تناز 100) 200121152 ها وملا» . 
6 ,100 .[0؟ :(طآنطا0]]) عتأطلام أمرمأاوتترعاترا امل عل عأن رقع مننع غ1[ 
00 7 إن عات ال عإبملا م/م جوع انع طلخ :10 ممناءعع تنآ جعللخ :لإورزلاوء2] أوع] أصها/1)» .تدأ ا اللا ,1011 
2.07 .70 ,54 .أمنا 


ل «الاه ا هه 2 تاتعاض] لضة وهقها .مملأمصع-عرط» .0[واخطعبحة ,1 1000 210 تنذأ ا أ/الا رأله1 
.3 .10 97 .لونلا لما أنترمأان تدعام[ زه انتمل 


016 لع ملقم ناعع0'! نهم 5غية أاكها كاأمعطاعطاع لانامع دعل عناوأل كاز عمننواط! هل» .© ,وغل اعدمع]1 
-11)0) عاط أودرمنام عاد[ أأمنا مك أمرؤدرغ 0 عسعع «عبوتصة ااعط ععمعليصمعكناز ها أمولااناك 
.17 عتتره: :(012آ] 


مع021 كلناماع تاع؟! 01 أعقمم] عط تأمدط 85/110016 عطا قز لإعمرعمصمع12 لصة سملكل» .عأمدلة بعاووعء1 
تك 11 أأو عطط[ان*نومتمن) «وع د00 طأوعخ عباه 1 دأ لإعمرع0ترع0] لعدنه) 5عل0 نزاخ (ه ذتره 21 
2 ,3 .0م ,34 .آم 


0 .5ع 77عناع 2010191165 5ع1 أء 13)10281عاد! اأأوكل ع1 ,5ع اناعم ذعل 821 لمقتطدعم لأقصناطل1 عل» 
:(آلاظ"ا) أودمناه ددرا[ ازم«0[ عل عوأء8 مبسع] «.14-16/12/2002 


«.ةلإطاآ ما علأطتدره8 410ل عط كه اماتلهعوعآ عط 1» .لمعقالةا او مط ,1 ععه11 لله راع .ماع أو انا 
,1 .من .62 .آل7 إنرلرع هلال حورا عزاو تومةره0) أده أمتدم أل تدع 11[ 


47161 ««تاعقعج8 نه ععصه طعوط0 ,كعائهع1 كاز لمج 5عنها5 لعاتصنا عط1» .ا بعلاعء2[ رعولا 
2001 انتحرظ 2 .00 ,95 .انما تحط أهتمأاهتدرع ان[ لزه أوتامل 


«.ةاقناءة5 عل اأعمده0) ندل مملغمع /صعتصة” ا اع معتعلةم! عنأماتمعا بال ممتاومناءعه]» .018أ(0 .أعمعلا 
.6 1 .هت ,39 .01ل ضأهنمللهن عاتن وبل عل ععأءط عنانك 1 


عل تمت دعل أأعااع 2 «.1ال08مطتعغمم 21م لأممععاصا المتل ال مةئ تمصوظ» ,اعطعتق8 ,والوركما 
992 ,237 عمها :(اللظنا]) أمممززو دعام اأمل عل ءادر لمعن ' | 


.6 :]([ لل «كصععمء كداز ع| اناد حرس ألاع! غ8 1)» . 


-2158قع01 دعل 0061261025 كائلة عللقاتائئة صملنةطناععه' | عل اأمفل يل 116 ا أطوعتاممة'.[» .متة الاك ,116لا 
,53 .320 ,86 .أ7 :(11101) مبنوه 1 سحام مل عل عأوادم أنهو دعام[ مودعم «روع مم10 تمعاهأ كمملا 
.2004 


529 


«لطاهآ 0281 مرعاص] مز عول/لا أدبال عط 1ه أمععده0©) عطا 1ه ممتامنحظ عط1» .مستطعدمل بعطاظ دملا 
39 .20.4 ,701.33 :نآالظ) لتنا أ0م10 11ر71[ إن أ نامل تدم 4717161 

مك «. اعككهك/ا عل عمنناءعهل0 12 كصهل غماغ '! عل غاع0 تمع نانامد أء أع0601 )(0:0([» سأناكطا 5م10 ,ولا 
327 عتهما :المجك يك ءأ[مهدم|أنام عل وعمسا 


71021101101 اأمنل عل ءأندرةتمع ماع82 «ععنه] ها عل عاطقصدهدتهععل عع ددن '”.آ» .عممنتائطم ,اععاععل/لا 
.3 ,107 عتما :(ط1(آ0)كا) عزاطيام 


6 كلام كع اأعنعء2 «.تها ها وتمط عسعيع دآ عل عدتص ذا عل عدون اطوءط عل» .ومد]] ,بصعط اعلا 
1928 .24 .1١؟‏ :(اللط 0 ]) أهدم ةمعاد اأمجك عل عتنرة لمعن ' | 


6 | عل تللم 25ل أأعااعء2/ «غا لامعل مود عل عاقناق لع 0210021معاه1 اأمرطط عل» ,8 .اأعنلا 
.2 .6 .0 ,237 عنتما :(آللظ ن!1]) أودره ه1١(‏ اأمل عل 


«أعلاغل وعد اء [1212278110118 لجل تع ع2111315532م0ع722 18 عل عمتماعو هل» سعطعواط مطمل رقصة] ]ألا 
:(آللذف نت ك]آ) أوتدمناوتءاتا اأوتل عل ءتندفلوعن' | عل لامك كع أأعلاعهء] «. كالاعءة] كأللت7اعم م0 
.3 ,44 عدرهما 


15 لطة لاه[ [1023أةلمعاص! نز نإأمعاعرء501 لعلمعمدناك5 01 اأمععده0 عط1» .دمعلضمععء اخ .كتممهلا 
13 .701 زاتما 171177101101101[ أن اقول تنوعمره لاع «وع )نا80 ه210 تسعاص] ها كمهتلاةء 1امدم1آ 
02 ,5 .10 


ع ءأ616:0ع عناناع 1 «غاتح 1 مأعم لوعن انا50 12 عل عنا50116)1 عسماماء00آ ه[ل» .5عامقطن ,عطتطع :201 
74.0 عحدها :( 18لا ن)ظ]) عتاطاام ألترم تاوت عاد اأمجل 


:ءانا عننيأ)ناه20 «عنتتاعع |امء غاأسدءة5 اء عأأهء مغل 12 عل صه1 )152 !17/102012 . 
.3 ,100 .020 


أء علهن1اأامم عناناع «.أهصه ل تعاصز وعأامو-ع810 باأوعل عا )ع علوم!'! عل مم ألومناءء10)» , 
.2003 ,1026-1027 .ذمط ,105 .أوبد :(ططخ1) عرزو /رعرررء رهم 


بلقا عطا لقة 1483 تمتانالمدع8] اأعضيا00 وامباعع5 بذعا ما سكلا تاصعأئلءعاط» .معاممل/8 .عاطتعمة 20 
.2004 .56 .هن .86 .01 :(1)01]) عننوه داهن نا عل عءأن اناه تءاس[ متاع] «مم اوم ناءء0 01 


5م1101 


تعاقة]/ا! :10 نمملأقاتع12155) «.ملارع نتتعاتر! مقأهها أ صقتصن1! 01 لإعقد طائوع.آ عط مي .لق ,لامسقطاسطم 
.(2002 بعاعع»؟! ]0 لإازومع لالصلا .كه تاداع؟]! أهمه 21 تترعات! نز ععروعدا] 


«.1 1212202110128 )0101 بال عنالا عل ألرامم بل أهاة"! عل امعتمعمعنانا00 عل» .عسعاط ,ععم اللا -بسوعلم80 
.(2008 بع نتعامول! ,ا وعوظ مأزومع1 زرلا ,عأاطنام اتمعل صن عوغط1) 


1185 ) «.غمناء00 5ل/ا22 لاع التمطناعء0' [ عل د5عاءة دعل عناو لل ناز 16لل1لو/ا هل .لممصلط ,ع لايع ا مهطت) 
.(1902 ملإعصولظ ,أهئزماء00 ع1 زيامم 


-نمهأوعغ06 عل ذمه[1أه نازو دعل 5تعطعل تاء 72100 أ لمتمعاة006ناة' | 3 اث10دا عل» .عتملمغط]1 .كللهاك مط 
.(1999 ,111 عااأعومهل/ط-زم 'ل انوع ااترنا-(له1ماع0ل) وتوعط1) «.ثزه10)ة5 


«.18111[ لع عصسصسصعط”! عل كاتمعل دعل اء عأأووع0دغل ذأ عل عوى دإ )ء لال1.”01آ» .عممة ب لالهمعمعة0 
.(1994 ركوووة-ممغطامد2 غأزومع/الرنا .شخطلاط عل عرامصدة11) 


.[]آ لإعصوالظ .عوغ1) «.1ه0 121222610 اتمعل د عالتستائوة! عل دمنامم 12 عند عطعمعطعع1» ,ى . تأتامط] 
.1991 


رف 


-10]لطع قصل لمعل دع عناو لأممءمصمغل عالمسلالعة 1 12 عل عمتعصم ع1 عند أوددظ» لق الام دولا ,تلعمك] 
.(2007 ,5م2011 عل غأتومع الملا ٠'‏ فق .عتاطنام أحصم ل معام أزمع0طآ دع غورماعمل عل عوغط1) «اج 


لاهن" 1 كناد تفووظ :310221 لممعاما لمعل أء كلها دعل 126220585200» .1 182نا0ؤذناه1! ,11201182 
نطلا ,1999 عدوغط1) «ركامعءطمعم لتنامع وعل علو أأهوعمطوغ0 غالستائعة! عل عمتعمصلعم يال عاتاوىمء؟ 
.(1999 ,عصصمطاءهك-ممغطاامةط | وموط الوه 


«.ع تأطنام أهدهتفصعامز اتمل مع دععط ذا وصوناءع6[1' 0 عمأعمتلرم صخل ععمععععصة :[» .غتلمم .عدزملح 
.(1998 ,2 لإعصواظ ,عتاطيم أزمطآ أهرماءع0ل عل عوغط1) 


0020/6 


دعل علق كزع بطورورن 50 رمع ترريء 8[ عل عننوه|ام0) ,كعتدن وررمزلول3 ععل معطت ما عل آلآ عالت © مرا 
1995 ,عدملع5 :كانه ,كعآس عورمناه لز 


ءاتجعء ةل 5 [ اء 4[ دعل عننيه||0) ,ععترع مر -ورع جز ' ل كه أودرو تنو س عاضا وعرزروء نه وعتررؤاعرام 
02 بعمولع5 .خى دده )تلظ نوأموط .تقطعك! عصمادم؟ عدم صمتاءع لل 13 5ناه5 .2001 


4 710 3[ ات 2004 غ10 2 | ,أمتتمألوس ءادا عنتوو لام رمم[ دع ع «رعلتع و[ عل عدرونلتعذاعة«1 عمنآ 
.200 بعدملع2 نوامة .لتتعط؟ا ستطه؟. عل عضتل 15 كتامك 


.1994 بعهدملع5 :وتروط ,ءإءؤزى “*أ[نلز ببل عطبن' | نازو ءامد نوا" انملظ عل عنومااه) ,11 لاى 


:6121101101 اأمال عأ اء عانوذاه7© ما .(51101) لههه ل لقمعامز اتمعل عا تنام عدتدعصدع 16مأعن5 
04 بعدملةط :واروط .عبرؤدرء 0 عل وينوم|اه 0 


خرف 


فهرس 


0 

آل سعود. عبد الله بن عبد العزيز: 5٠9‏ 

الإبراهيمىء الأخضر: ١97.15‏ 

الاتحاد الأفريقى: 1 05-32١6‏ 

الاتحاد الأروريقة لاك 44 5ك دم مل 
لل ماع ول ا 

١70 174 :)١9949( اتفاق رامبوليه‎ 

اتفاقيات جنيف الأربعة :)١9459(‏ 374ل 4لء 
58ل لالاك مما تمك ١17‏ 

اتفاقيات لاهاى: 2.١15‏ 5ال ؤلاء 355-1١51‏ 
م ون لء” 

اتفاقية فييئا لقانون المعاهدات :)١959(‏ /ا20 
١:-”اتى‏ ملاى كلض همثالن لإكك ملول 
“الال ه4١‏ 

اتفاقية مراكش :)١995(‏ 415 

اتفاقية مونتيفيديو حول حقوق وواجبات الدول 
١19:19‏ 

الاحتلال الأمريكى لأفغانستان :)7٠١١(‏ /ا(ا» 
0 


لضفا 


الاحتلال الأمريكى للعراق .18-١1/ :)5٠١*(‏ 
الى ولسكى وى ون لل #اخدقق 
لالح إلى لاحل 15 1ده 1ل 150 مم اك 
ادل مهل 8ه ١-وةهل‏ لاكل ملالق 


؟87١-‏ مك كما لامك كفلكل لفك 
509516 
أرسطو: 7 


أرند» أنتوني: 47 

أرون؛ رايمون: ٠١5‏ 

أريستيد. جان برتران: 61١‏ 5ه-لاف, لالت ١1‏ 

أزمة الصواريخ الكوبية ١١0 ,87 :)١935(‏ 

الأزمة المالية العالمية 5٠١6 0375:)5٠١4(‏ 

استخدام القوة بين الدول: 2٠١5248 019-١5‏ 
لحل 

استراداء جينارو: 54 

الاستقلال الدستوري: ١1-"ال‏ دلا /إ"1-/ا4, 
١50.55 5.4‏ 

الاستقلال السياسي: لاك لال 238٠.‏ فى لالم 
1 

الإسلام والديمقراطية: ١98‏ 


الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (1954): 214 
0 

إعلان كوبنهاغن (45:)19940 

إعلان موسكو(١199١):45‏ 

إعلان هلستكى (191/0): 279 59:45 

أغوء روبرتو: 171 

41/ ٠ 4 أفلاطون:‎ 

أمبروز (القديس): ٠١7‏ 

الأمم المتحدة: 7-7١ 15 11-١7‏ مك 
هلل 94.55-75-١1ه86450-0#20ه-‏ 
489 ١6-ةك“ليكل”ت‏ اما الى قل ممدافل 
خملل دق كل حدلل لاحل أدلن 


كحل لاك :سمال ل/ا اال الكل 
:بالا لا ةاعذمادنكف كود مهل 
ململ للمدكا-١‏ ول “97 ١-ئوق‏ 


10] 71 

11١5:311١ .3٠١ال‎ 48 5١ الأمن القومي:‎ 
1111 

أوباماء باراك: 374 8 ٠١‏ 

أوغسطين (القديس): 417-9457٠19‏ 

أولبرايت» مادلين: /81 ١‏ ش 


بادي. برنارد: ١917‏ 
باسكاروتى» جيمس: ١94‏ 
بالكور» بول: ١77‏ 

باول. كولن: ١84111187‏ 
بتاتي؛ ماريو: ٠١١‏ 

بعادي محمد: ١7 07١‏ 
براون» غوردون: 45 
براونلى. إيان: ١75 03١‏ 
بلير؛ تونى: 445-98 ١١4‏ 
بلكل ها 1111 


بن عاشور. رافع: 75> 


وف 


البنك الدولي: ٠١7‏ 

بنونه» محمد: ٠١89‏ 

بوريل؛ يوجين: ١95‏ 

بوش. جورج (الأب): /41: 41 

بوشء. جورج (الإبن): 58 خف 40 /ا١0‏ 
ل ل ايا 

بوفندروف. صامويل فون: ١5١‏ 

بيتاتكور. رومولو: 5١‏ 

بيليف آلان: 25 ١17/7‏ 


بين» توماس: 1١1١١‏ 


الح 2 


تافتء وليام هوارد: 257 هم 

تايلور؛ تشارلز (رئيس ليبيريا): /5717. ١77‏ 

تايلور؛ جيمس: ٠١5‏ 

التدخل الأمريكي في بنما :)١1989(‏ 214-11 
حل لك مف لال للق مق كلل 
0" 

التدخل الأمريكي في جمهورية الدومينيكان 
:)١19560(‏ الى الى حى 17 

التدخل الأمريكي في غرينادا (1987): لااء 
4 الى 14و 

التدخل الأمريكي في نيكاراغوا (191/9): -١17/‏ 
حمل لكل 61 الى ٠ق‏ 7و 

تشافيز» هوغو: الا 

تشرشلء وينستون: 79 

١١0 :)5٠١1( تفجيرات بالي‎ 

توبارء كارلوس: 05١‏ 

توما الأكويني (القديس): 019 45-/941, ٠١5‏ 


تيزود. فرئاتدو: وم 


ت الشاءت 


الثورة الأمريكية (0/ا/ا١ ‏ "17/817): 4 ٠١5‏ 

الشورة الفرنسية :)١9/89(‏ 4 8م لاك لالاء 
الملا 

5١ :)50١11١( ثورة ليبيا‎ 

ثيوسيديدز (مؤرخ إغريقي): ١١6037١1 20371١‏ 


2 5 
جامعة الدول العربية: 017 45 
الجمعية العامة للأمم المتحدة: 0015 9" :5١‏ 
الى لم ككدلاى الى الل قن #لل 
ادك ملالا 
- القرار الرقم (785): 7غ 
- القرار الرقم ١ :)١77/75(‏ 
القرار الرقم (17315): ١١9‏ 
- القرار الرقم :)١1914(‏ 898117 4" 
القرار الرقم :)١1401(‏ 79 
القرار الرقم (5775؟): 59 ١01‏ 
القرار الرقم (77315): ١87‏ 
جتتيلي؛ ألبريكو: ٠١”‏ 
جولياني» رودولف: "٠‏ 
جونسن؛ ليندون: 4 
جيرواء فرانسوا: 61 
جيفرسون. توماس: 784.79 


هه - 
الحرب الإسرائيلية على لبنان ١١6 :)7٠٠١5(‏ 
الحرب الباردة :)١9941 - ١9597‏ 4094ل اق 
باى سرس جم باس لاع حل لاي 
الاالاى على اال كل كلل لال كنل 
لو مالسالل لل همال 
ا ل لحل 
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٠١8 :)5٠١4( الحرب الروسية  الجورجية‎ 

الحرب العالمية الأولى 038:)١418-191١5(‏ 
/ا6.5١؟”5١‏ 

الحرب العالمية الثانية 0١ :)١1988  ١9"9(‏ 
مكل ككل لان اس فى لاض عق الكل 
*ول هدل مدل ١‏ 5ل-لاكل 55ل 
لكك علان شلال /الاك امك ١51١‏ 

الحرب على الإرهاب: ١17‏ 

حرب كوسوفو (0159:)1144-19498 هلال 
لحل 

حركة حماس: الا 

حركة عدم الانحياز: ٠١1,47"‏ 

حسين» صدام: لاك الى فى 90 سكف لادل 
ا ل ال ال 

حق تقرير المصير: 0157 71-1717016 8م/”7- 
هلال كلل الى “الا هلال لالاى مك 5١‏ 
١4454.١6‏ 

حق الدفاع الشرعي: ال مم 4١-9١‏ 
لحلل تلن كلدل :الددهكال ل/ا١ك-‏ 
1١77‏ 

حقوق الأقليات: 44 78 ١7١‏ 

حقوق الإنسان: ١50016-1الى‏ الى كل ول 
ه:-لا6. 59 ”اص كس غرف عدتدقتل 
كك 4ك الل ملا قل كحق أد كل ]لكل 
69 لال "الاكلى ككل لاقل -1١195‏ 
78-5-6048 

الحقوق السياسية: 0١4‏ 31-517 دلا 


داماتو, أنتونى: 76 

دابيه. باتريك: 54 

الدستور الأمريكى: ١15 737-13٠١‏ 
الدستور الفرنسى: ١1١‏ 

الدستور اليوغسلافي: ١79‏ 


دن. جون: 707.9 

دوبوي. بيير - ماري: "4/829415-97 ١582.1‏ 
دو توكفيل. أليكسيس: دل ١٠١‏ 

دو فيلبان» دومينيك: ١٠١555‏ 

دو ميلو فييرا: 77 

دويلء مايكل: 5١81011١١-1١١9‏ 


- نز - 


رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): "87217 
راجوليناء أندريه: 07-805 
راسيت. بروس: 1١٠‏ 
رافالوماناناء مارك: 0-07 
رايزمان» مايكل: ١1817-١1571480‏ 
الربيع العربي: 315 لالت 707 
روبرتس» ادم: ما 

روت. إليهو: ١56001١١1‏ 

روثء» براد: 314 

روزفلت. فرانكلين: 79 

روستوء يوجين: امام 

ريغان» رونالد: ,٠٠١‏ لال 40 


ريغوء فرانسوا: ٠١٠١‏ 


زكرياء فريد: /ا1١7‏ 


مم 


ساركوزيء. نيكولا: 0001 

ساسولى» ماركو: ١8م‏ 

سالنوات: بحورة: كلل 17ت ١:4.‏ 
سانتر» جاك: 014 

ستروء جاك: 17 


كرف 


ستيغليتز» جوزيف: ٠١4‏ 

7١ سقراط:‎ 

سلامة» غسان: 5٠١"‏ 

سميث. غولد: 4١‏ 

١784 سوهارتو:‎ 

سيسيرون (كاتب وخطيب روماني): 291 ١18‏ 
سيسيليانوسء لينوس ألكساندر: 45 

سيل» جورج: ١17-١4١‏ 

سيهانوك. نوردوم: ١717‏ 


3 


ا ات 


شاربنتييه. جان: 05١‏ 
شارلوفيل؛ إدمون: ١97‏ 
شاشتر. أوسكار: ١41‏ 
شسترمان. سيمون: ١17‏ 
شميتء كارل: ١1/5‏ 


شولتزء جورج: ١١6‏ 
شيراك» جاك: ١7,ا‏ 


ص - 


-1"0 01421١ :)1514( صلح وستفاليا‎ 
١1١0٠٠٠١7 

صنء أمارتيا: ٠١٠6‏ 

صندوق النقد الدولي: 717-7١5‏ 


بط 


الطايع» معاوية ولد سيدي أحمد: 014-07 


ع 3 

عرفات» ياسر: ١لا‏ 

عصبة الأمم: 37 015 اق لاق 040 209 
14 88ل موا 

العلاقات الدولية: 3151011١-1١‏ 0184 ١7دال‏ 
74ت لان ملاعل لاقل 11 - 
ل 0 
لا املك حكل #الل 1ملدسدمل 
ان 

عنان. كوفى: ١77.04‏ 

اعون اوري الك سرحو اتسفوق الجدتية 
والسياسية (009455: 30-57 مى 4لا- 
ولا. 1١516‏ 


دع بت 
غالى» بطرس: ل“ ؟”"1-"9ال الل معت قت 
ع -ةت كال مال كاذل لأزل لإققل 
١‏ 


غروتيوس» هوغو: أ فلل حق حرق 317ل 
كاك. :ةل 55١-ه5١‏ 


غريليء أندرو: 1١٠٠‏ 
الغزو العراقي للكويت (19940): 4١‏ 
غلينون؛» ميشيل: 7/ 


دف 
فاتيل» إمير دو: 1١85 0141١1١١5.949 405٠١‏ 
١50-5567‏ 
فاييس» جوستان: ١١7‏ 
فرانك. توماس: 2051١.50‏ 7م 
فرانكو» فرانسيس: 47 كيه03 
فلك. ريتشارد: 57م 
فوجيموريء ألبرتو (رئيس البيرو): 11 


٠١9 038 . ٠ فوكوياماء فرانسيس:‎ 

فيتورياء فرانسيسكو دي: 2948 ١9114 01١7‏ 

فيرالي» ميشيل: 5» 8لاء 48 0159 -1١01‏ 
50-7 ىلا١‏ 

فيرهوفن» جو: 2١56‏ ل ل 

فيسك. روبرت: ٠١‏ 

فيشر وليامزء جون: 5٠‏ 


ماقت 

القاعدة الآمرة (قانون دولي): -١717/011981١‏ 
ا 1171-١7‏ 19475-184 5014 

قانون الاحتلال: :50-5 121-109 لاق 
#00 ملالحزمل (١ول-كاوق‏ 
184 

قانون تحرير العراق :)١94948(‏ 77 

القذافي؛ معمّر: ٠لا ٠١4‏ 

القصف الأمريكى لليبيا (1945): ١١6‏ 

قضية الأعمال العسكرية وشبه العسكرية في 
نيكاراغوا (1985): كل لاك 44 كل 
اخدلى للملدكحلى رلك ككل نوكل 
١‏ 

قضية برشلونة تراكسيون (1910): 215541 
لال ”اا 

قضية الجدار العازل: "الاء ١89 4١‏ 

قضية الصحراء الغربية: 0157 5٠‏ 


قضية كارولينا (/ا187): 0115 ١7١‏ 


د 


كاباهء أحمد تيجان: 5ه ١7 217٠‏ 
كابلان» لورنس: ١١7‏ 

كاروثرز» توماس: 057 ٠١7‏ 
كاسازء أنطونيو: ١١4‏ 

كاسان. رينيه: 215 57 


كاغان. روبرت: ١١7‏ 

كاميرون. دافيد: 5 ٠١‏ 

كانط» إيمانويل: 7 0 "٠‏ 41 فق 
١95.٠١9-٠04‏ 

كراوفورد»؛ جيمس: ١177‏ 

١17 0٠١17 كرستول» وليم:‎ 

كريستاكيس. تيودور: ١١١‏ 

كلاين» بيير: ”لا 

49 4لاء‎ 575١ 1541١ كلسن. هانس:‎ 
١07-١5١115١ 

كلينتون» بيل: ١١011١31١8‏ 

كوروماء إرنست باي: ١١5‏ 

كوسكينيمىء مارتى: ١75‏ 

كوشئير برنارد: 5301 03179 ١17/4‏ 

5١.1157 :49 48508٠ كولبء روبرت:‎ 
١/له‎ 158-117 

كولومبس» كريستوف: 17١‏ 

كينيدي» جون: 287 ١١85‏ 


50008 


اللغماني» سليم: 7ل لال 1/37 ١17.45‏ 

لنكولن.» ابراهام: 54 

لوترباخت,ء هيرش: ”277 5/ 

لوك. جون: 5١‏ 

الليبرالية: 0180-17 ١94‏ على تلت مق 
حتملاء كلق لون هلال كقك- 
لت ل ل 


لينين» فلاديمير: 59 


ات 


لوف 


مبدأ الاختصاص الداخلى للدول: 2178:15١٠‏ 
١/4 140-11‏ 

مبدأ تحريم استخدام القوة: 019-1١5‏ 11 237 
1ك“ لضان مللا الال الدنغى كحفحمافل دق 
4غ كردلل 01.1417 7مك 
ادا ل اح 

مبدأ الحق في استخدام القوة: ٠/2017‏ 

مبدأ الشرعية: 019 2.57 244-41 258-07 
حك رشت الخريل 

مبدأ الشرعية الديمقراطية: 757 254-55 407- 
6 هي الى الى اك 1795 ١11١‏ 

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول: 
ال ف ل ال ا 0 
وال ١90.117‏ 

مبدأ مسؤولية الحماية: 285 ٠١5-1١١7‏ 

مبدأ المساواة فى السيادة: 001١‏ 7-177 هلل 
موس لرى ملدوين 05 
0١5865 15-94‏ 5ه١‏ 

مبدأ المشروعية: 219 45 

المجتمع الدولي: ١٠-119-18:17411لء‏ 
الل ه5”-لال "الال ل/اق-م:. افق 
ةمه ا هخرص متعكت الى للا مل 
ا ا ل ل 0 


0٠٠ 


ل لل ند يسن ا 015 
0562-١515‏ ]كل "دل مول 
مكل مكل ١لا١-كلاك.‏ ملالكى /الال. 
لمك لللدحركف لاحل لول 
كل اللاي تيكل 32 
0 

مجلس الأمن: 018 الى “ال 41١0306‏ اف 
لامحرف كت إلى لاحححقف نققفق 
ل ا لي لط 
ا ا ينك يا 
لكل كلاك. «ما-ممك لامادوولق 
5١١‏ 


- القرار الرقم (577): "01 


- القرار الرقم ١86-١184 24557 :)1611١(‏ 
- القرار الرقم (/511): 4١‏ 
القرار الرقم (154): ١71‏ 
- القرار الرقم (1/14): ١74‏ 
- القرار الرقم (5 ١11/ :)81١‏ 
القرار الرقم (876): ١717‏ 
القرار الرقم (81/5): 07 
القرار الرقم (40): 07-06 
القرار الرقم ١0-١175 :)١7415(‏ 
القرار الرقم ١548 :)١575(‏ 
القرار الرقم ١79 :)١517/5(‏ 
القرار الرقم (/1751): ١8٠‏ 
القرار الرقم ١71 :)١775(‏ 
-القرار الرقم -١41 ,.184-1١48« :)١585(‏ 
14ل 8و١‏ 
القرار الرقم :)١645(‏ 37 163-/01 ل 144 
/ا١‏ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 47 
المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
(إكواس): 28.56 ١77‏ 
المحافظين الجدد: 19 19/:9571731١03؟7١١-‏ 
١1‏ | 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 2311 245 
١848‏ 
محكمة العدل الدولية: 7-17 كل /ا4-1ك هل 
04 ”45-4 دلت "الا ادقن لالدلفق 
الي ا ل ل 
ادل هكلسككل 59لد ةلال حمل 
دحل 
المحكمة العليا الأمريكية: 005١‏ ”1م 
المشاركة الشعبية: 545. 1!/05٠‏ 
مشروع السلام الدائم: 2317 9 ٠١8.41‏ 
معاهدات لوكارئو (65؟9١):‏ ١٠م‏ 
معاهدة دراغو ‏ بورتر :)١9٠91/(‏ 9/4 
معاهدة ماسترخت 650-:)1١9975(‏ 


خرف 


منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو): 105 

منظمة التجارة العالمية: 44 

منظمة الدول الأمريكية: 51 6414 201-01 
ال 0 لشن 

منظمة المؤتمر الإسلامى: 284 97 

منظمة الوحدة الأفريقية: 45-40, 04. ١7‏ 

مورء بارنغتون: 5١5‏ 

موسولينيء بينيتو: /71 

مونتسكيو. شارل: ١١6‏ 

ميثاق الأطلسى :)١951(‏ 89 

الميثاق الأفريقى للديمقراطية والانتخابات 
والحكم (50017): 47 

ميثاق الأمم المتحدة 7١(‏ حزيران/يونيو 
6 0 لت الل 5" #“145-1. 
هق لف حرف لل “اللء نف كى كل 
لعل ال ادل :الدمكاكت ١1م‏ 
مالل ١؟اللاكلك‏ دكل "كال دل 
101-14414847 
-المادة 5/7: امكف فى نف ١7ل‏ كقق 

ك1 

5١1-1994174 0155-1١١9:6١ المادة‎ 

ميثاق باريس من أجل أوروبا جديدة (15950): 
8055.42.65 

ميثاق كيلوغ_-برييان (1958): 0370017 4لا- 
الى عق ءلم ه١١٠١‏ 


ميلوسفيتش. سلوبودان: ١19‏ 
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نظرية التدخل الإنسانى: ٠١51١4-١١ ١‏ 

نظرية التدخل الديمقراطى: 031-18 054 8/اء 
الملا كي ”لآق كقارق لدلدكآ دل 
:١١١١ل‏ الكل لاككى "كل ١5ل‏ 
كقكل هك كلتل تلا اا 


نظرية توبار: /703. 67 

نظرية الحرب العادلة: 32١-١9‏ 7*5 4/ا-ولاء 
ل ا ا ال ال كن كن 

نظرية الحرب الوقائية: ١ل‏ 4 5١1-/01ء‏ 
اكاك “اللا ١5ل‏ 
ال : 

نظرية السلام الديمقراطي: 3"4 2٠١9 01١1/‏ 
1 

نظرية السيادة المشروطة: 2.57 2.157 2156 
١58-١17‏ 

نورييغاء مانويل: 460:91١-9٠‏ 


اه 


هاروي. جون لويس: 7١37‏ 
هاسء ريتشارد: ١50‏ 
هتلر» أدولف: ا" 
هراقليطس: 4215لا 


هنتنغتون» صمويل: 60" 


3534 


هوير. ماكس: 7/8 

هوبزه توماس: ١582٠01١0‏ 

هولء. وليام: 10 

هيغل» جورج فيلهلم فريدريش: 15, /الا 
الهيمنة الأمريكية: 79 


35 
والزرء مايكل: 19 398:35: ١51١١31١80‏ 
وبسترء دانيال: ١١5‏ 
ولتزء كينيث: ٠١8‏ 
ويبر» ماكس: ١58‏ 


ويلسون. وودرو (الرئيمس الأمريكي): 795-74 
علا 


- ي - 


يانيسء ألكسندروس: 15 


